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« قرآن كريم » 


راء 


إلى الزارعيى فى القرى » و إلى العمال 
وأصواب ارف الصامر ةف المرر, » و إلى الفمراء 
هری فز ١‏ اللكناب » فالررم ورور لكوم الكلية 
امال عنايرا الكبرى »ومس اجار ّى 


اقرب صر الەةر والارص واإرل . 
اماف 


مرت 

إن الاهتام بشئون الحكومة الحلية فى السودان فى السنوات الآخيرة › 
وصدور القوانين واللواح الخاصة بتنظيم عمل المحكومة الحلية وسلطاتها. 
وواجباها » وإنشاء الجالس ذات الصبغة العشلة والسلطات التنفيذية » جعلت 
اهتهام الناس بام الحم د الذاتى» الل يتزايد يوما بعديوم . 

وإننى حين أقدمت عل تأليف هذا الكتاب عن«الحسكومة الملية فى السودان» 
إا كانت تحدونى شى الدوافع » وتستهوينى وتجذبنى الأمال الجسام ؛ ذلك 
لآن إيمانى أ كيد بحاجة بلادى إلى قیام حك حل قوم فى كل مدينة من مدنا 
وق كل ريف من أريافها حى تنهض البلاد» ويرتفع مستوى المعيشة والصحة 
والتعلم > ولآنى عظيم الثقة فى « الحكومة الحلية » وإنها خير نظم الحكم 
الام كرى لبلاد مترامية الآطراف كالسو دان » متنو عة الطبائع » مختافة المطالب » 
فا حتاجه سا كن المدينة غير ما حتاجه سا كن الارياف » وما حتاجه من فى 
0 الذوف أو انوت :. 

إن الجهل بأساليب الحكم فى أى بلد م البلدان لما يؤثر على الحا م 
وامحكوم > وما يؤدى إلى بور تر العلاقات ب یں ا وال | کين . ويعرقل 
أداة ال نظراً لما رکب من أخطاء ما كانت لترتكب لو كان الاس عل 
امن أسالت الک ومأميه . وقد ات اق أمثلة من ذلك امهل فى ف 
بلادناء وشاهدت نتانجه السيئة . ولهذا فاننىاً كتب لا نيرالسسل » وأعرف الناس 
بالحكومة المحلية فى السلاد » سارداً تطور نظام الحم ونشوء الحم « الذاقى » 
امحل وتقدمه » مقارنا ما عندنا من حكم حل مشلاته فى اللاد الأخرى » مبينا 
العيوب ومصوراً المثل الاعلى الک « الذاتى » امحل الذى أريده لبلادى . 
ولا أدعى فى ذلك أننى أحطت بکل شیء علا › ولا أحسب أننى أحصيتكل 
عيوب الحم ا حى » كلاء ولا أجزم بأصالة رأبى عن الخطل » ولا قول إنكل 


E 
» نقد نوجهت له وجيه وغیر مدود › ما أؤكد إخلاصى فی کل ما كتبت‎ 
وأننى تحريت الدقة والبحث العلى الصحيح فى كل نقطة أوردتها » أو ملاحظة‎ 
أبديتها » ول أترك مرجعاً فى الموضوع يمكن أن تصل إليه بدى إلا وغصت فيه‎ . 
. منقيا عن المق‎ 

إن نظام الحكم فى أية دولة متمدنة أحد اثنين : إما ممكزى يديره أشخاص 
يمتد سلطائهم على كل رقعة الأرض الى تماسكها الدولة » أو حلى يضطلع به ناس 
محليون لا تتعدى سلطتهم حدود المنطقة الحلية الى يعيشون فما . وتتوقف أهمية 
الحم ابل على مقدار الاتصال بين الحكومة المركزية ووحدات الحكومة 
اللية» والرقاءةالى تفر ضما الحكومة المركرية على الحكومة ال#لية » ومدى الخرية 
الى :ترك للحكام انحليين التصرف فى شئون الحم الح » وعلى هذه وحدها 
يعتمد نضيب المواطن العادى فيا يعطى له من مجال فى نظام الح فى البلاد . 

تظهر أهمية الحكومة امحلية جلية واضحة للعيان عند ما نعتبر إلى أى حد 
توقف رخاء ال#موعة ورفاهتها وسعادتها عل الحم امحل الصاح > وإدارة 
الشّون الخاصة بمعيشة السكان ومنازلهم وموارد المياه وتنظم المدن والقرى 
ورعاية الطفل ومحارية الآمراض المعدية والعنابة بالصحة العمومية وإعانة الفقراء . 

وعند ماري انال كار بن من 3 اطذين يشتر كون فى الحكومة الحلية كناخبين 

أو كأعضاء فى الجالس » وأن القرار الذى يصدره أعضاء الس إنما يؤر على 
امات بل والآلاف ءن يسكنون داخل حدود سلطة الجلس ٠‏ يتضح لنا أن 
دراسة مبادى* الحكومة الحلية وتارخها واتجاهاتها ما م كل سودانى » وأن 
الدراسة العلبية الى تتم بالنقد والمقارنة والتوجيه » وتقوم على أساس من معرفة 
الماضى وتطور نظام الحكم فى البلاد من أقدم العصور حى وقتنا هذا » كفيلة 
ارا للناس وا حا كين على السواء ؛ وأن تدفع بالشعب والحكومة فى 
سبيل الإصلاح والعمل الجدى للوصول إلى الممل الأعلى للحكم « الذاتى, امحل 
ألذى تحتمه ظروف هذه البلاد وحاجيات السكان ومطالب عيشهم . 

والطريقة الى اتبعتها فى هذا الكتاب سحتاج إلى قليل من الإيضاح تتمة 
للفائدة . لقد بدأت بوصف جغراف للبلاد وسكانها يدل على أن هذه البلاد صالحة 
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لقيام جک بحل فبا ؛ ثم استعرضت تاريخ البلاد و تطور نظام الحم فبا > ذلك 
لآن دراسة التاريخ وتطور نظم الح فى أنة بلاد ضرورى لفهم الحاضر 
والتكون عن المستقبل » ويج ءلنا نفهم نظام الحم امحل الذى نكتب عنهء وسين 
لنا معالمه وخصائصه مثلما مط لنا دراسة بيئة الفرد وتاريخه الثام عن أخلاقه, 
وتجعلنا قادرين على قراءة أفكاره وخلجات نفسه والتكين عن مستقله . ويدهى 
أن دراسة التاريخ وتطور نظام الحم تقودق إلى استعراض الإدارة الآهلية؛ ذلك 
النظام الطارىء الذى تطور وأدَّى إلى نظام الحكومة الحلية فى السودان , 
ودراسة نظام الحم غير المباشر الذى كانت الإدارة الأهلية إحدى مؤسساته فى 
نيج را والللاد الإفريقية الاخرى وانتقلت منها إلى السودان . وبعد أن استوفيت 
كل ذلك انتقلت إلى نظام الحسكومة الحلية فى السودان ودرست التشريع الخاص 
بها » والجالس الى أنشئت ودساتيرتكوينها » ولواتح إدارتبا » ونقد ذلك التشريع 
وتلك المجالس والتو جيه هنا وهناك . 

ولما كانت الحكومة الحلية كغيرها من نظم الحم والإدارة تحتاج للسال 
لإنجحاز واجباتها والقيام بأعمالها > وتستلزم استخدام الموظفين والاستعانة بالاجان 
لدراسة المشاريع والبحث ف التفاصيل وتنفيذ القرارت والاواس » رأيت ازاما 
على" أن أفرد فصلا للسالية » وآخر للجان » وثالثا للموظفين . ول أغفل مجالس 
الأرناى » ولامجالس المدرات الى لما أهميتها فى أعمال الرقابة والتنسق . 
وتختلف سلطات الحكومة المحاية وواجباتها باختلاف الجالس ؛ ولهذا فصات 
تلك السلطات والواجبات » كا بينت واجبات أعضاء الجالس وحقوقهم ليعرفوا 
ما لمم وما علهم . 

ونجاح الحكومة الحلية أو فشلها رهين بعلاقتها مع المحكومة المركزية , 
ومدى الرقابة التى تفرضبا الدولة عل الحكومة الحلية › سواء كانت رقابة عن 
طريق التشريع أو تفرضها مصالح الحكومة المركرية عك ما تقدمه من إعانات 
للحكومة الحلية » أم كانت رقابة محا ك القضاء . ولا يكون أى كتاب عن الحكومة 
الحلية كاملا إلا إذا عى الكاتب عناية خاصة بالعلاقة بين الحكومة المركزية 
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والحكومة الحلىة . والفروق بين الحم كن ولمذالم 
أغفل هذه الناحية فى حى . 

وإنی موقن أن کل نظام اجتاعی أو سيامئ نحدثه بنو البشر له عيوبه الى 
تحتاج إلى العلاج » والإنسان فى سعيه عو الكال ينتقد أساليبه ويصلح منها كما 
وجد إلى ذلك سبلا » وذا خصصت فصلا من فصول هذا الكتاب لعبوب 
الحكومة المحللة . 

كثير من قوانين حكومة السودان مقتبس من‌القانون الإنجليزى › ولاغرابة 
فى أن يكون نظام الحكومة الحلية مقتبساً من نظام الحسكومة الحلية فى انجلترا 
ومبنياً على أساسه . ولا يمكننا أن نفهم النظام المقتبس إلا إذا درسنا الأصل 
وتفهمنا روحه . وإننى حين عنيت بنظام الحكومة الىلية فى انجلترا وأشرت إليه 
فى أما كن عديدة من الكتاب » وأفردت له أخيراً فصلا قاتما بذاته أجلت فه 
الحديث عن مختلف نواحى الحك الذاق الحلى فى إنجلترا » إنما كنت أرى إلى 
إعطاء صورة للقارى” السوداف يستطيسع أن يستجل منها عاسن نظامنا امحل 
وعيوبه» ويعرف إلى أى الآهداف نحن متجهون وأية الطرق نسلك 

ولكن نظام الحم الحلى « الذاتى » الإنجليزى ليس الوحيد فى العالم » فهناك 
نظم أخرى جديرة بالدرس إن لم يكن للاقتباس منها فلامقارنة والترجيح › 
والدراسات المقارنة > وخاصة فى مدان العلوم السياسية » ذات أثر فعال فى تقدم 
الأمم وجعلها قادرة على معرفة اسن أساليب الحم فما للمحافظة عليها والنساى 
مها » ومعرفة العيوب لعلاجها وإزالتها . وقد حَوّممنت بفكرى ف القارة 
الأوروبية وأميكا وغصت فى بطون الكتب والموسوعات لانقل للقارى” 
السودانى صوراً من نظام الحك امحل فى فرنسا وألمانيا » والولايات المتحدة » 
وقارنت بين تلك النظم ونظام الحكم الحلى فانجاترا والسودان» وأخيراً خرجت 
منت[ كالمقارنات والنقد والتفضيل ما أراه المدل الا عل للحكومة المحلية فى السودان. 
ولست أجزم أن ماوصلت إليه نهابة الكال » فالمل الأعلى متجدد مع الزمن 
وكلبا حقق الإنسان بعض الشىء من مث له الأعل تفتحت أمامه آفاق جديدة › 
وتحدد أمامه مشل عل أرفع من سابقه » ويظل بنو الإنسان فى سعى مستمر 


عسام أن يصاو إلى الكال الإنسانى المنشود » ولكن هيبات» لآن بلوغ الكال 
محال » والركون إلى شىء والاقتناع بأنه غاية الغابات إما هو امود » وإن شت 
فمّل : الموت وعين الفناء . 

إنه عمل متواضع أتقدم به كلبنة فى أساس نمضتنا القومية وجهادنا فى سبيل 
ترقية بلادنا ونيل استقلالنا كشعب عك نفسه بنفسه » وإذا أثار هذا الكتاب 
اهتام مختاف طيقات الشعب بالحكومة الحلية فى السودان » وجعل الناخيين 
يقدرون مسئوليتهم فى انتخاب مثلهم فى حالس الحكومة الحلية » وجعل الأعضاء 
يشعرون بو اجبهم الضخم والتضحمات المتطلية منم فى إدارة دفة الحم امحل 
وشن الحرب ضد الفقر والارض والجهل » وبعث ف المتعلمين شعوراً مسئو ليتهم 
نح وتثقيف مواطنبهم ‏ ومواصلة البحث فى الحكوءة الحلية ونظم الحم الاخرى» 
فإنى Ss‏ بما قدر له من جاح » ولن EM‏ عل ما أنفقت فيه من جهد 
وبحث واستقصاء للحق . وإذا قدر لهذا الكتاب أن ينه الحكومة إلى بعض 
النقص ف النظام القائم وإلى إصلاحه ؛ وأن يوضم ها رغبة أبناء الشعب فى الحم 
ال حل » وهدف الشعب الأسمى ومثله الأعلى للعمل مع الشعب بدا وقلباء فذلك 
أقصى ما أتمناه . 

وإنى لاتمنى علدا أن تحفل به أبناء ء مصر > ومة وشعباً » وأن بو ليه إخواننا 
.فى الشرق العربى عنايتهم ٠‏ فأقل ما 5 ن أن يقال عنه إنه صورة هلا م الحم ا جل 
فى السودان حاضره وماضيه وتاسح لستقله » وما الحم امح إلا حماة اأشعب » 
فلا أقل من أن تتم مصر وأمم الشرق الأخرى بحياة شعب تربطه معهم علاقات 
الدم والجوار واللغة والدين والتراث المشترك . 

وإذا ل ينل هذا الكتاب ما تمنته له خسى أن اغات ألم وعملت جاداً 

فى سبيل نهضة بلادى » وان أعدم أجر الجاهد » وهو نعم الجزاء ©١‏ 
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اشرت هذه البلاد فى نصف القرن الآاخير باسم « السودان الانجليزى 
المصرى» وذلك نسبة للدولتين اللتين هما حق حك البلاد بمقتضى الفتح الاخير 
عام ۱۸۹۸ التى تم فيها التعاقد بين حكومتى صاحب الجلالة البريطانية وحكومة 
الجناب العالى خدبوى مصر عل إدارة النلاد . 
وقد حددت البلاد الىأطلق علا اسم السودان الانجليزى المصرى ف الاتفاقية 
الثنائية المشار إليها بأنبا تشمل كل المناطق الواقعة جنونى خط عرض ۲۲ الى 
م يخلها الجيش المصرى منذ عام ۲ أو الى كانت ا السودان الاخيرة 
تمن إدارة حكومة ال جناب العالى خددوى مصر وفقدت مؤقنا وأعادت احتلالها 
حكومة صاحب الجلالة الريطانية والحكومة المصرية بالتضامن » أو الى سيعاد 
احتلاها بواسطة الحكومتين متضامنتين . وهذه الرقعة من الآرض تمتد من 
الجنوب إلى الشمال نحو ألنى ميل من منابع النيل ال بيض بعد البحيرات إلى فرس 
وادندان فى الثمال » وتبلغ مساحتها حو مليون ميل مربع . 
وللى أى الدمرر تلك ؟ 
ما أيحب اتساعهاء وما أشد تنوع طبيعتها ! ذلك الاتساع الذى أخذ من قدم 
الزمان يغرى جيرائها وغير جيرانها با حجرة إلا » مسالمين أونة ‏ وغزاة فانمين 
أخرى . وذلك التنوع الذى أخذ عليها بدلا من أن يكون عنصراً من عناصر قو تما 
وآبة من آبات مقدرتها على النووض واللحاق بقافلة الام . فن شمالى الخرطوم 
حى أقصى الشمال بجرى النيل السعيد حاملا الخصب والرخاء إلى مصر ولا جود 
على هذه البلاد إلا بالقليل من الرى '. على أن الأراض الواقعة على ضفتى النيل 


5-8 
مالیا حرطو م خصبة عذراء جيدة التربة » صالحة للزراعة . وقد بمتد هذا الخحصب 
أمالا إلى الداخل على الجانين إذا توفرت سبل الرى . أما النقة ذصحراء كصحارى 
مال أفريقيا قل أن تقع العين فيها على واحة ذات ماء وشجر وظل . 
ولا يمكن أن يغفل الناظر ملق النيلين الأبيض والآزرق عند الخرطوم 
ذلك اللقاء الساحر اميل الذى بدا رويد روداً ولا يتم التعائق والمزج إلا بعد 
بضعة أميال شمالى أم درمان . وما أعجبه لقاء بعد فراق أو لعله لقا-على غير 
سابق معرفة أو ميعاد . ولكنه لقاء أبدى فيه معنى من معانى الوحدة البالغة حد 
الفناء . فهاهو النيل اللأبيض بأتى منحدراً من أقاصص الجنوب فى حيرة فمكتورءا 
نأنزا » شاقا طريقه فى السدود المتعددة العتدة » مخلفا المستنقعات › حاملا معه 
جزراً صغيرة وكبيرة متحركة سرعان ماترسو عند ضفافه وهو ماض فى سبيله 
عو الشمال يمده بالقوة والطمى نهر السوباط إلى أن يصل إلى كوس » ويقسع 
يراه اتساعا يشيه فى أيام الفيضان اتساع البحار» وما يكاد يقترب من الخرطوم 
إلا ويسمع دوى شقيقه الازرق منحدراً منمرتفعات الحشة عند نحيرة تساناء 
شاد الطمى الخصب الغنى 27 رد اللون بكاد دوه أن تكون غناء حب ينادى 
ألفه للقاء » وهكذا بلتقان ويسيران عو الشمال صوب البحر الا سض المتوسط 
كأنهما سائران نو المجهول منذ الأزل وإلى الأبد » ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
ويطوق النيل الابيض والنبل الازرق أرض ال جزرة الخصية الماركة كأنهما 
ذراعان امتدا لعناق حاب . وهذه البقعة من البلاد أسعدت بالرى الصناعى 
وشفيت به . کا أن ضفاف النيل الأبيض والديل الازرق كلها غنية بالارض 
الخصبة الصالحة لأزراعة والرى الصناعى . وقد بدأت المشاريع الزراعية تقوم 
فى النيل الأأبيض وتنسع » وسنت بذلك حالة السكان الاقتصادية کا دل قفر 
اللاد خضرة ونضرة . 
ولكن ليست هزه كل اللمزد : 
فى جنونى الجزيرة تتسع البلاد شرقا إلى جرال الخحشة» وغريا إلى السودان 
الفرنسى » فأنت تجد فى الشرق بلاد الفونج وسهول القضارف حى تلال كسلا » 


٣‏ س 


وهى من أخصب بلاد المعمورة » تكسو بعضها الغابات ويزدع البيعض الآخر 
منها بالری المطرى › وإن کان فى الامكان رى «ساحات كيرة من هذه المقاطعة 
من مياه نهر العطبرة الدافةة فى أيام الفيضان ومياه الدندر والرهد وخور القاش 
وخور بركة» ولا يفوتنى أن أذكر هنا مراعى البطانة وأهميتها للماشية وف الغرب 
فيافى كردفان ودارفور وهی رملية و ولكنها صالحة للزراعة وفيها مراع كثيرة 
لتربية الماشية وخاصة الأبقار . فأنت تحد عرب البقارة منتشرين من حدود النيل 
الأبيض حتى فيافى كردفان وجبال النوبة ساربن مع ماشيتهم حتى يلتقوا بالدنكا 
عند بحر العرب وبالرزيقات فى حدود دارفور» وتنبت هذه الفيافى محصولا وؤيرا 
من الذرة والسمسم کا توجد غارات صمغ هشاب فى مساحات وأسعة وبحصولء. 
الصمغ من ينابيع الثروة فى السودان.. 

ولقد بقيت من الشرق بقية . وتلك هى تلال البحر الا حمر وقد خلت من 
الزراعة إلا القليل النادر فى دلتا خور رکه عند طوكر > وبعض مزارع مطرية 
نادرة هنا وهناك . ولكن هذه التلال لما أهميتها كصائف إذا أصاحت در”ت على 
الجودان خيرا كرا وطن ون الا خن من اللا أنددوها وجدت عض 
المعادن كالذهب وغيره فى تلال البح ر الاجر کا قد توجد فى بعض بقاع السودان 
الا ی . ومهما يكن » فالبلاد عذراء ولم يكشف بعد عن كنوزها وخيراتها . 

وأخيراً وليس آخراً الجنوب »تلك الاراضى الواقعة بعد خط عرض ١١‏ 
جتوباء حيث ينهمل المطر غزيراً والترية أخصب وأجود» والنباتات أ كثر نموا 
وأوفر حصاداً غابات مد الصرء وفاكهة وأعشاب ومراعى أبقار » إنه كاز 
لایفنی» سنوجه إلله عنايتنا » وسنوله رعايتناء فهو مصدر الحماة لكل هذه اللاد. 

هزه فى البمرد فى ارا ؟ 

هل تنوعوا تنوع أرضهم؛ وكانت بق بلاد المفارقات» أم كانوا نفراً واحداً 
فى الدم والسحنة واللغة والدين ؟ . 

لاهذا ولاذاك . فقد تاوع السكأن تنوعا هو عين الاقاء وأشيه مايكون 
تقاسے اللحن الموسيق تزيد إلى بائه واتساقه أكثر من أن تكون نشازاً » 
أو مفارقة . 


عرف السودان من قدي الزمان بأنه قطر مستعرب » والمقصود من ذلك 
أن العنصر الغالب من سكانه هم العرب أو من برجع أصلهم إلى العرب . 
أما سكانه الأأصليون فهم النو بيون فى الشمال حى حدود مصر والبجة المعتصمون 
بالجبال فى الشرق وااسود فى الجنوب . وقد امتزج العنصر العربى بكل هذه 
ا خافن نه دارمل ون اال وا ت والقرق والقرب وجاك لله 
الجديدة ودينه الجديد فكانت اللغة العربية لغة الأغلسة » والدين الاسلامى دن 
الجيع ماعدا جماءات قليلة من الجوس فى جبال النوبة وفى ال جوب . 

وقد جاء ت إلى السودان مع فتعح مد على جماعات من الاتراك والمماليك 
والمصريين » وتزاوجوا مع أهل البلاد وامتزجوا معهم إلى أن فنوا أو كادوا 

وهكذا صار سكأن السودان من عرب وسود وغير عرب وسود أناء 
موطن واحد وأن تعددت أصوطم » فيم هدوء النيل الا بيض وبطؤه واندفاع 
النيل الاز رقوعمقه . اتسعت صدورم اتساع هذه الفيافى وسمت همهم وعلت 

كسمو تلك الجبال وشموخهاء فهم حل البيض وجهل السود . 

ولا أريد هنا أن أتعرض إلى نظام القبائل ومواطنهاء فقد دلت التجارب أن 
وحدة القبيلة لاتصلم لنظام ا لحك فى هذه البلاد ورأينا جلياكيف تمازجت القبائل 
فى وحدة إدارية واحدة . والذى لاريب فه أن هذه الملاد قد استعريت منذ أمد 
بعيد ولا تجد فيها إلا القليل النادر من لايتحدثون اللغة العربية وزج الجنوب 
وسود جبال النوبة والبجة » والنوبيون يأخذون العربية بالسماع ويتحدثومها 
فى وقت وجبز . ولعله من الخير أن نذكر هنا أن عدد السكان يقدر رما بستة 
أو سبعة ملايين نسمة ولا يزيد عدد الذين لايتحدثون العربية فيه عن المليون »› 
أو مليونين . 

إن هذا السودان وحدة سياسية واجتماعية منذ قرون لايختلف عن ذلك 
ارب الف ال ل الفترق بولا ارت :و فد رادت هة ال خد رة ووا 
طرق المواصلات السريعة من نمرية ويرية » وستزيدها مواصلات المستقبل قوة 
على قوة . 


e 
ولكن المؤزخينالأجانب وال جا کين لمم أراوَمم الخاصة؛ فهاهو السير هرلد‎ 
مكنا یکل فى كتأنه « السو دان الانجليزى المصرى» يعدد قبائل السودان الختلفة.‎ 
فى وصف مسب لاذع فى أربع© صفحات »كل ذلك ليصل إلى غايته ويقول‎ 
: ليس هناك تاريخ قد أو تراث مشترك ربط هذا الخليط المنوع من القبائل‎ « 
زنوج الجنوب المتأخرين والعربالرحل والقاطنين على ضفاف النيل والملفوظين‎ 
من الشمرق أو الغرب إلى مكان أو آخر من البقاع التى وحدت اليوم تحت الاسم‎ 
المفرد «السودان» إلى أن قال : «ولكن لم تكن هناك أبداً وشيجة مشتركة سواء‎ 
أ كانت رابطة قوة أم مودة تربط مايوازى نص ف كل القطر إلى أن حلت المدنية‎ 
ى ھن ارق الذى لم يقم بشىء بذ كر من ححيث تحسين المواصلات ولا شیء‎ 
'مطاقا ليقتلعالسيئات » ولكنه تمكن من تو حيدكيان البلاد فى عيون أهاها وأمام‎ 
العالم الخارجى عل السواء . ولما كان نميه شاملا الجميح؛ وظلبه لايستثى فة فقد‎ 
ألب عليه الآهلين وجمعهم على كراهته . وبذلك وضع الآساس الذى قامت علية‎ 
سلطة المهدى وخليفته . كا أن همجيته وقلة كفايته قد وجها نظر العالم المتمدن‎ 
إلى السودان ودا صار ذلك الخليط الذى ألف بينه الراب » مهما كان تألفا‎ 
. , مصطنعا ومنوع الطبيعة وحدة سائرة فى سبيل الاصلاح‎ 


وليس بعجيب على من بعتبر العناصر الصغرى كالبرته والزغاوة وغيرهم من 
يلفظهم السودان'!فر نسى من سكان هذهالبلاد » أن يعتبرها فاقدة الوحدة » عارية 
من كل تقليد أووشيجة اتصال تؤلف شتاتها . ولكنه لايستطيع مثل هذا الزعم 
المرسل فى لغة خطابية خلابة أن يقاوم « الفكرة» السائدة عند المؤرخين من أن 
السودان قطر مستعرب وسائر فى سبيل استعراب باختلاط العرب »وم أولو 
القوة والسيادة مع القبائل الاخرى . وأن هذا العنصر الذى يعترف مكما يكل 
بوجوده فى المدن هو الذى بدأ يكثر من قدےم الزمان أنام سلاطين سنار ودارفور 
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ا 
وبدأت حركة الاستعراب تسير بسرعة شديدة فى الزمن الأخير بعك سبواة 
المواصلات › 1 

ولوس ااسير هرلد مكنا يكل وحده الذى يعيب على ااسودان مسافاته البعيدة 
ومفارقاته فى طبيعة تكوينه وشوع سأ كنيه. فهاهو ااسبير جورج ستيوارت 
ساز فى مقال ماحق بالتقرير السنوى لعام ٠۹۳۷‏ عن بعض ظواهر وأغراض 
عامة فى إدارة السودان يقول :هإن معضلات البلاد الاساسية تختص المسافات 
والمفارقات » . ثم يسترسل فى وصف شعرى للبلاد وسكانها موجها عنايته إلى 
تصوير تلك المسافات وإبراز تلك المفارقات » آونة بالوصف وأخرى بالمقارنة 
إلى أن يصل الكاتب غايته فيقول: « وينبغى أن نفرق تفريقا بينا بين الاحوال 
العامة شعال السودان ومثيلاتها فىالجنوب » ولكن السير جورج ستيورات ساز 
يبدو أكثر إنصافا وتقديراً من صاحبه وإن كان ذلك الإنصاف وذلك التقدر 
فى تحفظ وحبطة حيث يقول : ٠‏ إنه لجدير بالذحكر أنه كنتيجة لحرية أوسع 
ولاننشار التعميى ؛ فقد بدأ ينمو ويضطرد فى مسلك ثقانی وسياسى جديد شعور 
أضيل من حمث النظرة الشعسة بين السوداننين . وقد كان بالفعل مدار البحث 
في بعض أوساط محدودة المثل الأعل ل+نسية منفصلة ووحدة سودانية . وقد تعتبر 
مثل هذه الآافكار سابقة لآوائها و##د قليلا من التعضيد الماش بين الزعماء 
المسئولين » ومع ذلك فهى تستحق العطف والعناية كإرهاصات لنظرة أوسع 
مدى من الشباب السوداق ورغبتهم فى أن يساهسوا فى الخدمة العامة» . 

انه لاما يلفت النظر أن نرى أولئك المؤرخين والحكام يذهون مذهاً بعيدأ 
2 سے الفوارق بين جهات السودان الختلفة وسكانه العديدين > وخاصهة بن 
الشمال والجنوب » وبين العرب والزنوج وحوادث التاريخ القديم والحديث تدل 
دلالة واضحة وقاطعة على أن هذه البلاد وحدة سياسية عك اقتصادياتهأ وحم 
طبائع أهاا وعاداتهم وسرعة انتشار الدين الإسلاى فى أنحاتها اندلاع اللهب فى 
الهشيم وسيرورة اللغة العربية . وليس من الخصائص الحامة لوحدة الإقلم أن 


)١(‏ مجلة الفجر السنة الأول ص ٩۱۹‏ تعلق « عرفات » على كتاب مكما يكل « السودان 
الاتجليزى الصرى » . 


E E 
تكون جميع أجرائه فى درجة واحدة من الرق . على أن هذا الاختلاف الذى‎ 
` يشير إليه من ذ كرنا وغير من ذ کرنا من المؤرخين اختلاف سطحى لا بتعدى‎ 
القشور إلى اللباب » وإلا فى مع عن مذاح الطوائف ونعرات القبلية الحادة‎ 
وخاصة العنصرية منها بين سكان الجنوب وسكان الثمال وم يعيشون إخوة أينما‎ 
التقوا وف كل مكان وزمان . وها نحن نرى ف العهد الترقى أن أبناء الجنوب‎ 
والفونج قد شغلوا مرا كز ذات أهمية فى الجيش والإدارة وظهر فيم من القواد‎ 
من خلدت أسماؤم فى صفحات التاريخ . وقد تمع جنود الجهدية ف المهدية بسمعة‎ 
منقطعة الاظير» ويك أن نڌ كر اسم القائدالا كبر حدان أبى عنجة وهو من‎ 
أبناء الجنوب » وقد كان تحت إمرته قواد وجنود من أبناء الشمالكانوا نغورين‎ 
: وحسبك أن تسمع ماقاله عنه مسلاطين» يصف موته وحزن ابميع عليه‎  هتدايقب‎ ' 
ه لقدافقد الخليفة بموته أحسن أمرائه الذى وإرنف كان زنجى الأصل » قد ربح‎ 
بصراحته وسماحته عطف كل الذن عرفوه ”ا رح تقدير واحترام مرءوسيه الذن‎ 
ابوا بشجاعته وروح عدالته . لقد حزن عليه جميع جيشه من عرب وزنوج على‎ 
السواء(©» والآمثال من الحاضر كثيرة لا تحتاج إلى استقصاء وقد مضى عهد‎ 
الرق فى السودان کا انقضى فى أوروبا وأمريكا » ولا غراية فى ذلك وقد کان‎ 
. الرق شيمة ذلك العصر وانقضى مع عصره‎ 

رعا يقال إن وحدة السودان كقطر واحد لم تتخذ شكلا ظاهرا إلا فىالعهد 
ارك » وإن ص ذلك فإن هذه الوحدة أخذت فالقوة على مدى قرن أو بزيد؛ 
وبرهن جميع سكان الوادى فى ساعات الحرج والضيق أنهم أبناء قطر واحد » 
وأن مصالحهم متبطة ولا مندوحة لهم من الاتحاد والعمل لاصالح العام . ولقد 
كانت ثورة المهدية أصدق مثال لما تذهب إليه حيث اجتمع سكان كل الوادى 
حول كلبة واحدة وعملوا لغرض واحد مشترك . ولعل الذين يقولون بغير ذلك 
'.يتكرون أن الآمير عربى دمع الله كان آخر عامل من عمال المهدية على إقليم 
ال 
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وأقوى عامل ربط الجتوب بالثمال هو العامل الاقتصادئ الذى لا يمكن 
تجاهله فى هذا العهد الحديث ٠‏ وهذه البلاد لا يمكن أن تكون وحدة اقتصادىة 
٠‏ منتجة إلا إذا كانت وحدة سياسية يتمتع كل سكائها حك واحد» ويسعدون 
بالرعابة التامة فى التعليم والصحة والقضاء وغيرها من لوازم الحياة . 
واغوا وأنا تقول للسير جورج ستوارت ساعز کا تقول لأسير هارولد 
مکایکل إن هذه الأصقاع المترامية الممتدة على مدىألي ميل من ال جنوب إلىالشمال 
وعل مدى خصمائة وألف ميل من الشرق إلى الغرب » والتى تنوعت طائعبا کا 
تنوع سكانها » لاتبدو فى نظر الوطنى الخاص باد العجائب والمفارقات › لكابا 
بدو متحدة متسقة كاللحن الموسيق المنوع التقاس اکم إشاعا وأعذب تغماء 
لايوجد فيه نشاز ولا نفور . فةد تزاوج السكان الأآصليون مع العرب الوافدين 
وقد التق زنوج الجنوب مع عرب الغرب عند المراعى فكان لقاء موفقا واتحاداً 
لايقل عن اتاد العربى مع أخيه العربى » أو اتحاد ساكن المدن مع زميله المتنور 
الذى فسن شعاعا من لالا المدنية الحدثة 5 
ولكن هذه المسافات ليست بعيده فى عصر السرعة هذا بعدها فى أيام 
القوافل وقطع الأسفار على الأقدام » وإذا توفرت فى البلاد طرق النقل الحديثة 
من قطارات اأسكة الحديدية السريعة ‏ إلىطرق المواصلات النهرية وطرق النقل 
الميكا نمكية 5 ذإننا سثئرى هذا البعد بطوى طط السجل » وسئرى هذه المفارقات قد 
زالت کا نما مرت علبا يد ساحر وأنه لما يافت النظر أيضاً ألا نرى فى البلاد 
طريقا وأحدة معرده السفر البرى بعد أن مرت علها فترة التمه أوغون غاما ¢ 
أو زد : ولا بال سبارات النقل اين عادى الغرب الارض والفاشر اسح 
فى أمواج من الرمال المتنائرة . 
إنما نظرة عامة لابلاد وسكانها » ليست بالعجلى ولا بالعميقة الى تستقصى 
كل شىء ولكن فما الكفاية اترينا أر: هذه البلاد المتنوعة المقاطعات › 
البعيدة المسافات ‏ ذات السكان الآشتات » وإن التقّوا عند نقطة واحدة وجمعتهم 
كلمة واحدة مطلقة ألا وهى كکلة ااسودان .. إا ھی خیں بلاد لامو فا ويزدهر 
0 


ف ات 
نظام الحكومة الملية » وإن عهد التركز والبيروةزاطية قد آن له أن يزول 
بعد أن رزحت تحت شر وره الملاد أجالا متعاقة » وكاد يقضى على خزانة 
. الدولة بنفقاته العالية وبطئه فى الانجاز وعدم #كنه من الوقوف على حاجة 
جميع البلاد وسكانها وإزالة الضرر فى حه وتعهد سل الإصلاح قبل أن عضى 
الزمن المناسب . 


ار المد 


ليست هذه اللاد المترامية الاطراى وليدة لملة وضحاها » ولا أولئك 
السكان الاشتات نتاج زمن وجنزء إنما ذلك كله عمل أجيال متعاقبة وحكومات: 
مختلفة ونورا تكثيرة» وغزوات متبادلة . ولامكن نهم الحاضر نهما جيداً إلا إذا 
عرف الماضى » وقد يستحيل الحديث عن المستقبل وخاصة عن طرائق الحم 
والادارة » بغير معرفة التاريخ القد.م والحديث واستقراء المستقبل من بين ثناءا 
الماضى والحاضر . 

عرف التودان فصر من قدج الزمات ظ وحسب روأية الد ل 
فى « السودان القدم » وأحمد كال باشا فى ١‏ العقد الشن » كا نقل عنهما الأاستاذ 
عبد الله حسين » فإن أقدم رواية تاريخية فى حك المصربين للسودان هى المقروءة 
فى حجر « بالرموء وقد ذ كر فا أن الملك «سنفرو» من الآسرة ااثالثة 
( سنة ۲۹٠١‏ قبل الميلاد ) قد غزا بلاد النوية 00 . وأما مکايكل فقول إن أقدم 
تاريخ بجع إلىعام 4 قبل الملاد عندما أقام « سسوسترس الثالكث » نصا فی 
اماي بابي ٠‏ کتب فه أمرا بمنع الزنوج من التقدم سمالي 
ذلك النص”9»© 

ومهما اختلف المؤرخون فهم جميعا متفقون على أن مصر الفرعو نية حكنت 
السودان ردحاً من الزمن » وقد انتشرت فيه حضارة الفراعنة ودباناتهم ؛ 
والمؤرخون أيضا متفقون أن السودان غزا مصر وحكها بعد سلسلة من الثُوزات 
والغزوات انتهت حك السودانيين لمصر فى عهد الملك ه كشتا » وخلفه « بعنخى » 


. ۲۹٣ ص‎ ٩ تار السودان عبد الله حسين ج‎ )١( 
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ومن خلفهما من ملوك تلك الاسرة ) ۰ ق .م إلى فم( وقد انتقل 
الحم من نبتة إلى مروى القدعة بالقرب من ك.وشيه > حوالى عام قم 
ولسكن الملك ل يدم لمصر ولا السودان» فقد تغلب البطالدة على مصر وفرضوا 
الجزية على السودان واحتاوه أخيرأ حيث « دانت لمم رقاب حملة الجراب والقسى » 
وكانت العلاقة بين مصر والسودان فىعهد البطالسة علاقة سلام وأمان» وتبادل 
القطران التجارة ولم ينقطع سيل القوافل . 

أما عهد الرومان فى مصر' فكان عهد شخب واضطراب بين القطرين 
شه سکان الذوية جنوب مصر من حبن إلى حبن وازداد أشاط اليجة 5 
غزوام . واستمر الحال على ذلك المنوال إلى عام ۵۸۲ ببس قار ا 
رد عادية الفرس وتركوا قبائل الشرق والغرب فی السودان تک نفسها بنفسهاكم 
شاءرت ٩‏ . 

تعاقبت على مصر الفرس والبطالسة والرومان فى وقت استقات فيه النوية 
عن مصر » وقامت فيه مملكة مروى الى نالت شهرة واسعة فى التارييخ > وقد 
اضحلت ملک مروى ودالت عام ۵۰ م عند ما غزاها ملك اکسوم وظهرت 
بعد سقوط مروى مالك أخرى أشبرها لك النوية السفل من الشلال الأول 
إلى الشلال الرابع » وعاصمتها دنقلا العجوز , ومملكة علوة من الشلال الرابع إلى 
أعالى سنار وعاصعتها سوية ٠‏ 

وقد اننشرت المسحية فى اللاد <والى القرن السادس الميلادى ول يبق عل 
الوثنية إلا قائل البجة. وما كان الاسلام قد انتشر فى مصر حو الى عام 589 م 
فقد تدفق سيل العرب المهاجرين إلى السو دان کا غزا عبد الله س أفى السرح فى عام 
5+ م النوبة السفل » وأخذ الدين الإسلااى والعنصر العرف يتغلبان على البلاد 
حى تم الفتح العونى للتوبة السفلى فى عام 118 ميلادية » وللنوبة العليا فى عام 
٠٠‏ ميلادية .“و ببذا أصبح الإسلام دين الغالبية الساحقة . وقد أخذ العرب 
من ذلك الوقت فى 7 من ار الأصليين إلى أن تغلب العنصر العرنى 
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فى الدم والسلطان . وكان واضحا فى الةرن الثااث عشر والرابع عشير والخاهس 
عشر استيلاء العنصر العربى على شمال السودان والمناطق الوسطى » واندماجهم: 
فى السكان فكانت النتيجة من ترام اليوم من المستعربين . 

وكان طببعيا أن تقوم فى المهاجر العربية فى بلاد النوبة دويلات صغيرة مثل 
ملك الشايقية وغيرها من الدويلات الى كانت على صغرها ذات باش وقوة » 
ثم انقسمت بلاد النوبة بين الفوتج فى الجنوب والكشاف ف الثمال . 

وبرجع عهد الفوج إلى عام 0۹ م » ورأس الاسرة عمارة دنقس . وقد 
اختلف الباحثون فى أصول الفوتح فقال البعض إنهم زنوج وربما كانوا ٠زياً‏ 
من الأحباش والعرب الآمويين الذين دخلوا عن طريق الحبشة وربا كانوا 
قبيلا من الشلك . وكانت عاصتهم سنار وتد قبل.عمارة الإسلام دينا » ولهذا 
ساعده العرب ف القضاء على ملك علوة : وقنع الفوج بيناء المدن والقرى على 
النيل واستيطانما للزراعة» وقنع العرب بالمراعى لاحيوانات . ولكن عند ماقويت 
شوكة الفونج فرضوا الإتاوة على العرب . واستمرت سنار مدى قرن ونصف 
كعبة القصاد ومنارة الحضارة فى أفريقيا » ازدهر فما الع والمعرفة . وقد امتدت 
ملك الف ونج شرقا وغربا من تلال الحبشة إلى تلال شرق كردفان وامتدت شالا 
حى شلالات دنقلا . 

على أن العيد لاب ذرية 1 ألله جماع أقنسموا المملك مع بع الفوج 
وددأت مشيخة العدلاب فى قرى 9 ثم امتذت إلى المافاية .و ك0 E‏ الفوج 
ومشيخة العبدلاب وحدهما فى البلاد فقد عنما دويلات صغيرة نل كر منها على 
سبيل المثال ملك فازوعل » وبنى عامس » والحلانقة » والجعليين » والرباطاب 
والشايقة . 

أما الكشاف الذين ذكروا آنفا فهم الجنود الاتراك الذين أرساهم سليم 
الأول إلى الو بة ففتحوها حى الشلال الأول وقد استقلوا حك النوبة » وكانت 
عا کم الدر واستهروا فى حکهم إلى أن زال بقيا م المهدية : 

وعرفت ساطنة الغور فى السودان الغرنى منذ زمن بعيد يرجح إلى <والى 
عام ٠٤٤٥‏ م . وقوى سلطانها فى القرن السابع عشر والثامن عشر » وامتد إلى 


E E 
كردنان ووصلت جنودم إلى أمدرمان وشندى . وعاصرت سلطنة الغور‎ 
ملک سنار وكانت بينهما حروب فى كردفان » ولكن سلطان الفونج أخذ‎ 
فى الزوال بموت آخر ملك قوى من ملو كهم بأدى أو شاوح ف عام م“‎ 
م ء ويرجع بعض المؤرخين أصل‎ 188١ وكمت السيادة للغور فى كردفان حتى‎ 
الغور إلى العرب وإن کانوا ف الواقع كخير ثم من سكان السودان المستعر بين‎ 
1 حيث جرت دماء غير عربية فى دمهم العربى‎ 
: وهنا سر تار.ع البمرر الريب‎ 

هنا تبدأ الصفحة التى وصلت بالبلاد إلى وضعها الحالى » هذا الوضع الذى 
حار فيه أبن البلد ما عار فيه الغريب ! 

فى أوائل القرن التاسع عشر عقب انسحاب الفرنسيين من مصر اتتهز حمد 
على باشا فترة الفوضى الى سادت البلاد وانفرد حك مصر معلنا استقلاله عن 
الدو ولة العلية وبعد أن وضع أسس حك مصر واستتب له الآمن فا أخذ يفكر 
فى عزو السودان واحتلاله › ذلك لانه أراد حماية حدود مصر الجنوسة والقضاء 
عل فلول الممالنك المنثة ف د نفلا ولخرصه عل الاستيلاء عل هذه الأراضى 
الواسعة ومناجم الذهب » وحاجته إلى جنود من أهالالس.ودان الأشداء البواسل 
وهكذا جرد مد على الكمير حملة عل السودان رئاسة ابنه امعاعيل و بعد مقتله 
اه مد بك الدنتردار ف عام ١8٠٠‏ وتم له الفتتم فى عام 1871 . 

ولک كيف على ارو تراك الممرر : 

وهل يدوم مدل ذلك الحم مهمأ ذل الناس ؟ فرضت الضرائب عل الناس 
وكانت فادحة » وكان عبؤها على الفقير أ كثر منه على الغنى › و تكن موزعة 
توزيعا عادلا » يعنىمنها كبارالموظفين وأقار.هم وأصدقاؤمم وعاسیہم. کا يعن مہا 
من يقدم الرشوة وقت التقديرء فساءت الأحوا لكنتجة هذه المعاملة الشاذة ؛ولهذا 
زار سعيد باشا البلاد فى عام ۸٥۷‏ وم بإبطال تجارة الرقيق وتخفيض الضرائب 
٠‏ غيرأن تجار الرقيق وقد قويت شوكتهم » وكانوا مسلحين » نازعوا الحكومة 
البقاء وهددوا الآمن فى المدرات الجنوبية ومديرية دارفور › وقامت هنا وهناك 


۳ كك 


ثورات صغيرة » ولكن الثورة الكبرى كانت تغل فى الصدور إلى أن جاء أوانما 
وا لكوي ر 


الظلم ! والشوور ! والفقر ! 

ظلٍ الحا وجوره وفقر المحكوم ليست كافة لان تثير الشعور وتوحد 
او ا . ليست كافة وحدها دون أن تلس 
ثياب الدين والإصلاح أن تثيرالركان وتدفع الناس ليتحرروا ؟ ذلك كان موقف 
البلاد فى عام ۸۸۱ عند ماقام المهدى بثورته . صحيح أن البلاد صبرت عل الظل 
ست غا دون أن ثور ولكن فى الهاية لم تستطع صبراً . لقد طم عم الكأس 
ووجدت البلاد زعا مقبولا لدى كل قبائلها الختلفة ا وولاثما 
جمعهم حول كابة الدين ورد الحقوق وإزالة الفجور واسترداد الحرية » فثار 
العرب فى الشمال والغرب وثار البجة فى الشرق ولم يتخلف زنوج الجنوب وكان 
نهم قائد الجيش الأول أبو عنجة . 

استخفت الحكومة بالثورة فى مبدها فأرسلت بعض بعثات عسكرية لقمعها 
فدحرت البعثة بعد البعثة » وتسلح الثوار با غنموا من سلاح الأعداء واتخذت 
الثورة كردفان معقلا لحاء وكتب المهدى إلىكل القبائل والوعماء الدينين ليلحقوآ 
نه وليساهموا فى الحهاد » فكان له ما أراد > حاصروا الأ بض إلى أن سلمت ٠‏ 
وجردت علييم حملة د هكس » فکان مضاوها أن أ سدت رجلا رجلا فى شکان ظ 
واستفاد الثوار ما غنموا من سلاح وذخيرة ومعدات » وسلہت دارفور » 
وأخضع عّْان دقنه كسلا . ثم ساروا إلى الخرطوم وحاصروها فسقطت فى ۲٠‏ 
ينار 186 م حيث قتل غردون باشا وقبل سقوط الخرطوم سلمت حامية 
القضارف وحامة حر الغزال . 

وف و A۸0‏ م مات المهدى بعد مرض لم بمهله إلا قللا . ووصفه 
سلاطين أنه ھی التفوس ل يترك المهدى الام فوضى » ٠‏ بل خلف على -م 
البلاد الخليفة عبد الله التعايشى الذى زادت فى أوائل حكه الفتوحات » ولكن 
عصبيات القبائل وتفرقها » أثارها تقريب الخليفة أبناء جلدته إليه وتمميزثم على 


ةب 
بقية الانصاز والآمراء والاتباع » وإبعاده للقواد من قبائل الشمال » وما نشب 
فى البلاد من الامراض الفتاكة والمجاعات وما يتبع ذلك من عدم الرضا وضق 
الناس بالحياة ونشوب بعض الحروب الأآهاية فى الداخل » وثورة الاشراف على 
الخليفة ونقمته عليهم »كل تلك كانت مما يضعف شوكة الدولة ويعرضها لاغزو 
الخارجى . 

شغلت البلاد فى الغزوات مع الحبشة فى الشرق » وحملة الشمال يقودها 
النجوعى . وكان نصيب حملة النجوىى الفشل » لان قلة الزاد والعتاد لاعكن معهما 
أن ينتصر جيش مهما أوتى من البسالة وقوة العرمة والإمان الصادق . 

وف أوائل عام 141 بدأت الحكومة البريطانية بعد أن فشات حملة الانقاذ 
فى عام ۱۸۸٥‏ تستعد للساعة الآخيرة » وبالاتفاق مع حكومة خدو مصر جردت 
حملة لإعادة فتح السودان . واتجهت الآفكار أولا إلى احتلال دنقلا وتوطيد 
الأساس فيهاء وامتد خط السك الحديدية على النبر إلىأن وص لكرمة عام 18817 ؛ 
وقررت قيادة الجيش أن تصل أبا حمد >لفا عبر الصحراء . 

وبدأ الخليفة من ناحيته الاستعداد لرد العدوان فأرسك الآمير مود نحو 
الشهال . ووقعت عدة معارك بين أن طلہ وَأمدرمَان إلى أن كانت واقعة كررى 
فى ؟ سبتمبر عام 1894 م . فكانت بسالة لم يعهدها التاريخ حيث خرجت جنود 
البلاد تدافع عن البلاد » ولو كان السلاح متكافئا > لما سقطت أمدرمان ولاهزم 
الجبش . وكا قال شيرشل فى مقدمة كتاب « مهدى الله » : ما تكافأ السلاح بين 
الشرق والغرب من عهد طراودة إلى واقعة أمدرمان إلا كان النصر حليف الشرق . 

ولكن فى واقعة كررى كان المدفع حارب السيف » وأنها وإن كانت موقعة 
بين السيف والنار »> إلا أن السيف كثيراً ما وصل إلى النار ولم خش دوى 
المدافع وقتكها . 

وهكذا بدأ العهد الجديد فى السودان وبدأ معه عهد السودان الإنجليزى 
المصرى فى حك البلاد حسب نصوص الاتفاقية الثنائية عأم 1884 . وأصبح 
موقف الملاد الدولى موقفا شاذاً لان البلاد ليست فى حك المستعمرات البريطانية 
وليست فى حم مستحمرة مصرية ؛ وإنما هى كما حكومة منتددة من قبل الدولتين, 


— 0 


اللتين هما مصالح فى البلاد » وحكبها فى القانون الدولى العام أنها حكومة اتقال 
إلى أن يبت فى مصيرالبلاد . فالاستاذ أو بنهام أستاذ القانون الدولى العام يقول : 
ولس قسن الحم الثنائى أن هناك دولتين فى ذات وعين الإقلم E‏ 
أن هناك قطعة أرض أو إقليم لم یقرر مصيره بعد » وأن ذلك الإقل بظل 
منفصلا عن أراضى الدولين اللدين هما مصالح فيه تحت إدارة منفصلة إلى أن 
يبت فى أمى ذلك الإقلي . وليس لأى دولة أن تفرض عليه سيادتها الشخصية » 
ولكن لما أن يتفما على إدارة مشتركة وسيادة مشتركة ‏ » ويشاركه فى هذا 
الرأى الاستاذ لورنس وعلى ماهر اشا وغيرهما ه نأساتذة القانونالدولىالعام©. 
والسيادة المشتركة حل” من الحلول المؤقتة الى يلجأ إلا وقت الحرج . ولكن 
هذا الحل المؤقت ظل حوالى نصف القرن وإن كان موجده اللورد كروص قال 
فى يوم ولادته « .هذا الشكل ولد السودان الجديد وقد رزق قوة كافية للبقاء على 
أنه عك الضرورة وليد مراعاة الظروف » فإذا مات (الطفل) فى المستقبل وحل 
حله خلوق سياسى جديد أقوى منه بنية فلوس لموجديه أن يكوا مصيره» . 


شرا والس وداہ ٥ی‏ أفرم الور . ما هى الصودة الى بعطريا هرا الثار بم ؟ 

عرفت البلاد المدنية مع أقدم المدنيات من عهد مصر الفرعونية » ولم تفقد 
نصييها من حضارات اليونان والرومان ٠‏ ۴ لم يفتها أن تعرف الديانات غير 
السماوية والدبانات السماوية » وأخير ا رضيت الإسلام دينها العام وغلبت العربية 
علىجميع سكانها . قامت فما دول اتحدت فى بعض الأوقات » وتخاصت ف البعض 
الآخر » وانتشرت فما دويلات صغيرة فى وقت لم تعرف فيه أوروبا وانجلترا 
نظام الدول الكميرة . أما الآن وقد دال الزمان دولته وأصبح القن اد 
تعيش وتزدهر الدول الصغيرة ولايد من اتحاد يضمن ها القوة والبقاء أمام 
العدوان فلا بد أن يكون السودان وحدة سياسية » ورا كان ضروريا له أن 
يتحد مع جاراته أو غير جازاته ليقوى ضعفه وليضمن بقاءه . 
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ولكن هناك عبرة لا بد لنا أن تأخذها من قيام تلك الدويلات الصغيرة فى 
أوقات متقارية ومعاصرة : 

النلاد منسعة وبعيدة المسافات» وقد كانت طرق المواصلات ندائية ومعدومة؛ 
و يكن لمتأى قيام دولة واحدة تحكم البلاد من أقصاها إلى أدناها » وتدير دفة 
الحم فيا وترعى مصالح الناس وتحافظ على الأمن دون أن يكلفها ذلك من 
النفقات ما لا تقوى عليه خزانة الدولة ٠»‏ ودون أن يكلفها قيام جيش جرار 
موفور العدة والعتاد . هذا قامت تلك الدويلات وانتشرت فى عرض اللاد 
وط اء ولا جات كومة الآز اكلم تستطع حك هذه البلاد لهذه الأسباب 
ولغيرها من الآسباب الى ذ كرت » من ظل وور » وفداحة فى الضرائب . 
وأعفتباحكومة المهدية فلم تكن أسعد من سابقتها حظأ » فقد عاقتها المسافات 
الطويلة وقهرتها فعجرت عن إدارة البلاد الإدارة المثلى . 

من هذا وذاك تتضح لنا ضرورة طرق المواصلات وال كثار منها وتحسينها 
حى تتصل أطراف البلاد » ويمكن نشر التعلم » والصحة » وتوفير الرخاء . 
ويتضح لنا أن مثل هذه الأ بعاد والطبائع الختلفة فى الاقام والسكان » لا يد 
لإدارتها إدارة تأتى بالخير المنشود » من قيام حكومة علية فى كل مقاطعة» لترعى 
الماح الخاصة والعامة للأهلين » ولتساعد الحكومة المركزية على الهوض 
بأعباء الحم . ولكن ليس معنى ذلك أن بح كل جزء من البلاد على طريقته 
وحسب هواه » إنما معناه أن يسود جميع القطر نظام واحد للحكومة الحلية 
لا يختلف فى الشمال ولا الجنوب إلا بمقدار ما تتطلبه طبيعة الإقلم وحاجياته . 


١‏ طز رنطام يام 


لا تم المؤرخون بتفصيل نظام الحم فى العصور التى بكتبون عنبا وخاصة 
المؤرخين القدماء , ولذا من العسير أن تجد ممجعاً يركن إليه عن نظام الحم فى 
السودان فى العهود القديمة . ولا برجع الباحث عن نظام الحم فى عهد الساطنة 
الزرقاء وسلطنة الغور إلا بالخيبة . وكل ما تجده بعض إلماعات إلى أن الملوك 
والسلاطين كانوا يفرضون الإتاوة على الخاضعين کہم وآنہا تحصل كل عام 
إما طوعاً أو باستعمال القوة . ا أنك تستشف أن الناس كانوا يتقاضون أمام 
مجلس اللطان وأعوانه وأمام قضاة منالمسلمين يطبقون أحكام الشرع الشريف . 
هذا كل ما يمكن الوصول إليه وهو إجمال لا يغنى عن التفصيل . 

على أننا جد فى تلك المراجع على ندرتها أن حكومة سنار لم تننظم السودان 
الثمالى وتحكمه حكا مباشراً . وإنكانت مشا العبدلاب والشايقية ومروى 
ودار الجعليين والحلفانا وغيرها من الدويلات الصغيرة خاضعة اسلطان ملك 
سار وتدفع له الجزية إلا آنا كانت مستملة حكها الداخلى وإدارة شو ا ركان 
للسلطان جاس من مستشاريه يتكون من أفراد عائلة الملك والمشايخ الذين بلغوا 
درجة مانجل » يستشيرجم السلطان فى شئون الدولة . وقد حك الفنج امبراطورية 
واسعة النطاق وإن كانت مفكك الاو صال » ولم يساعدتم على الحافظة عليها غير 
إيثارم حك تلك الأصقاع المترامية عن طريق مشايخ القبائل وزعماء العشائر » 
ولان مطالبهم من اله-كومين لم تكن فادحة . وقد أطلقوا أبدى زعماء العشائر 
الحلبين فى اختيار الطرق الى يحكمون بها مقاطعاتهم على أن بدفعوا الجزية فى 
-_ > واستقلال المانبجل بمقاطعته ضرب من ضروب عملا. الاقطاع المعروفة 
فى أوريا . 


ويجتمع ماس السلطان » ماعدا يومين فى الأسبوع » فى الصباح وفى المساء 
للبحث فى أمور الدولة والنظر فى كل القضابا الجنائية . وينفذ حك الاعدام 
فى حينه . 

وكات للساطان مكتب جمارك فى شاا على الحدود الحبشية لجاية الرسوم 
الجركة على كل البضائع القطنية الصادرة من الماك إلى المخشة وتقسم الرسوم 
الحركية مع ملك الحيشة ‏ . 

ول تكن مادك الغور أعظم شأنا فنظام الحم من مملكة الفنج الى عاصرتها » 
0 سادها حم الفرد المستىد ونظام الاقطاع الذى إستغل ده الفرد حی يصح 
مسخرا لا يعمل إلا لفائدة سيده . وكان للسلطان وزراؤه ورؤساء جنده وکانت 
كل مقاطعة لها شرتاى وهو الاسم المتوارث حى يومنا هذا . ولا يعمطى صاحب 
أى منصب مرتبا أو جائزة مالية عل عب له ولكن له أرضه الى يفلحها له أتياعه 
ويدرون عليه غلتها » کا له أن حصل الاموال من القادرين من الأأتباع ليشترى 
بها الخيول والدروع لأفراد جنده . أما زكاة الحبوب والماشية فكلما للسلطان . 
أما الغرامات الجنائية والهداءا فللولاة والشراق . 

وكان السلطان بحاس للنظر فى شئون الرعية وحوله الاشراف والفقهاء 
وعظماء الناس» ويتزقب الناس‌هذا اليوم وخاصة أصحاب القضايا الحامة . وللسلطان 
قضاته الذن جلسون ف الفاشر لسماع الدعاوى الى فصل فہا قاضى السلطان. 
بحضرته وعلى مسمع من الأأثراف وفقهاء الدولة وأعيانها . وكان سلاطين الغور 
يوون التباعد عن الرعبة ليدخلوا فى روع الناس عظمة الساطآن وقداسته ° . 

على أننا إذا ركنا إلى منطق القياس نستطيع أن جزم بأنه لم يقم فى ذلك 
الأوان غير حك الفرد واستبداده » وأن نظام الحكومة لم يتخذ شكلا من 
الأوضاع المعروفة الآن . فأقرب البلاد إلى السودان » ألا وهى مصرءكان نظام 
الحم فا عند ما اتخرطت فى لك الحم اعمان فى عمد الاطان سليم 1011 م 
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(؟) راجم الفصل الثالث من الباب الأول من كتاب تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العربه 
والسودان لمؤلفه عد ابن السيد عمر التونسى بن سابان . ) 


خظاما عقا » فكانت السلطة الاولى هی سلطة الوالى العمانى » وهو نائب السلطان 

فى حم اللاد بمثله ويبلغ أوامره لرجال الحكومة ويراقب تتفيذها » وكانت 
السلطة الثانية لرؤساء الجند ويتألف مهم مجنس شورى الباشا المسمى بالديوان » 
وله سلطة هامة فى إدارة الحسكومة لآن الوالى لا يبرم أمراً إلا بموافقة أعضائه: 
وإذا وقع خلاف بن الجلس والوالى يؤجل البت فيه إلى أن يرفع الاس 
إلى الاستانة . 

وتطور هذا النظام فى مصر بعد موت السلطان لي » فى عهد الساطان 
سامان القانونى » ولكن التطور يكن فعالا” وإن كان أقرب إلى نظام الوزارات 
الى تنظر فى الششؤون المالية والحربية والقضائية . وعرف نظام المديريات فكان 
لكل مديرية مدير وكاشف هو نائبه أو المأمور . على أن النظام المالى كان ما 
دعو إلى العجب وهو أقرب إلى الفوضى منه إلى حسن الإدارة فقد كثرت 
الضرائب وتنوعت وأئقلت كاهل الناس فهناك ضريبة الراج الخصدة أصلا 
للسلطان » وضرسة الكشوفة المخصصة الكاشف حا ؟ المديرية ؛ وضريبة الفائضن 
المخصصة للملتزمين وهي لاء ء أممثم غريب و فهم الذذن يضمنون الضرائي وتولون 
جمعها للحكومة وشار كو نا فا . فقد كانت الحكومة تعرض جبانءة الراج 
بالمزايدة لمن يضمنه من ذوى النفوذ ومن بقع عليه المزاد لسمى الملتزم » ويلتزم 
بضربة بلد أو عدة بلاد عن سنة أو أزيد ( ويلافع للحكومة سلما مال سنه . 
وكان هؤلاء الملتزمون أشبه بنظام العهد الاقطاعى فى أوروءا ( . 

أما النظام اللقضائى فكان فى بداية العهد العثمانى على ما كان عليه قبل دخول 
الآتزاك حيث تولاه قضاة أربعة من المذاهب الاربعة يسمى كل منهم ١‏ قاضى 
القضاة » : الحنق والمالكى والشافعى والحنبلل . وعين السلطان قاضيا عنهانيا جعله 
أمينا على قضاة مصر إلى أن جاء الساطان سلمان وأبطل هذا النظام وعين قاضيا 
رکا من درجة قاض عسکر می « قاض مصر » رسل من الأستانة هوى 
الغالب من الاتراك › ولابعرف العربية ويستعين بترجمان » وةل“ من كان ذا كفاية 
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من بان قضاة العسكر ولهذا انعط القضاء فى مصر ف العهد التركى . 

وكان نظام الحم فى مصر مسرحاً للفتن بين السلطات الثلاث الى تنازعت. 
ا جك فما : الوالى ورؤساء الجند والماليك . 

3 أريد هنا أن أتحدث ن نظام الحم فى مصر ف عهد الاحتلال الفرنسى 
فهو لا يصح القياس عليه لآنه حك دخيل على الشرق جا جاء من أوروبا ولا مكن 5 
أن يقاس به نظام الحكم الشرق فى السودان فى الفترة المماثلة . 

وحسى هنا أن أشير إلى نظام ا لحك فى مصر فى بداية حك مد على باشا 
حيث سادت قاعدة حكم الفرد » وإن كان مد على باشا أدخل بعض النظم فأسس 
الجالس أو الدواوين الى كان يرجع إإيها فى مختلف الشؤون وأول تلك الجالس 
( الديوان العالى ) وكان يتداول فى الشؤون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع فى 
تنفيذها وهو أشبه مايكون بالجالس التنفيذية فى المسكومات الحديثة ولرئسه سلطة 
ماثلة لسلطة رئيس الوزراء وكان لکل فرع منفروع الكو مة بجاس أوديوان مختص. 
واف عام 4م الجاس العالى وهو يتكون من نظار الدواوين ورؤساء 
لصا وائنين من العلماءختارهماشيخ الجامعالأزهر واثنين من التجارختارهما كبير 
يجار القاهرة وإثنين من ذوى المعرفة الحسابات واثنين من الاععان عن کل مدر به 
من مدربات القطر المصرى ينتخبهما الاهالى؟ . 

على أن عمد على باشا لم يغفل ايئات ااشعبة » والى تمثل الآمة ويصح 
اعتبارها نواة لنظام شبه نياب . فقد ألف عام 1889 م مجلس المشورة مكونا من. 
كبار الموظفين والعلماء وأعيان القطر المصرى ٠‏ وقد بلغ عدد أعضائه ١٠61‏ 
عضواً مثلون مختلف الطبقات وإنه وإ ن كانت ساطته استشارية فقط وعصورة 
عل فسا أل الادارة والتعام والاشخال العمومبة » ومقترحات الاعضاء ف المسائل 
المماثلة » وفى نظر الشكايات الى تقدم إليه » لم يخل من صفة مثيلية نيابية نظر 1 
لكثرة عدد أعضائه وتثيلهم لكل اللبقات ويد ف أوان خطوة عظيمة ففق 


الحم والادارة . 
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ولا أريد أن أسترسل أ كثر من ذلك عن نظام الحكم فى مصر حتى بداية 
عصر تمد على داشا » لآن المقصود من إراد هذه الفقرات مرد الوصول إلى 
قياس صحيم ‏ على أن نظام ا لحك فى السودان فى عهد ااسلطنة الزرقاء وعهد سلط:ة 
الغور حتىالف ح التركى عام ۱۸۲۱م ل يكن أ كثر من سلطان الفرد المطاقو لاعن 
أن يتعدى ماذكرنا فى مستهل هذا الفصل لان مصر وهى أقرب الجارات إلينا 
وأسبق فى هذا المضمار لم يكن نظام ا لحك فيها فى ذلك العصر شيا مد روا / 

وهنا سدأ أأحبد الترى ويستطيع الماحث أن بد مأيعينه على معرفة نظام 
الح فى ذلك العهد » کا يستطيع أن يحد بعض المراجع عن نظام الحكم فى عهد 
المهدية . ولكن مما يؤسف له أن كل هذه المراجع لمؤلفين أجانب حاولوا جهدثم 
أن يقللوا من قيمة الحم ف العهدين » Ss‏ بكل نقيصة 
تخطر لمم على بال . وم فى الغالب يكتبورن تحت تأثير نزواتهم الشخصية 
وشعورهم بالتفوق والسيادة. ولكن الباعث بعد تصفية الادران وغض النظر 
عن القذف والسباب يخرج برأى عن نظام الحم وتطوره . 

لم يكن العبد الترى عبد استقرار تزدهر وتنمو فيه نظم الادارة ول يكن 
مد على باشا ليغفل تأسيس نظام الحكم فى بلاد امتد إليها سلطانه مهماكانت 
الظروف الحيطة . وهكذا عين عمد على بادا حا لاسودان إسمى حكمدار 
السودان له ساطة عسكرية ومدنية » ويرجع فى إدارته إلى ديوانالداخلية صر » 
وكانت له سلطة مطلقة فى إدارة البلاد نظرأ للمعد وعسر ال مو اصلاات . وانخذت. 
الخرطوم مرا للحا م العام وتفشى بمرور الأيام نظام المديربات كا كانت الخال 
ف مصر . ولكل مديرية مدير يحكها ويقود الجند فيا ويرجع فى إدارته إلى 
حككدار السودان »کا قسمت المدبر بات إلى أقسا م لكل قسے ناظر » وبلغ عدد 
المديريات فى أواخر حك عمد على باشا سبعا . ونما نظام الادارة فشمل وكلاء 
المديرين والمعاونين والكتاب والقضاة والمةتى واليجاس الاه فى كل مديرية وقد 
حاول مد على باشا نظام الحكم غير الماشر حيث أقر الحكام الآقدمين من 
الأهلين فى مرا كزثم كشايخ النوبة ودنقلة وفازوغلى ؤهلك سنار”(© 1 
)١( ٠‏ راجم تار الحركة القومية للرافعى ج 8 ص 11/4 . 


لقد ولى ابراهيم الحكم فى حياة أبيه ولكنه مات بعد سبعة أشهر من تولية 
الحم ولهذا لم مله الإيام لمتد ظل حكمه إلى ااسودان» ولو عاش لحقق للقطرين 
حاأة أ سعد ما اة ان عون عل باشا کان عل فكرة ةالحم المطلق أما أيرأهيم 
باشأ 9 لكأن قرب إلى الممادى* الرة . 

مات ابراهم فى عام ۱۸٤۸‏ وتوفى مد على فى عام 14 وول الک بعدهما 
عباس الأول من 1848 إلى 1804 ۰ ثم جاء سعيد باشا . 

ولما كانت الاحوال قد ساءت فى السودان > ونشط الك م فى جمع 
الضرائب وإلحاق الط , بالناس 1 وظفر جار الرقق,الحصولعل موائةة ال 
مما بل فأ یدح => ا ة لطلقوا دم ف التخاسةه ف الجزوب .وکن لايد من إصلاح 
ملحوظ > دل زاز سعیك راشا سوقان ف عام Ao¥‏ وأضكن اوا بأبطال 
تجارة الرقيق وتخف.ض الضرائب . 


ولانه ألم تولى ١>ماعمل‏ اکر عام ۳ . 

وإذا ذكر إسماعيل تبادرت إلى الذهن شى الاعتبارات لقدكانت له مطامع 
استعمارية » وكان يحلم يخاق أمبراطورية قوية الدعائم تضمن له ملكا يضعه 
فى مصاف ملو ك العالم العظام .ولا تولى إشاعل الحم كان عدد غير قليل من 
كبار موظفيه وأعوانه من تعليوا فى أوروبا مثله » وكانوا يطمحون لإصلاح 
أخطاء أجيال متعاقة ليضعوا مدر فى «صاف الدول الأورسة المتمدنة فى جل 
واحد ولذا حاولوا خلق حياة اتتصادية ليضفوا إلى نعمة النيل وطميه وزرعه 
الصناعة والتجارة » ولكن المشاريع الاقتصادية كانت فاقدة الأساس جرت على 
مصر الويلات , وامتد أثرها إلى السودان فكانت إدارة مضطرية يتخلل عهدها 
ورات الاهان واغتصاب اجنود 2 حتاف مدريات القطر ١‏ 

لم يكن إ#اعيل راضيا عن سياسة سافه سعيد وندأ عبد الاصلاح ولا امتد 
إصلاحه إلى السودان أعاد وظيفة حكمدار السودان الى ألغاها سعد فى عبده 
أولا : لان بعد المسسافات وصعوبة ظرق المواصلات حالت دون إدارة البلاد 
إدارة حسنة فى ظل حكومة مركزية من الخرطوم » وثانياً لان سعيد باشا أراد 


5 
أن يكون لحكومة مصر حق التدخل المباشر فى إدارة المديريات الأربع لآن 
السودان ف عبده قسم إلى أربع مدریات . 

وأول حکمدار عينه اسماعيل كان موسی باشا حمدى وأنه وإن خدم السودان 
مدى عشرين عاماً إلا أنه مات بعد عامين من تو ليه هذا ال صب ورجع اسماعيل 
عن رأيه وترك السودان بغير حا كم عام بدعوى أن البلاد أوسع من أن يديرها 
حاك واحد وقد كتب اسماعيل يدعم رأنه « والدايل على ذلك أن هذه المدبريات 
لم تبلغ فى بضع سنوات درجة من المدنية المرجوة وإنى لأرغب مخلصاً ترقة هذه 
المديريات طبقاً لما عرف عا من مقدرة على التقدم والتدرج وقد تحققت من 
أن هذه الامال تحقق فقط بتقسيم هذه الأقالم إلى أقسام حم كلا منها مدير 
مقتدر"» وكانت الأقسام ثلاثة )١(‏ الشرق ويشمل التاكا وسوا كن ومصوع 
و (؟) الوط ويشمل الخرطوم والتيل الآبيض و (۴) الغرب ويشمل برر 
ودنقلا وكردفان . على أن هذا النظام ل يدم طويلا لما خثى أن ينجم عنه من 
صعاب ف المستقبل » وعدم انسجام بين المددريين فى سياستهم الى قد يتبعونها كل 
على حدته فى إدارة مدريته »> وخاصة ف المسائل المتشامبة > وثم لا رجعون 
فى أعمالهم إلى حكومة مركزية . وهكذا فى وقت وجيز أعيدت وظيفة حكمدار 
السودان کا جعلت كل من مصوع وسواكن محافظة قائمة بذاتها . واستمر الحال 
كذلك إلى عام ۹ عند مأ اقرح جعفر بأشا مظهر بمنأسية انضمام حر الغزال 
والفوتج ضرورة إدخال نظام لامركرى . وأجاب الخديوى طلبه وأصدر أمره 
العالى بذلك «١‏ نظرأ لاتساع مديررات السودان والمسافات ألى با ما بجعل من 
العسير على الحسكومة المركزية أن تقوم بالتفتيش وتعطى عناية تامة لمصالح سكان 
تلك المدسريات: ونظراً لضرورة اتخاذ التدابير الصالحة السعى بالاهالى نحوالمدنية 
والتقدم وأشجيعهم ليتفرغوا للزراعة الى قد >نون منها امار التى يتكون منرا 
أساس الثروة الوطنية والرخاء . ولتحسين التجارة الخ . لكل هذه الاسباب قد 
قررنا توحيد حكومة مستقلة تسمى حكومة ساحل البحر الأحر تشمل مديرية 
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سواكر. ومصوع والتاکا کا تشمل باق ساحل البحر الآحمر إلى بربرة حدود 
حكومتنا وعينت أحمد متاز مديراً لها(" » ولهذا فقد استقل السير صمويل بكر 
بالاستوائية » وجعفر باشا بالسودان الاوسط » وممتاز بسواحل البحر الآحمر . 
وحتى هذا التقسے ١‏ ندمآ كثر من عام حيث ألغى وحل مكانه نظام جد دك وآخر 
جديد . ويزيد إلى هذا الاضطراب تغيير الحكام والمديريين عاماً بعد عام » والسعيد 
موم من بمطى ا 1-1 من عامين ف مخصيه › و سباسة عدم الاستةر ار هذه هھ الى 
أخرت السو دان وقضت على كل أمل فى تقدمه سياسيا أو اقتصادياء وقد فطن 
أحد حكام التاكا إلى هذا النقص وهو منزنجر باشا الالماق الأصل » وكان 
فى خدمة القنصلية الفرنسية فى مصوع وانضم أخيراً إلى حكومة الاتراك فىالسودان 
وقد قدم فى عام ۱۸۷۳ مقترحات لتنظيم الإدارة فى شرق السودان » وكان أول 
مطاب له أن تدرس مقترحاته وتمحص . فإذا ما حازت القبول أعطيت على أقل 
تقدير فرصة خمسة أعوام مستمرة لاختبار التجربة » ودعم حجته بأن الاصلاح 
المستعجل يؤٌدى إلى الانهيار » وأن إعادة تنظيم مديرية عمل هام ولايد لإنجازم. 
من وقت » ولا بد من تمان استمراره لآن هذه التغيرات فى النظم ک۷ا جاء مدير 
جديد جعلت الناس لا يثقون فى ال.كام ولا فی المشاريع التى يأتون بها لان 
ما ينه هذا مدمه ذاك . 

وحصر منز جر أراءة ٤‏ إصلاح الادارة ف مدر يته فى ثلاث نقاط : 

)١(‏ تقسے المراكر التى لم تسكن مناسبة لطبائع الإقليم الجغرافية ولا لحالة 
الببكان القبلية أو المعيشة . 

(؟) طريقة تحصيل الضرائب فقد كانت غير عادلة ۽ لأن الحكومة عند 
م[ احئلت البلاد فرضت على كل زعم قبيلة جزية فادحة هى” إلييا أنه يستليع 
دفعها دون أن ينوء تحت عيبا . ووزع الزعم الجزية على المشايخ ووزعبا أولتك 
على دافم الضرائب وكانت النقيجة محنة على الأهالى والحسكوءة. فل يتورع المشايخ 
عنابتزاز الأهالى وأعفيت طبقة اللأعيان عن الدفع فتراكات الضرائب على الفقراء 
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الك و 
و زوا عن دفعها ونادى هنز ګر و وفيا عادولا عل أن حر فی 
كل فرد ماخصه لىدفعه دون زيادة أو اتقهناق ودون أن يتدخل شيخ أو زغم 

(۴) العدالة أو القضاء . وقد كانت محا م م الاقسام ترفع أحكانيا للأ سد فى 
القاهرة » وها كانت هذه احا م خالية من لمم دراية بالقائون فقد كانت تلغى 
أحكام محا كم السودان فى الغالب إما لخطأ فى القانون أو فى الإجراءات . ولم يكن 
من الخير اتباع القوانين والنظم المنقولة عن أوروا ؛ ولكن من العدل سرعة 
الإتجاز والتلست والعدالة المسورة دون نکد الرسوم الفادحة . ولجذا افرح 
تأسس محكمة عليا ذات ساطة فى القضانا وحكما غير قابل للاستئناف 
وکن چ زها رئاسة المدىرية © 

هذه خلاصة مقترحانه N‏ عل نظام الحم الذى کان سائدآً دو لسن 
معنى ذلك أنه أصلم ما أَفْسَده الدهر أوأنه كان أحسن مر زملاثه من رجال 
الادارة ف ذلك العهد . ولكننا سقناه هنا لندلل به على سباسة عدم الاستقرار 
فى الإدارة وللطرق المرتجلة الى كانت عك مها اللاد » ولندال به أيضا عا 
فداحة الضرائب وسوء توزيعها . 

على أن فداحة الضرائب وسوء توزيعها ووحشية الطرق الى كانت تحصل ا 
يشهد بها جميع مؤرخى ذلك العهد : فقد قال الرافعى فىكتابه تاريخ الاركة القومية 
« وما لا نزاع فيه أن كثيراً من الموظفين كانوا ينزعون إلى الظل والعسف مما أدى 
إلى تبرم الآهليين وقد ظور عسفهم على الأخص فى اينم ار الرقق 299 
وذ کر مك يكل ى كتانه السودان الاجليرى المصرى ما عاثل هذا القول وقال 
سلاطين فى كتابه السيف والنار بمناسبة ما كتبه فى تقريره كفتش للحساءات فى 
عهد غردون د فى رأف أن توزيع الضرائب غير عادل وكانت ننيجته أن وقع عبء 
الضرائب الاثقل على كاهل الفقراء من اللاك » بنا 1 بحد الموسرون صعوية فى 
إرشاء محصلى الضرائب بلغ بسيط فى نسبته ليعفوا من الضريبة » وبهذا أفلتت 
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د 
كنيات كبيرة من الأراضى والأموال من تقدير ضريبة علها . وفى ذات الوقت 
بق الكاق هل عات ر يكين ر عل فنا بها القن الداع بهت 
الضرائب بسبب هذا النظام السى*“» ولاحظ سلاطين أن محص الضرائب 
وه الغالب ه من الجذود والاشوزق كان مهم الوحيد أن يغتنوا عل حساب النكان 
المتكودين » وأن أملاك موظق يم وأعوانهم ومن يتقربون لهم 
الرشوة والزلنی لا تقدر عليها ضرائب 

وكان الجيش بكاف الخزانة نفقات ا تطغىع لكل بنود الميزانية آلا خرى»› 
ول يكتف رجال الجيش بذلك إما كانوا يتعدون على سلطة رجال الإدارة › 
وفىكثيرمن الا حيان ينتزعون السلطة منهم . وكان الجيش مصدر لاقل واعتصاب 
أدى فى غير ما مرة إلى اضطراب فى نظام الحم والإدارة أبشع ما يؤدى إليه 
اغتصاب الآهالى ورفضهم دفع الضريبة إما لفداحتها وعدم مقدرتهم أو شعورهم 
رضعف الحكومة فى إقليههم . 

لم نكن نفقات الإدارة اطينة . وکان الدخل الذى عتمد عليه قنك 
النفقات فى الغالب قوامه الضريبة المباشرة . وف بداية عهد إسماعيل ياشا بعد 
مضى أ كثر من أربعين عاما فكر الحكام فى تحسين حالة السودان اقتصاديا 
بعد ما اعتمد على الزراعة كل تلك الحقبة من الزمن » وحتّى هذه لم تتقدم » ول 
تفكر ال-كومة فى تنمية موارد البلاد وتحسين طرق الزراعة لزيادة الإنتاج . 

وكانت أغراض الإدارة فى ذلك العهد : إظهار سلطة الحكومة والحافظة 
عليها » وتحصي ل الضرائب » ولهذا كانت الحكومة فى نظ رالسودانى دافع الضرائب 
حكومة ظل واعتساف لا م لما إلا فرض الضرائب وتحصياما مهما كلف ذلك 
من إظهار العنف واللاعتساف . ولكن ماذا أفاد ذلك ؟ ألم تزد النفقات عل الدخل » 
ألم تفشل الحكومة فى مم متها الأساسية ويجرت عن أن توفر للأهالى السلام 
والامن والعدالة ؟ ولا أقول التعليم فذلك عنصر لم يعرف فى ذلك الاوان 
إلا لماما ! 
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ومادمنا قد ذ كرنا التعلم فيحسن بنا أن نتعرض هود حكومة ذلك العهد فى 
التعلم .لقد فتح عباس الول مدرسة ابتدائية بالخرطوم فى عام ١01‏ وكان ناظرها 
رفاعة بك رافع الطهطاوى و ا ا الات 
بأنه « ذو قابلية للتمدن الحقيق ودقيق الذهن وله مآ ثر عظيمة فى حسن التعلى 
والتعلم وخاصة فبا ألف من العاوم الشرعية » . ولم تذكر غير تلك المدرسة 
وكان بعض خريجبها برسلون كبعثات علمية إلى مصر على نفقات الحكومة , وبعد 
عودتهم يعملون فى الوظائف الحكومية . ا قامت إلى جانب المدرسة الاميرية 
مدرسة الإرسالية البروسيانية على أن روادها من الآهالى كانوا ندرة . وذ كرت 
مدرسة سوا کن ولا تزال مبانها قائمة وؤشيدت مدارس فالا كة ويرير والايض 
و تبجعت خلاوى القرآن إقطاع الأراض ها وصرف الاعانات المالية ء١‏ 


وار ور کل اميم ی نظام القصاء : 
لقد كان لابحا م الشرعبة اختصاصا فى المسائل الخاصة بالا حوال الشخصة 
والوراثة ونقل الملكية »ا أنشئت عا ك للفصل فى الخصومات المدنية والتجارية 
و “كىت د مجالس الأقالبى » أسوة بالنظام فى مصر 1 و عست مثل هذه احالس 
فى كل مديرية بايجلس ألحلى » وفى الخرطوم مجلس استئناف تستانف فيه جميع 
الأحكام الصادرة من مجالس السودان الحلية » وجوز الطعن فى أحكام مجلس 
الاستئناف بالتقديم إلى مجلس الاحكام بمصر 


هذا كل ما نستطيع استخلاصه عن نظام الحكم فى العبد التركى؛ ويحمل بنا 
أن نلاحظ أن اتساع البلاد واضطراب الآمن وبعد المسافات وصعوبة طرق 
المواصلات كل تلك مجتمعة حالت دون الحكام فى ذلك العہد ودون ما يبتغون 
من نظم الادارة والاقتصاد . على أن نظام الادارة الذى كان سائداً ل يكن أقل 
كثيراً عا کان فى مشلاته من البلاد الأخرى من شرقة وغربة . 
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ولاتتئل الرںہ الى يلام اکى فى لري : 

لم يكن العبد عبد استقرار ولا عبد سل . ومتى عرفت ااثورات الاستقرار 
الان ؟ لقد سلخ الجرء الا كبر من الجود والزمن فى حرب بادی“ ذى بد 
لطرد الحكام الاتراك مى البلاد والاسنيلاء علها . وثانيا لبط السلطان 
فى جميع الجهات وتأمين الحدود . وأخيراً فى الاستعداد لملاقاة الجبوش الى كان 
من انتم أن توجهها حكومة خديوى مصر لاسترداد السودان . 

وأول ماقام به المهدى من عمل بعد فتح الآبيض تنظ الجيش حيث قسمه 
إلى ألوية ثلاثة ميت : الراءة الزرقاء ورئيسها الخليفة الأول عبد الله التعايشى › 
والراية الخضراء ورئيسها الخليفة على ودحلو زعي قبائل دغيم وكنانة » والراية 
الصفراء أو راية الأشراف وكان رئيسها ان عمه الذايفة الشريف . وكان لكل 
خلفة جهدیته أو جنو ده النظاميون وخمالته ورجال حرسه . وف الغالب من 
القبيلة التى يمى إلا أو القبائل الى يتزعمها » ولكل خليفة نحاسه الخاض . وقد 
كان هلاء الثلاثة قواد الجيش العظام ولكل مہم أمراء تحت رئاسته وكان نظام 
الجيش عكا متسلسلا وكانت الطاعة عمياء ولسان حالم جميعا « تخرب الدنيا 
ورال ةه 

لقد كانت دعو ة المهدى دعوة دة قائمة لحار بة الفساد الذى انتشر فى البلاد 
فى عهد الترك »> وبدهى أن مثل هذه الدعوة تقوم على أساس قانون أخلاق 
مقتبس من شعائر الدن الإسلاعى » غرمت حكومة المهدية الور والكحول 
جميع أنواعها وحرمت التبغ والحشيش وأى مخالفة هذه الأوام يعاقب علا 
ال جلد الصارم ثمانين كر باجا للخمر وستين كرباجا للتبغ والحشيش » وقد خفض 
المهدى المهور وسهل طرق الزواج ومراسيمه وبعد ذلك حرم الزنا وشدد العقوبة . 

وبعد فتح الأبيض أعاد المهدى أوامره فبا مختص بهذه المسائل الخلقية 
وشدد الرقابة ولم يتباون قط فى العقاب عند ما تثبت الجريمة على عرتكيها . وكان 
المهدى فى ذلك يتبع الشريعة الإسلامية ويقضى بقتل الملحدين ٠‏ کا يقضى بقتل 
الزاى المتزوج ورجم الزانية المنزوجة . وكان عقاب السارق قطع يده ون عاد 


ت ”۳ كت 
لما قطع رجله بالخلاف . وعقاب القائل الإعدام . أما ماغدا ذلك فالعين بالعين 
والسن بالسن » وفا دون ذلك القصاص . 

ودا المهدى تنظيم حكو مته الإدارءة بتأسيس بيت المال أوالخرائة العامة . 
وأول أمين لیت 07 أحمد ود سلمان صديق المهدى اجے . وكان دخل بات 
المال فى دايته مكو ا منغنائم الحرب التى بعد أن تباع بالمزاد العلنى يعطى الخنس 
لليهدى والاربعة أخماس الباقة نورد إلى بيت المال دخلا الحكومة © 
العشور والفطرة والركاة البالغ قدرها +؟,/: يضاف إلى ذلك الغرامات الإدارية 
نخالفة أوام عدم التدخين . وكانت سلطة ود سهان غير محدودة ولم يكن 
للحسابات نظام خاص أو دفاتر ترصد فما الأموال الواردة أو الصادرة . 

ل بعش المهدى طويلا فقد مات فى يونيو عام ۱۸۸٥‏ وآ لت الامور إلى 
الخليفة عبد الله » ولما لم يكن كبير الثقة فى أمين بيت المال ات عليه القبض 
ووضع داره وبيت الال فى الحراسة ووجدت ف داره Se‏ جرام من الذهب 
غير المصكوك وبهذا كانت نبابته وسجنه . وعين خلفاً له إبراهي, ود عدلان الذى 
أمه الخليفة أن يفش دفاتر الحسابات للدخل والمصروفات ٠‏ وأن يحفظها بدقة 
ونظام حى إذا روجعت فى أية لحظة وجدت مطابقة لما فى بيت المال وما دخل 
وما صرف من مال . کا أمر بحفظ كشف بأسماء الأشخاص الذين صرفت م 
أموال من الخزانة أو الذن يقبضون معاثا دورياً . 

وقد عكف ود عدلان عل تنظيم بدت المال فنقله من مكأنه السابق إلى مكان. 
بالةرب من النهر ليتفادى النقليات من السفن إلى داخل المدينة » وشمّد له سوراً 
واسعاً وقسم إلى أقسام لكل مصلحة من مصال الإدارة قم خاص . وكان فى 
بيت المال مكان لصك نقود الدولة » وفى حاة المهدى صكت بأمره نود من 

(۱) هذه روابة أوهرولدر ومشكوك فى متها ويجب أن نعتمد على ما ورد يشأنها فى منشورات 
المهدى : « أما الغناتم وتقسيمها » فان كان الحاهدون منقطعين لله فقط » لاغرض لحم سوى الله » 
ولا حرفة لهم سوى الجهاد » ولسوا هل ببع وشراء ولأ حرث ؛ فليصر جيعها ووضغها فى ببت 
الأل » والصرف مها شيئا نشيئا » إذ أنهم لاوسيلة لحم سواه . وأما إذا كانوا من ذوى الحرف 


وجتمعون للجهاد لوقت معلوم » وعند مهاءته ينصرفون لرفهم » فايصر أخذ الس ن مها » وباقسا 
نقسم هم على وفق كتاب الله وسنة رسوله € . 


7000 
اأذنهمب وألفضة شدهة بالجنه المصرى والررال المجبدى » وكادت تنةرض هذه 
العملة بعد وفاة المهدى» ولكن بعد أن نظم ود عدلان دار الصك كثرت العملة 
المتداولة من الفضة وعليها «ضرب فى أمدرمان» والتاريخ العربى من وجه » والطرة 
الساطانية بالوجه الأخر وعلما كلمة « مقبول» . وكانت هناك عملة أخرى متداولة 
فالجنيه الإنجايزى والرال المجبيدى وريالات تريزا كانت كلها متداولة داخل 
حدود الدولة . 
وق ست الال قامت مطيعة الدولة وطبعت مها مناشير المهدى ورأتنه » 
وفى بيت المال شيدت دار الانتكخانة وها بعض آ ثار وأشاء من دارفور 
والحبشة وغيرهماء وف بيت المال دار لعيادة المرضى شرف ءا طبيب مصرى . 


لهس هر كل الام الا ف مکو اليف . لر أن ری می ۵را وأمار : 

السودان بلاد زراعءة فى الغالب » والكن #ارالسودان والجلابة وجه خاص 
عرفوأ من قد الزمان بحذقهم فى فن التجارة وبرأعتهم » وقد نشطت التجارة فى 
عهد ود عدلان . ولكن ود عدلان ل بيعش طويلا حيث لي حتفه وهو ى 
الخامسة والثلاثين من عمره وح[ء مكانه صديقه النور الجريفاوى . وقد أدخل 
الجريفاوى نظاما للضرائب غير المباشرة حيث قرر ضريبة ٠١‏ ب على كل البضائع 
المستوردة زيادة عل ال كاة » وكانت هذه الضريبة الجديدة تحصل مرتين الأولى 
ف رر والثاننة فى أمويانت و ذا يكون تصيب بيت الال ٠١‏ به زائداً + 
للركاة . ويستكثر بعض الم لفين الأجانب هذه الضريبة وهى عبارة عن الرسوم 
الج ركية المعروفة الآن وإذا قارناها مشلاتما فى الدول الحديئة الأن وجدناها أقل 
کا نشاهده فی عصرنا هذا فى بلادنا وفى غير بلادنا . 

أما نظام الإدارة فكان لكل مديرية حاك يدعى الامير . والمديريات الى 
عرفت آ نذاك هى دنقلا وبرير والقلابات وكركوج والجزيرة وفشودة وكردفان 
ولادو وجبل الرجاف . وكل أمير تحته أمراء مخضعون لسلطانه وينفذون أوامره 
ويساعدونه فى الإدارة وحفظ الآمن . وكان فى كل مديرية بيت مال خاص ولما 
قاضما . والآمير هو السلطة المدنية والعسكرية العليا فى مديريته وهو مسئول عن 


إدارتها . أما بيت المال فى أمدرمان فأصبح « بيت المال العموى » ورئيسه يصدر 
الأوامر لكل معاونيه فى بيوت الال فى المدريات . 

وكان محتوماً على كل أمير أن يرفع التقارر عن نظام الإدارة فى مديريته إلى 
الخليفة » وكانوا يأتون إلى أمدرمان فىأوقات معبنة للتشاور فى شئون الدولة عامة 
وشئون مديرياتهم خاصة › و ليزودوا بالاوامر والإرشادات من الخليفة . وكان 
الخليفة شديد العنابة بأمور الدولة فى المديريات وخاصة تلك الى على الحدود » 
وكان يرسل من‌خاصته من بتجسس و يأ بالآخبار »م كان حرص على الخحصول 
على الصحف المصرية ليعرف منها اتجاهات الرأى العام المصرى . 

وزيادة على الأمراء فكان هناك العمال الذين حصاون الضرائب › وكانوا 
يستعملون القسوة فىبعض الأحيان ولكن من يصل أمره إلى الليفة يعاقب عقابا 
صارما » وقصة العامل ود حمد الله مشهورة فقد أمر الخليفة بقطع يديه الاثنين 
ول يسل من العقوية إلا بعد أن دفع للرجل الذى تظل منه ٠‏ ريال وأربعة عسيد. 

بقَى علينا ألم رى يلام ارومس العام والةصاء : 

فى بدابة العهد ل يكن الناس بحاجة إلى حفظ الامن العام » فقد كان الناس 
فى حرب جهاد وکل امرئ” سائر فى سبيل الحرب والجهاد » وكان الناس مكفيين 
حاجتهم من خزائن الدولة » ولكن بعد أن ركرت الدولة فى أمدرمان » واتسعت 
هذه المدينة » وجاءت أعوام الكرب والغلاء » بدأت السرقات تكثر » واتنشر 
الب » ولكن عقاب الخليفة كان صارما ألا وهو قطع اليد والرجل بالخلاف » 
وكان للدولة رجال شرطتها کا لما جندها وحرس الخامفة الخاص . 

وكان الخليفة يعين قضاته . وقد عين القاضى أحمد قاضى الإسلام رئيسا 
للقضاء ؛ وعينت محكمة خاصة للنطر فى مسائل الزواج والطلاق وجميع الأحوال 
الشخصية » وأخرى للنظر فىالخصومات والمعاملات . وكان النظام المتبع فى هذه 
ا حا كم من حيث الإجراءات والبينة والقانون هو نظام الشريعة الإسلامية . 

ليس هذا كل نظام الحم فى عهد الخليفة فقد كان مبتما بالخاورات السياسية 
والجدال حيث كان يحلس بعد صلاة العشاء ويعقد مناقشات سياسية مع أععابه 


523 
فى شئون الدولة عامة والعاصمة خاصة » وبهذا ينفذ إلى الحو من شئون الدولة 
ويستمع إلى آراء مریدیه کا يسمعهم ریه . 

ينبم بعض المؤلفين الأجانب حك المهدية بالفساد والزشوة والمحسوبية 
ولكنبم مهما قالوا لا يستطيعون أن يتكروا أن المهدى والخليفة كانا جادن فى 
وضع نظام الحم لايقل عن نظام الحم فى البلاد المماثلة لنا فى ذلك الآوان › 
وإذا كان هناك اضطراب أو فساد أو عسو بىة فلعلها سنة العصر الذى عاشا فه 
ولعاها مبالغات رجالكانوا فى الآسر ولا د هم من أن يصموا ذلك العهد بكل 
كيرة وصعيرة من الفساد . 

وخلاصة القولفقد كان حك المهدية فى أيام الحروب حك الفرد المستيد 
وذلك حق لا عيب فيه فالدول الديمقراطية فى أوقات الحروب تحك بقانون 
الطوارى” ويشبه حكمها حک الفرد المستيد . أما فى وقت السل » وإن كانت المهدية 
لم تنعم بس مستەر » فقد کان نظام الحم نظاماً مركر يأ برجع فيه داتما إلى 
الحكومة المركزية وإن كان كل أمير مطاق التصرف فى مدريته . 

هذا تطور نظام الحم حتى بدابة الفتح الأخير . وبق علينا أن نرى تطور 
نظام الحم فى العهد الآخير وسنفرد له فصلا قَاتما بذاته لآهميته فى هذا البحث . 


)١(‏ راجم السيف والنار لسلاطين وأسر عد رسنوات فى معسكر المهدى لاوه ولدر فقد اعتمدى 
عليهما فى نظام المج فى الهدية . 


۽ طز رطام 1 


جاء العهد الحاضر بعد ثمانين عاما من الظل والفوضى والحروب والجاعات . 
جاء :نفك الخهف الک وما ساد فيه من فساد وظلٍ » وبعد الثورة المهدية والثورات 
لا تعرف الاستقرار ولا يمكن أن يترعرع فبا النظام أو شمو القانون : 

اتهى العهد الترى بثورة الأهالى وانتهت تورتهم بعد مافت فىعظمهم الخلاف 
الداخلى والحروب الأهلية بالغزو الخارجى حيث تضافرت حكومة خديو مصر 
و واا اللاة ح يكذ هذا انيد اللديك د عد اروا 
الإنكلزى المصرى : 


مان ںہ كام لحر 0 

لم يكن الجهد المتطلب من اللورد كتشنر ومعاونيه من الضباط الذين أنيطت 
بهم إدارة اللاد بعد موقعة أمدرمان بالل » فقدكان علمم أن يؤمنوا البلاد 
وأن يقضوا على البقية الباقية من ذيول العهد المنصرم » کا كان من واجبهم أن 
يضعوا نظاما للإدارة وأن يتعرذوا حالة البلاد ومواردها وما تحتاجه ليضعوا 
تصميا للميزانية . يساعدثم فى كل ذلك بالمشورة والنصح والتوجيه اللورد كرومر. 

مد قسمت النلاد الحتلة إلى ست مدربات : دنملا وبربرء وكسلاء وستار 
وفشودة؛ والخرطوم » وعين لکل واحدة منها ضا بط بريطانى عظم كدير يساعده 
مفتشان من الضباط البريطانيين » وعين للمرا كز مامير من الضباط المصريين ٠‏ 
وعند ما احتلت كردفان أضيفت إلى المديرنات السالفة الذكر کا أضيفت عر 
الغزال . وكانت السياسة الادارية المتبعة منذ البداية اتباع الادراك المعقول 
والعدالة دون تقد غير معقّول بالف يات . 


ابت 

وكانت سساسة اللورد كنشئر ری إل کت مه الاهالى ورفع مسد وام 
وتنمية مواردهم» وهذا أوصي مديريه ومفتشيه بالاتصال التام بالطبقة المتيسرة 
فن الآقال فانط قم إل مر امم اا دران :امد ماق ارق 
فى مديزيته كا كان المفتش مطلق التصرف فى مركزه » ولكنهم برجعون إلى. 
الحكومة المركزية فما يستعصى عليهم من أم . 

لم يكن من المسور 9 يقدم السودان المال اللاذء مزا نيته > وهذا کن من. 
امحتوم أن يعتمد ءل مصر مدى سنوات ولذلك كان لمصر حق الرقابة على 
مالية البلاد وطرق الدخل والصرف . وأول عمل تشريعى بدء به وضع قانون 
العقوبات وقانون الاجراءات الجنائة على نسق القانون اهندی مع تبسيط بعض. 
أجزائه لتناسب حالة البلاد » وذلك فى عام ووم! . ثم وضغ القانون المدنى 
فى عام ١4٠.٠‏ ء ثم أدخات بعض القوانين المالية التى فرضت الضرائب على أهل. 
الاد وروعى فا : 1 

أ ولاج ألا دكون ا خود عن الت اعا نوا لانعوال اى 
ول ير المشرع عيبا فى نظام الضرائب الشرق ولكن العيب كان فى طريقة التحصيل 
ثانا أن تكو نالضرائت مقررة بقانون و أنتكون مئاسة حى بتحملها الناس 

أما التعليم فقد ةن اللورد كنشئر نداء لتشييد كلية تذكارية بأسم غردون 
وعبن أول مدر للبعارف جيمس كرى فى عام ١ | ٠‏ وفتحت الكلية رما 
فى نوشير ١5.1‏ » وفتحت عدة مدارس أولة وابتدائة فى نواحجى الللاد الختافة 
ولكن القصد لم يكن 0 لذاته إما كان عل حد تعبير اللورد كروص : 
« أرجو على كل حال أن أوضحماذا أعنى بالطبقة المتعلية . إننى لا أشير إلى التعلم 
العالى . . . إنما القصد الاسامى الآن » اعطاء معلومات فى القراءة :وكا 
والحناب لحدد معلوم من الشبان بقدر ما يمكنهم من أن يشغلوا عن جدارة المرا كز 
الثانوية فى إدارة البلاد » والحاجة لل هذه الطقة ماسة» .. 

أما المواصلات فقد تم مد الخط الحديدى من حلفا إلى الخرطوم حرى 
فى اة عام899١‏ > ومدت بعض خطوط التلغراف کا استغلت المواصلات. 
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سد هج مده 


النبرية على النيل الا بيض وأعالى النيل بعد إزالة السدود الى كانت متراكة على 
مجرى النهر » وأعيد بناء الخرطوم لتكون العاصمة الرسمية . 

لقد كانت الادارة فى البداية فى أبدى الضباط البريطانيين يضع لهم أسس 
السياسة العامة اللورد كروم» ولكن العسكريين مهما كانوا مقتدرين فليس هم: 
من‌المعرفة بشدو نالساسة والادارة ما مكنم من إدارة بلادكالسودانء ولحذا فكر 
فى توظيف بعض المدنربن من خر جى الجامعات الانجليزية . وكان سلاطين باشا 
المفتش العام المنوط به تعرف أحوال الأهالى والطواف بالمديريات لارشاد 
المدرين وإزالة شكاوى الاهلين ولازالة الخصومات بين القبائل وتجنب إزكاء 
نيران الفتن » لقد كانت مهمة عسيرة ولكن خيرته الماضية بالبلاد وتارخها 
لسرت مهمته . 

كانت حكومة اللورد كتشنر وحكومة خلفه السير رجنلد وبحت من بعده 
حكومة الفرد المطاق . فقد كان الحا ك العام قائد الجيش ورئيس الحكومة المدنية 
وقامت الحكومة عل أساس عسكرى لاغراض مدنية . فكان مصدر القوانين 
ومنفذها . تصدر بأسمه ويشرف عل تنفيذها بمساعدة سكرتيريه هن مالى وقضاٌ 
وإدارى وقائد الوحدات . ولما كان السير ونجت مدراً للاخارات قبل توليه 
منصب الجا ك العام وسردار الجيش المصرى . فقد حرص على تشييد وبقاء 
مصلحة واسعة النفوذ للىخابرات كمكتب اختصاصى للشؤور الداخلة 
و 

ولكن شؤون الحكومة أصبحت عضى الزمن معقدة . وكثرت المسائل 
الفنيه . فلم يعد فى مكنة الحا م العام أن يضطلع بتلك الأعباء وحده . ولهذا كان 
يدعو معاونيه من ااسكرتيريين ورؤساء المصال الفنية للتشاور والبت فى بعض 
مهام الدولة الى تعرض عليه » ويرى من الضرورى بل ومن المكمة استشارة 
الفنيين فيا قبل أن يقطع برأى . 

ودام الحال كذلك حى عام ۰ عند ما تقرر تعن مجلس للحا م العام 
بقانون أصدر فى ذلك العام . وكا أشار السير الدن غورست ٠:‏ لقد آن الآوان 
لاتخاذ خطوة للأمام » وخلق بجاس قانون يتصل بال ما ك العام وتشترك معه 


ل 
فى تأدية سلطته التنفذية والتشريعية » ووجهة النظر المعمول مما أن مثل هذه 
اهىئة ستجرى مناقشاتها وتأملاتما لشعور بالمسئولية أعظم ما كان ينتظر فى جو 
الاحوال غير الرممية الى سادت حى الأن › وسكون اخاطا مفداً ضد أى. 
إجراء يحل من ناحية المنفذين أو الآخد بتدابير لم تعط التقدير الكافى(9 , . 

وهكذا عبن مجلس الحا كر العام الأول من المفتش العام والسكرتير القضاق 
والسكرتير المالى » والسكرتير الادارى كأءضاء دائمين عك وظيفتهم وأربعة 
أعضاء آخرين إضافيين يعينهم الحا ؟ العام بأشخاصهم . وقد نص القانون على أن 
يكون عدد الأعضاء الاضافيين من اثنين إلى أربعة ثم زد أخيراً إلى خمسة على أن 
تكون مدة التعين لثلاث سنوات قابلة للتجديد . وكانت مرمة الجاس البحث 
ف القوانين واللوا ح وإصدارها 5 له حق النظر فى مسائل الادارة المامة » وله 
أن يشير جرد الاستشارة إذا طلب الحاى العام منه ذلك فى تعيين وترقية الموظفين 
المدنيين والحر ين ويبت الجاس ف المسائل الى تعرض عليه بأغلبية اللاصوات 
إلا أن الحا م العام له الحق أن يخالف رأى الأغلبية ويعمل برأنه مع إبداء 
الأساب » وتقد قرارات الجلس فقط » أما المناقشات فلا تقد . 

احا ك العام هو صاحب السلطة المطلقة فى البلاد فى الماضى وفى الحاضر بحم 
القانون إلا أنه فى الواقع أن حكومة بريطانيا تتدخل بواسطة مندوبها فى مصر 
وتشير على الحا ک العام بما تراه من سياسة يذبغى تطبيقها فى السودان حفظاً 
لصا البريطانية ولا تغفل مصالح مصر فما تشير به من سياسة وكانت اله-كومة 
المصرية تتدخل فى شؤون المالة لانها كانت فى إلماضى تسد جر الميزانية السودانية 
وخا من الديون على حكومة السودان ماجعاها ذات حق فى مراقة مالية الحكومة 
والتدخل إذا مارأت ما يدعو للتدخل . 

يزعمون أن الغرض الا ساس من تعيين مجلس الام العام إنما كان لاعطاء 
الادارة صبغة دستورية ويذهون إلى أبعد من ذلك الحد ويةولون إن المجاس قد 
حقق للبلاد حكومة دم-تورية رغم وجود إدارة المخابرات زمنا طويلا وقيام 
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جيش جرار من السكرتيرين والعمال الخاصين فى معية صاحب المعالى الحا 5 
العام . ولكن هذا الزعم لايثبت أمام النظرة العلبية . 

حكومة بريطانيا وحكومة مصر ثم ما الاستيلاء على السودان بالقوة 
العسكرية أثناء الحرب » وباشر القائد العسكرى حقوق السيادة والح فى البلاد 
الى قهرت حرسا وهذا مايسمى حق الفتح ولكن الحكوهتين لم تعتبرا اأسودان 
وشعه غير أهل لحةوق السيادة والح وهذا لم يصرحا بضم البلاد إلى أملا كهما 
بل تركت البلاد تحت إدارة حكومة مختارة تمثل ال1.كومتين » وترك تقرير حق 
السيادة على البلاد للبت فيه فى فرصة مقلة . وهذه الفرصة ل تأت بعد ولعلها آ تة 
عن قريب . ولهذا مخطى” من يقول إن ال-كومة الحاضرة حكومة دستودية 
بمعنى الكلمة . لآن الفاتحين لم يزعموا أن لهم حقاً شرعيا فى السيادة على البلاد 
کا أنهم لم يستفتوا الشعب فيا إذاكان راضيا بهذا الحم . فلا حق شرعى ثبت » 
ولا قول المحكومين أعطى . وکل مايمكن أن يوصف به هذا الیک هو أنه حكم 
مؤقت سائر على نظم دستورية من حيث إدارة دفته وتسيير أعماله . 

لم يتغير نظام الحكم فى المديريات عما كان عليه منذ البداية إلا قليلا . فالمدير 

هو المسئول عن إدارة مدريته والسياسية فها » و مستوليتهأمام الحا 1 العام وعايه 
أن نفذ قوائين الحكومة ولوائمها وأوامرها .م أن المصالح الفنية تشرف بعض 
اللغى” عل الاعمال الفنية فى المديريات بواسطة هندوبها » ولو أن مفتش الم ركز 
فى كل مکان کان ولا بزال ف الغالى الاعم حا ک المركر الادارى وقاضسيه 
الجناق والمشرف على شئون الصحة والمساحة والطرق والجسور و تصرف المياه 

وليس على الله مستتكر أن يجمع العالم فى واحد 

لقد کان الحكم حكما مر كزيا مباشرا » ذكل قرار حکوی وكل عمل حكوى 
منوط بفئة قليلة من موظن الحكومة البريطانيين وأعوانهم من المصريين وغير 
المصريين من الموظفين وتعمل هذه الفتة تحت اشرافى الحدومة المركزية المباشر 
واستمرت هذه الكو مة اليروقراطة عهداً طويلا استنفذت قه أموال الدولة 
. وأملت كثيرآ من المرافق الحيوية . ليس من شك أ ن الحكومة وصفها ذاك 
ووضعها قد اهتمت بوضع الاساس للمرافق العامة كالعدل . والتعلى . والصحة 


ا 
العمومية . ولكن العمل كان محدوداً ولم تعط كل بقعة من بقاع الأرض العناية 
التامة أو تتقدم التقدم امحسوس المرجو لما لو كانت الادارة غير مركزية وكان 
نظام الحكومة امحلية معمولا به فى المدن والقرى الريفية على السوا 

ل يخفل الساسة ضرورة اللامركزية فى الحم فى وقت من الأوقات بعد 
احتلال السودان الآخير . فقد كتب اللورد کروم ف التقرير السنوى لعام 
4 « إن أخشى أن تكون هذه دلالة على أن كية المكاتبات الرسمية 
فى السودان أخذة فى الزيادة . ولخد ما فلا مندوحة عن هذه الزيادة . ولكن 
بالرغم من ذلك فان أجاهر بابداء 3 أن يوضع قيد وثيق على الكتابة 
الكثيرة وه عل العمو لعموم تدل على امرك زبة المتغالية » والسودان بلاد شد 
ما نكو ن حاجة لنظام الادارة اللامر 9 ية بقدر المستطاع » . 

ولكن حكومة السودان لم تحرك سا كنا . وبق الحم فى السودان مركزيا 
فاا إل أن جاءت نة ملثر فىعام 47١‏ . وفى خطاب من اللورد ملئر لعدلى 
باشا يكن رئيس الوزراء آنذاك ورد ذكر السودان » وأن مسألته لا مكن أن 
5550 مع المسألة المصرية وأشار الاورد ملئر إلى مسائل الادارة فى السودان 
فقال فى فقرات من ملاحظات ل جنته « أنه وان اغا و ا 
السودان كله تحت سلطة وأحدة طاق 3 لكنة لا خن أن پنحصر حلم 
البلاد فى حكومة مركرية مغالية فى المركزية » بل الواجب القاء مقاليد إدارته 
بقدر الامكان إلى سلطات وطنية حا وجدت تحت الرقابة البريطانية > وذلك 
نظراً لاتساع أرجائه واختلاف طبائع أهله وأخلاقهم . ولا تصلح الحكومة 
البيروقراطية المركزية البته للسودان . إا تلائمه اللامركزية واستخدام العناصر 
الوطنية حسب الاستطاعة » للقيام بالأعمال الادارية البسيطة التى تحتاجها البلاد 
فى جالتها الحاضرة من التقدم » لآن ذلك يقال نفقاتها ويضمن كفايتها . لازال 
إلى الآن الموظفون مر أهالى البلاد قليل العدد بالنسبة إلى من یوی مهم هن 
مصر وم لاعحبون الخدمة فى السودان . على أن هذه العقبة ستزول كلبا تقدم 
العلل فى السودان » وز اد عدد الآ كفاء من السودانيين الذن يشغلون الوظائف 
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الحكومة . ومن الواجب فى ذات الوقت الاثناه إلى أمر التعليم حى لایکرر 
الخطأ الذى ارتكب فى مصر بادخال نظام لايؤهل الطلاب لعمل يذ کر سوى 
الأعمال الكتابية والوظائف الإدارية الصغيرة » وتخريج عدد كبير من الذين 
تطمح أبصارم إلى الاستخدام فى الح-كومة يزيد عن الحاجة . فليس فى السودان 
جال ليش من ص غار المستخدمن ٠‏ وعليه جب أن بو جه التعلى تو جم ا ری 
فى السودانى القابلية والمميل إلى الاعمال لخر كالزراعة والصناعة وا( دار 
والطندسة . إن حأجة البلاد الماشرة هو التقدم المادى وق وسعها أن تع 
عن نظام إدارى معقد0©,  .‏ - ۰ 

على أنه يلاحظ أن ماث ركان يقصد : أولا إبحاد حكومة لامركرية وحك) غير 
مباشر باعطاء اللطات الآهلية حق إدارة الأقالي التى لحم فما ساطان ملحوظ » 
وف ذات الوقت رى إلى تعليم السوادسين و أيه الحكومة المي كزية ادم 
السودانى بعد أن بتع ويصبم ذا كفاية للقيام بالأعمال الإدارية والفنية 
ولا يمكن القطع بأن ملنز کان برى إلى تأسيس نظام الم غيرالمباشر واللامركدية 
فى الادارة أم أنه كان مدعو إلى م المركدى بالش.اب السوداق الكف 
المتعلم . ولكن ما لاشك فه أنه كان غير راض عن المركرية ا 
والبيروقراطية المعقدة » ويرجو أن > البلاد بثىء من اللامركرية . - 

وأول تصريح من حكومة السودان بخصوص إدارته كان فى شكل مذكرة 
صدرت ف عام ۲ مؤيلة النقط الاساسة ای وردت ف تقرير الأورد مائر 
عن إدارة البلاد ووضعها فى بد الساطات الأهلية بقدر الامكان . وأخذت تلك 
المذكرة تنظر فى الساطات الاهلية والعناصر الأآهاية القائمة وفى تارضخها ومستقاها 
وطريقة الاستفادة منها . وقسمت تلك إلى قسمين رئيسيين ( ١‏ ) الوعماء القبليين 
وغيرثم من من الدعماء التقليديين ( ۲ ) الموظفين الوطنيين فى خدمة الحكومة : 

ومذا بدأت الخطوة الآولى فى عبد الادارة الأهلية فى السودان » والى 
بمضى الزمن تدرجت إلى أن كادت تصبح حكومة محلية بالمعنى المفهوم من هذه 

)١(‏ راجم السودان الاتجليزى الصرى ص ٠٤١ ١85‏ وتارج السودان لعبد الله حسين 
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الكامة . وسنوضح فى الفصول المقبلة تاريخ هذه الفترة من نظام ا لحك ونناقش 
القوانين الى صدرت »كا سنرى فائدة هذا النوع من الحم وعيوبه قبل أن تنتقل 
إلى المقارئة بين هذا النوع من الحم ومشلاته فى أفريقما الاستوائية البريطائية 
ومقارنته مع نظام الحكومة المحلية فى اترا وبسط رأينا فا نراه المثل الاعلى 
للحكومة الحلية فى هذه البلاد : 


42 د ثر »© و 
علس 
اير ار برشل وکر رما 


عرف السودان الحكم الأهلى قبل الفتح الترى فى عام 188١‏ فى شكل 
رئاسات وتشكيلات قبلية وإن كان أغلب تلك الرئاسات والنشكيلات تخضع 
لسلطان الف وج المركرى . ولم يغب عن بال مد على باشا أن حتفظ ببعض الحم 
الأهلى » فقد أبق حكام البلاد الأقدمين فى مرا كزم » كمشايخ النوبة ودنقلا 
وفازوغلل وملك سنار . ولكن عند ما حلت هذه الحكومة عام ١494‏ صارت 
الادارة فى السودان مر كزية على طريقة الحم الماشر . وكانت ساطة الحكومة 
المركوية تصل إلى أبعد فرد من أفراد الشعب » فى أقصى المديريات بواسطة 
ساسلة من موظنى الحسكومة البيروقراطية . وظل نظام الحم على ذلك الال إلى 
ما بعد الحرب العظمى ولم يحدث أى تغيير م لموس حتى عام ۷ .۰ 

وار ریہ دعا نسار نمو اروراةٌ ار راء وتو رها : 

لقد قضت ثورة المهدية على نظام القبلية الذى كان معروفا فى ااودان حى 
ذلك الاوان »وذلك سات عديدة : أوها أن المد رة دات کرک جهاد ديى 
عام » لايفرق بين قبيلة وقبيلة كا لايفرق بين شخص واخر : إلا بقدر مايؤدى 
من عمل وتضحية فى ميدان الجهاد » وثائيها أن الناس جما اتجهوا صوب العاصمة 
الوطنية الجديدة ه أمدرمان » وتركوا مواطنهم ٠‏ وايس من المعقول أن تجتمع 
كل قبيلة على حدتما فى أمدرمان » ويكون لا زعيمها ٠‏ وثالما أن القبائل 
انقسمت فما بينها » حيث تبع بعض أفراد القبيلة الواحدة دعوة المهدى وتخاف 
البعض الآخر عن الدعوة » وهذه الأسباب كاها مضافا إلا أن العهد كان عهد 
ورة وجهاد عام » ل يكن من المعقول أن يبق سلطان القبيلة فى معقله كان 
فى العهود السابقة . E‏ 


— 0 


ولهذا عندما جاءت الحسكومة الحاضرة لم تجحد أساسا تق عليه نظام الحم 
غير المباشر » إتما هنالك أسباب عدة » نذكر منهاء أن حكام السودان الآوائل ء 
كانوا من العسكريين . وهؤلاء لايؤمنون إلا بالتساسل فى الرئاسة » وإبلاغ 
الاوام وطاعتبا . وم بطبعهم العسكرى أم ميل إلى حک الفرد المستىد»› وعدم 
سلامة الدولة » وتأمين الحدود ؛ خير من محص لواف ار باع أحسنها. 
وزاد فى التحفظ والتشديد؛ وإ ثاد الحم المباشر على غيره من : ظم الحك؛ وجود 
سلاطين باشا فستشار لحا 1 السودان فى الشئون الآهلية من عام 1859 إلى عام 
٤‏ وسلاطين کا قال عنه السير هرولد مكايكل « وعى درسا واحدا دون کل 
الدروس » مدى تلك السنين اأطويلة كأسير الخليفة » حيث شاهد سير الدس 
ومقاومة الدس - وإخمادهاء وذلك الدرس هوأنه ليس من الآمان السماح 
لشيخص واحد أن كون ظاهرا جدا » سواء فى أمور الدنيا أو الدن » وأن 
موازنة القوى ‏ ويستحسن الضعف جب أن حافظ عاہا بعنأية7"م ولكن 
أى شعب هذا الذى برضى أن يكون كله ذو لا بغير رأس » وأى وجود هذا الذى 
يعدم الطاعحين من الرجال. الذين يعملون لبرزوا فى ميدان من ميادين الحياة 
لمتولوا الزعامة والقيادة؟ . 

لقد جربت ال-كومة تعيين مشايخ لمع الضرائب » وإبلاغ أوام الحكومة 
فى قرام وملاحظة :نفذها . ولكن الوظفة م دكن لندر على من يلاها من 
المال ما يكفيه » وأصبحت مرور الزمن غير مرضية ولا لاثقة بأصعاب المكانة 
من الآهالى ٠‏ ولهذا كانت فى الآخر من حظ طغام الناس . 

O E E‏ إلا بعد الهرب 
العظمى › وبعد أن كتب اللورد ملز تقريره عن ضرورة الحكم غير المباشر 
فى الس دان » كتب السير لى ستاك فى تقريره السنوى لعام ٠:۱۹۲۱‏ 

و انخذت عدة خطوات #رسة › منذ بداية عام ١417١‏ > فى سبيل سماسة 
إعطاء الوطنى قسطا من إدارة الشئون » ومساعدته لعد نفسه للسئوليات 
المتزايدة ؛ المقترنة بهذا العمل . 
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ونفذت السياسة بوسائل مختلفة » مو جهة لذات الهدف . 

فأولا : اتتخب وعين أهالى السودان فى وظائف حكومة معيئة» لمقوموا 
بواجبات إدارية مباشرة . 

وثانيا : أصدر تشريع يسن القواعد » اباشرة الزعماء الوطنبين بعض 
السلطات على أفراد قبائلهم » 

ولشبر الحا م العام هنا إلى قانون سلطات مشا الرحل سنة ١97٠+‏ » الصادر 
aE‏ ونیو سنة ٧٩۲۲‏ وقد ورد فى دسماجته « ما أنه قد جرى العرف منذ 
عهد متطاول » على مباشرة مشايخ القبائل الرحل» سلطة عقاب على رجال قبائلهم 
وفصل الخصومات ٠‏ وبا أنه حسن تنظيم مباشرة تلك السلطات . ال » وببذا 
يدلك المشرع على أن هذا الام ليس يحديد » إنما فقط أعطى الصبغة القانونية 
بإصدار هذا التشريع الذى لا يعطى حق مباشرة هذه السلطات إلا للأشخاص 
الذن كانوا خولين حك العادة والعرف مباشرتها . ومع أن التشريع فى ظاهره 
ينص على المشايخ الرحل » إلا أنهم فى التطبيق تساعوا » فشمل النشريع القبائل 
انى بعضها رحل وبعضها الآخر غير رحل » مع التأكد من أن مثل هذه القبائل 
عادة تخضع ثل هذه السلطات . واشتمل القانون على جدول للجراثم الى يمكن 
حا کیا » وقسمت إلىكبرى وصغرى > ولا تاک الكبرى إلا فى مجاس من 
امسن من رسال القسلة ة يرأسه الشيخ ظ وأتدى العقوية ع غرأمة قدرها ه” جلمأ 
مصر اء أما ا رام ال لصغرى فيمكن أن عا كلها ااشيخ بمفرده بعد موافقة المدير 
وأقصى العقوبة عشرة جنات مصرية غرامة a‏ أن النشر د بع لم بعط 
المشايخ حق العقوبة بالسجن » ک) أن المادة ب جعلت للمفتش والمدر حق النظر 
ف الاستتناف المقدم ضد أحكام هذه انحا كم . ١‏ 

أضيفت سلطنة دار مساليت إلى السودان ,اتفاقية بن اجاترا وفرنسا فى عام 
۹ وهذا انتهرت الح-كومة فى سنة ١489‏ الفرصة 6 السلطان الذى 
کان متمتعا بحقوقه فى الحم حى ذلك الاوان > <ق إدارة الشئون الداخلية 
ف مقاطعته › > على أن بخضع لرقابة المعتمد البريطائى کا ا 
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مك الشلك ليباشر أيضا إدارة الشئون الداخلية فى قبیلته » کا أسست عا ك المشاعخ 
فى الجنوب» لتنظر فى القضاءا المحلية البسيطة © . 

وف عام ه49١‏ بدأت ميزانية منفصلة للادارة الأهلية فى دار مساليت » وى 
تلك السنة أيضاء أصدر قانون الحا كم القروية ۳“ سنة ٠۹۲٠‏ وهو تشريع أعطى 
إجراءات محا م القرى العرفية الصبغة القانونية . وحددت سلطة :لك الحا ك 
غرامة قدرها جنيهان فى المسائل الجنائية , كا حصرت الجرائم » الى عق لتك 
انحا ر نظرها » فى جدول ملحق بالقانون . على أن المحكمة ليس هنا أن تنظر 
فى قضية بعد مضى ثلاثة أشهر من ارتكاءها » إلا بعد موافقة مفتش المركز 
أو مساعده . وأعطيت هذه انحا ك سلطة لنظر القضايا المدنية حسب العرف 
الأهل . على ألا تزيد قيمة النزاع عن جنمبين . وليس هذه الحا كم حق النظر 
فى قضابا الاراضى» أو أى متاع آخر ملكيته مسجلة عند الحكومة » ولا تحصل 
رسوما عن القضابا المدنية » وتستأنف الأحكام عند مفتش اأركز أو مساعده . 

حاول السير جوفرى آرثر فى عام ه148 أن يدخل فكرة امجالس 
الاستشارية من المشايخ » منفصلة عن انحا م القضائية » وكانت له مشاريع اى 
فى هذا الصدد . ولكن السير جوفرى أرثر لم تطل مدة حكنه حيث اعتزل الحم 
وخلفه السير جون مافى فی ۱۸ أ كتور نة ٧۹۲۹‏ . وكان السير جون مافى 
مقتنعا بسياسة الإدارة الأهلية > ملحا فى أن توضع لما قواعد ثابتة . ووافق على 
ما ورد ف التقرير السنوى لعام ٥‏ خاصا بنظام الام كزية > والتوفيق بين 
العرف التقليدى » ومطالب العدالة » والحم الصالم ‏ واستخدام العناصر الأهلية 
فى الأغراض الإدارية . ورى السير جون مافى أن هناك قسمين من العناصر 
اة ا اونا غا لون + وا الاورظفوق: اون اون ن 
بين الآهالى للاضطلاع بأعباء الخدمة العامة . وءن ال جلى أن الق.م الأول أداة 
لخدم ف تنفد سماسة الاتقال » Devolution‏ « والثانى أذاف لد الإدارة 
البيروقراطية . ويرى السير جون مافى توجيه جهوده نحو ترقية الفريق الأول 
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والنبوض به » ليؤدى إلى تنفيذ سياسة اللاممكزية الى نادى بها اللورد ملز 
ف عام 1471 . على أن معاليه يريد مسابقة الزمن قبل فوات الفرص » وحسب 
أنه إذا لم توضع قواعد ثابتة لتنمية نظام القبيلة والعرف وتقويته » فانه لن يقوى 
على مقاومة تيار الجيل الجديد » الذى قد لابتقيد مبذه النظرة القملة ؛ ولا برضى 
كم العرف والعادة . وهكذا يدعو معاليه إلى التوسع فى التجربة . وبعد أن 
يتحدث معاليه عن تكاليف الك المركزى البيروقراطى الفاحشة يرى أن الطريق 
الواضح لتحقيق الغرض من الحك اللامركرى غير المباشر › إبما هو أن توسع 
سلطة المشايخ » حى تمتد إلى الناحية الإدارية » بعد أن رسخت فى الناحية 
القضائية » وقبلها الآفراد » ومهذا يصبح شيخ القبيلة قاضيها ورئيسهها المنفذ . 

وتنشذآ هذه السياسة E‏ قانون سلطات المشايخ سنة “٩٣۷‏ وهو 
قانون يلغى قانون سلطات مشايخ الرحل سنة ٠ ٠۹۲۲‏ ويلاحظ أن كلبة رحل » 
حذفت من القانون الجديد » الذى يمقتضاه خول ال حا ك العام ساطة لتعيين محا م 
المشايخ فى أى مكان من السودان » بموجب أمر يصدره . وقسمت انحا كم إلى 
وى و وينبغى أن بعین أعر تأسيس احا كم الكبرى › بالاسم الر ئس 
ونائبه » وعدد الاعضاء القانونى لتكون ال جاسة قانونية » وعدد دائرة اختصاصما 
وسلطتها فى العقاب . ويتراوح العقاب بالنظر إلى الحكمة » ونوعها وأعضائها من 
سنتين سجنا ومائة جنيه غرامة » إلى شهر سجنا وخسة جنيهات غرامة . أما انحا م 
الصغرى فسلطتها الغرامة من جنييين إلى عشرين جنيها . وللبحا كم الكبرى 
كا لمحا كر الصغرى ساطة انظر القضايا المدنية . وخول القانون » للمديرين 
ومفتشى المرا كز » أن يضعوا اللواتح لسير تلك الحا كم جوافقة الحا ك العام ؛ 
ا أعطام حق إعادة النظر فى أحكام تلك الها م . 

حتى ذلك الوقت » كانت القبيلة وحدة الك والسلطة ؛ ولكن السياسة 
اتجهت فى عام ٠۹۲۸‏ خطوة إلى الآمام » ورأت أن تدمج بعض القبائل 
الصغرى ف القبائل الكبيرة الموجودة فى منطقتها » أو تدمج القبائل الصغرى 


(1) راجم التقرير السنوى الحكومة السودان عام 19355 . 
(9) ملحق التشريع السنوى الثاتى عام ۱۹۲۸ ص ١٠‏ 5 وما بعدها . 


ةب ا — 


فى بعضها البعض لتخاق منها وحدة أ كر يمك نأن تكون إدارة منفصلة؛ والغرض 
من ذلك الکن من دفع بعض المال لارؤساء ومساعديهم مةابل ما يقومون به 
من عمل . وطذا أصدر فى عام ۸ قانون سلطات المشاجخ سنة 7۱٩۲۸‏ . 
يلغى قانون عام 1990 » ويعيده مع بعض التعديلات ٠‏ والتعديل الأساسى کا 
ورد فى ديباجة النشريع « وبا أنه قد جرى العرف على استخدام مجالس القبائل 
أو مجالس مشتركة من البلاد لفصل المنازعات بين القائل أو البلاد . «فقد رأى 
المشرع ألا يتقيد بوحدة القبيلة أو ال ركز فى تعيين انحا م الآهلية وكان المشرع 
برى من وراء ذلك إلى غرض أ » ألا وهو عند ما تاسع ساطة هذه الزعامات 
وتش مل الادارة بعد القضاء يستحسن أن تكون الوحدة ال جغرافة أو الاقتصادية 
هى الوحدة الى يقوم عليها نظام التقسميم : 
ولآول مرة خصصت ف الميزانية مبالغ هذا الغرض باغت ١6٠٠١‏ جنيه 
وهذه المبالغ نعمت عن الوفر من بود المزانية» نظراً لتخفيض نفقات الادارة 
بادخال نظام الحك غير المباشر » واعطاء الحا م الاهلية هذه السلطات الواسعة . 
حتی عام ٠۹۳۷‏ » كان عمل الجالس واا 1 الأهلية محصوراً فى القرى 
والقبائل الرحل . ولسكن فى تلك ااسنة » أضيفت المادة )١( ٠١‏ إلى قانون 
التحقيق الجنائى وبمقتضاها خول الحا م العام > سلطة ليعين فى المان مايسءونه 
لن الا و ان لاله افص لا بحكر إلا ميدن رونك اول 
سلطة أعطبت نجالس القضاة فى المدن » شرا سجنا وغرامة لا تزيد عن الخسة 
جنهات . على أن هذه السلطات زيدت فا بعد زيادة تختاف حسب المدنية › 
وكفاية الأشخاص الذين تعطى لهم سلطة العمل فى تلك الجالس القضائية . 
وفى نہابة المطافى ؛ صدر فى عام ٠۹۳۱‏ قانون عا يم الرؤساء سنة 1م« ۳ 
وي المادة الرابعة تكوين احا کر ودرجاتها 
والساطة الى تعين رؤساء وأعضاء تلك انحا ك » وتبين المادة السادسة سلطة تلك 
احا م ودائرة اختصاص كل منهاء وتبين المادة السابعة القانون الذى- يتبع فيها 
)١(‏ راجع ملحق التمسريم السنوى الثالك س ١١‏ . 
(۲) ملحق التمریع السنوى السادس ص ۲۸ . 


20 
ألا وهوالقانون والعرف الآهل /اسائد فى المنطقة التى تباشر فا الحكة اختصاصبها 
بشرط ألا يكون ذلك القانون أو العرف مالفا للعدالة أو الآداب أو النظام . 

كا لها أن تطبق نصوص أى قانون مخول لها أ إنشاتما أو لانحتها تطبيقه . 

“م صدر قانون الاک الآهلية عام ٠۹۴۳۲‏ . للعمل به فى عا م الشمال وهو 
القانون المعمول به حى الان. وقد آلغى هذا القانون قانون سلطات المشايخ 

۸ » وقانون الاك القروية ٠ ٠۹٠٠‏ وأعاد سنها معدلة . وأمم مافى هذا 

القانون المادة الثامنة التى توضح اختصاص الحا الأهلة » وتماماً افائدة 

تسيا هنا ا 

م - ( ١‏ ) لكل عكة أهلية الاختصاص الكامل والسلطة » بالقدر المبين 
فى هذا القانون » أو فى الام القاضى بانشاء المجحكمة أو فى الواح 
المصحوب بها ذلك الام ء ويشترط ألا تكون لحكة أهاية 
سلطة . 

١ (‏ ) أن تسمع أنة دعوى مدنية » طرفاها غير داخلين تحت اختصاص 
الحكمة » إلا برضا الطرفين أو . 

( ت ) أن تسمع أية دعوى مدنية » يكون أحد طرفيها داخلا تحت 
الاختصاص والطرف الآخر غير داخل › إلا برضا الطرف غير 
الداخل تحت الاختصاص أو . 

( ع) أن تسمع أية دعوة مختصة مادكية أرض > مأعدأ دعوى قسمة 
أرض مسجلة » بمقتضى قانون تسو نة وتسجيل الأراضى سنة ٠۹۲٠‏ 
وبماوكة لشركاء فى إرث حصص شائعة أو . 

( 4 ) أن تح فى أية قضية جنائية » يكوت المهم فها موظفا. 

فى الحكومة أو . 

(ه ) أن تحكم فى أبة قضية جنائية » يكون الهم فها رجل بوليس › 
إلا برضا المدير > وان كان الهم صف ضابط » أو عسك با فى قوة 
دفاع السودان » فلا تحكم إلا برضا قومندان القسم أو المدير أو . 


(1) ملحق التشريم الستوى السابع ص ۷١‏ . 


و 
أن تحك فى أبة جر بمة » من ال جرائم المبينة فى ال جدول الأول الملحق 
هذا القانون . 
إلى آخر ماورد من الاستثناءات فى :لك المادة . 
أما القانون الذى يطبق فى تلك احا ك » فقد نصت عليه المادة التاسعة » وهو 
فى جملته القانون الأهلى ؛ والعرف السارى فى دائرة اختصاص الحكمة على 
ألا خالف العدالة أو الفضيلة أو النظام كالما أن تطبق أى قانون يسمح لها 
أمى انشائها أو لواتحها بتطبيقه . أما المادة ١١‏ فتنص على أن الاحكام جب 
أن تصدر بالاجماع ٠‏ وإلا وجبت الموافقة عليها من المقنش وهو يؤيد حك 
الأغلبية » وتستأنف الاحكام عند المفتش والمدير . 
EE‏ اووس اير < 
دأت الحكومة سياسة الانتقال من الحم المركرى المباشر ٠‏ إلى نظام 
اللامركرية غير المماشر > فى ااناحية القضائية فقط » وحجتبها فى ذلك اوا 
مشار » وكبار رجال القبيلة » كانوا من قد الزمان » يتمتعون بساطة عقاب 
أفراد قبائلهم . والفصل ف النزاع رمن E‏ الا س المشتركة بين القبائل 
وبين البلاد الجاورة »كان ا حق الفصل فى أى نزاع بين القبائل والبلاد الجاورة 
وحجة الحسكومة الثانية أن التجربة » تنج كثيرأ فى ميدان القضاء وتعطى الرؤساء 
مرکا ترما واشودا مرا د > ما جعل من السهل عليهم EAN‏ 
روا دون الإدارة والتنفيذ فى مقاطعاتهم 
واكن الاخطاء 00-000 العمل كثيرة وخطيرة . 
إن نظام القبيلة > لايصلح أن كون وحدة لنظام الجكومة الحلة أو أى 
نظام حم . وأثم عنصر براعى فى مثل هذه الأحوال»› »هو عنصر جغرافة الإقلم 
واقتصادباته » ونوع الحياة الى حياها سكانه . وسرعان مالاحظت الحكومة هذا 
الخطأء ولكنها عندما رادت إصلاحه » ارتكيت خطأ آخر » وذلك لآنها 
دحت القبائل الصغرى فى المقاطعة الواحدة تحت رئاسة القلة ذات النفوذ 
الكبير » وبهذا خلقت بعض الزعماء » الذين أصبح طم نفوذ ممائل لنفوذ عهود 
الاقطاع » حى حسب الناس أنهم إزاء دكتاتوريات أهلية » يسندها سلطان 


به4ه س 


الحكومة » وتحميها <رابها . وعيب آخر لهذا النظام » أنه لا يغطى الكفابات 
والمؤهلات الفردية فرصة الظهور لخدمة الجموعة › لانه ليس من الحتمل دائما 
ایو ی ر أقدر أفرادها على الاضطلاع بشئون الحم 
من أن يكون أ كثر كفاية وأعظم مؤهلات من رؤساء القبائل الأخرى 

7 أديحت فى قسلته » وتحت رئاسته » لا لثىء إلا لان قسلته أ كثر عدداً » وأوفر 
مالاء وكثيراً ما يدس رئيس القبلة الكبيرة» لرؤساء القبائل الصغيرة » ليحطههم 
ويقضى علهم » حى لاينافسوه بوما فرئاسة المقاطعة , وسيئة أخرىطذا النظام » 
قانون الوراثة الذى يكاد يحعل حك المقاطعات حك ملكية؛ لا حكا دمقراطيا 
ينال فنه ابن الزعبم ؛ وان الرجل العادى > حق الظهور وفرصة الحم » بقدر 
ما يبديه الواحد منهم من كفابة ومقدرة» وما يتمتع به من حب الناس وثقتهم . 
إن هذا النظام خاق فى البلاد سلطات لم تعرفها من قبل »ء وزعامة العشائر 
فى الماضى » كان يتمتع بها القوى الآمين انحبوب من الرجال › ولا يتحتم أن 
يتمع مها أبنه من بعده » أو أحد أقاريه . 

إن خير وحدة لنظام الحم الل › > ھی وحدة المىك الادارى . فقد لنت 
بمرود الزمن أن امرا كز قسمت تنقسما يتناسب معجغرافية المنطقة » واقتصادياتما 
ونوع الحياة الى حياها الناس » وأ نكل مركز من هذه المرا كز ؛ يكاد فى الغالب 
الأعم » يقوم بمصروفات إدارته وتنمية مرافقه العامة > مما رد إلى خزائنه من 
الضرائب المباشرة . وخير لهذا النظام من الحك الحى » أن تدره مجالس 
الأرياف ؛ يتخ أعضاؤها وها بطريقة الاتتخاب من در جتمه» إلى أن يمكن عرور 
الزمن الانتخاب المباشر . وهذا ما سنبسطه بإيضاح فى فصل مقبل . 

على أن السلطات الجنائية التى أعطيت لتلك الحا سلطات واسعة؛ وليس 
هناك قانون أهلى أو عرف واضح المعالم؛ تستطيع تلك احا » أن تطبقه دون 
أن تخطىء فى التطبيق . واستنباط القواعد القانونية » من العرف » والعادة لاحك 
مها » ليس بالامى اين . وكثيراً ما يصعب عل الفنيين من رجال القضاء المتفقهين 
وقد أتبحت لى فرصة لأرى هذه الحا ك تنظر بعض القضايا . فوجدتهم بعيدين 
كل البعد عن فهم روح الجرية والعقاب › وتقرير العقوية > حسب ظروف 


— م — 


القضية وظروف الهم الخاصة > فسارق امل المرة الآولى عاك بسنة واحدة 
جنا » وللمرة الثانئة بسنتين » وسارق الجار بستة أشبر للمرة الآولى وهكذا . 
ولكن الرؤساء ومساعدءهم وجدوا فى القضاء خيرأداة لإظهار سلطانهم » وهذا 
التفتوا إليه دون شئون الإدارة والتنفيذ المناطة بهم » وهم فى ذلك عذرم . 
ويتضح من هذا » أن دمج السلطة القضائية والسلطة التنفيذية » يؤدى إلى 
أطتر ان كث رونو فيال جات 7 العمل والاهتام بالجا: نب الآخر . ور ما كانت 
هذه اجا م تۇدى عمايا أ حسن نما تو ده الأن؛ 7 فصلت عن الإدارة فى داخل 
المقاطعة » ونظرت استئنافاتها أما ام قضاة من المصاحة القضائية » بدلامن رجال 
السلك الإدارى 
والآن نعود 375 نتبع التاريخ من حيث تركناه . 
کا نت السلطات ا من قديم الزمن » تشترك مع الحكومة فى تقدير 
الضرائب الحاية » كالعشور والدقنية والقطعان وعوائد المدنية وغيرها » واسكن لم 
تكن مطلقة الحرية فى تقدرها بل كانت تعمل بإرشادات رجال السلك الإدارى 
وت م أقبتهم ولكن ف عام 0 أعطيت دار مساليت » ودار الشمكرية ظ 
مبزانيات منفصلة . وليس معنى هذا » أن تلك الإدارات الآهلية قد أعطيت 
سلطات مالية واسعة ‏ مع الأموال وصرفهاء إنماكانت الحكومة تقرر الاموال 
لق حب أنتجمع ؛والمبالغ الى تصرف. وكيفية صرفباء وعلى الادارة أن تتأ كد 
من أن هذه الاموال جمعت وأن ل للصرف قد صرفت ٤‏ ألو جوه 
المقررة . وأعطيت بعض إدارات أهلة » أقل مركزا من المساليت والشكرية › 
سلطات مالية تخول لما تقدير الضرائب الحلية » مع المراقبة اللازمة وجمعباء 
وتقد حساب مفصل عنها . وقد اعت لاق مسن من المال؛ لمرف 
المرتبات لءمال الادارة الأهلية فى المقاطعة . 
وف عام ۱۹۳۸ و أصدرالسكر تير الم الى مذ كرة» عن نظام سساسة الا نتقال 
المالى لاسلطات الإدارية الحلية ؛ فى المناطق الريفية » قدم لها السكرتيرالإدارى 
بكلمة قال فى مستهلها : ١‏ إن المسئولية المالية عنصر هام فى الذاتية الحلية » 
وانتقال هذه المسئولية التدرجى › جزء قاثم بذاته فى سياسة حكو مة السودان > 


مد بے 
وأنه من الآهمية.بمكان أن ينمى إلى أقصى حد عمل السلطات الحلية الحر فى تداول 
الأموال العامة للفائدة المشتركة » ولامكن أن تسمى وحدة محلية بق إدارة أهلية 
حى تتكون قادرة على مراقبة وجباية الإبرادات خاصة تقدير وتحصيل الضرائب 
المباشرة والاشراف على الصرف فى خدماتما » . وف المقدمة بعض بوجبهات 
ا ی لتعلم رجال الادارة الأهلية ؛ أن ينظروا للبال الذى فى أيديهه» الصرف 
کال ذومهم » وأن يبتعدوا عن الفساد والرشوة » لها ليست مخالفة للأخلاق 
غسب » بل ممايقضى على كل نظام مالى . وتدعوالمقدمة » رجال الادارة الأهلية 
ليستقلوا برأم فى شون ال مالية » ولايلجأوا للسفتش إلا فى الصعاب . 

أما الم كرة فقد وضعت الاسس المالية »> وطريقة الحسابات والتحصيل 
والصرف والمكافآت » بعد أن وضحت السياسة العامة » لنظام اللامركزية الالى 
كا حصت بعدد من الفاذج الى يمكن للإدارات الآهلية أن تتبعها فى طريقة 
الحسابات » وأ ماف هذا النظام الجديد » تد ريب الإدارات الآهلية على الاحتياطى 
للصرى منه ؛ قبل تحصيل أموال السنة الجديدة . وللصرف منه فى أوقات الضيق 
وسنوات المحن » والتقلب فى الاجواء الاقتصادية . وقسمت المذكرة الانتقال 
المللى للإدارات الآهلية » إلىثلاثة أقسام : بدائی» ووسطء وءالى» وی عام ١54١‏ 
بلغ عدد الإدازات الآهاية التى وصلت الدرجة القصوى › وأصبحت ذات 
ميزاننات منفصلة » إحدى عشر إدارة دهى دار : مساليت » والمقدمات الجنوسة 
والرزيقات » وشكرئة اليطانة . وشكرية رفاعة » والحسانية» والبقارة» وتقلى ؛ 
وحمرء والجوامعة » ودار حامد . وجموع ميزانيات هذه الإدارات ۱۳۹۰۱۳ 
جنہاً مصرءا ء وعدد سكاتها ۳۰٤۲۸۰‏ نسمة . 

ولكن هذه المزانيات » فى جانب المصروفات › لاتزيد كثيرأ على صرف 
مرتبات رجال الإدارة والعمال ٠ء‏ لان مايصرف فى الطرق والصحة العامة 


: تبين تقديرات ميزانية الادارة الأهلية فى السودان لمام ۱۹۳۹ الأرقام الآتبة‎ )١( 
الارادات كرف حليهة مصرى‎ 
4 o۳۸ اموظفون‎ 
۴ الخدمات “° ره‎ 


س ۹ 


SR e‏ أداة ى جمع الضرائب » ونوريدها إلى اللخرانة 
العامة أما الاحتياطى"فق د أخذ يتضخم عاماً > دون‌أن يصرف القليل منه 
فى المرافق العامة » والبلاد تحتاج إلىالطرق والعناية الصحية » ما تعتاج حاجة تفوق 
حد الوصف للتعليم الأول » وهو من أول واجبات الحكومات » وخاصة 
الحكومة الحلية ١‏ . 

م تتقم الحسكومة بأية خطوة فى سبيل الحم غير المباشر » من الناحية الإدارية 
أوالتنفيذية حتى عام مو( إلا ما كان يقوم به زعماء العشائر والمشايخ من عمل 
إدارى تسيط › ؛ بحكم مرا کرم فى الأقاليم » وسلطتهم القضائية » ولكن دو أن 
الحكومة؛ رأت فى عام ٠۹۴۷‏ أن تخطوخطوة جريئة ‏ وفى اتجاه جديد » بدل 
على أنها تنوى الإقلاع عن سياسة الإدارة الآهلية » إلى نظام الكو مة الحارة 
الصحبح . فأصدرت تشريعا شاملا ألا وهو قانون الحكومة ا لعام ۱۹۳۷ 
واللواح الأساسية الملحقة به » وهوالقانونالذى يقوم عليه نظام الحكومة الحلية 
فى البلديات والمدن والآرياف » وعدد سالطاتها وواجباتها ومناطق اختصاصبا ؛ 
وسنعرض له بالتفصيل وال يضاح والتعلق فى الفصول المقبلة » إإما نكت فى 
هذا الفصل بإبراد ماتضمنته المذكرة الإيضاحية » لآن فيا توضيحا للسياسة 
الجديدة وأغراضها » وطرق الوصول إليها » وإليك بعض فقرات من المد كرة 
الإيضاحية : 

د إن الحاجة إلى تشريع جديد يتناول الحكومة الحلية لنى ازداد مضطرد 
منذ أعوام 606 

« والغرض الأصلى من التشريع » إنما رى إلى توسيسع قانون النظام العام 
= مصروفات فوق العادة «١١‏ “ارا جنيه مصرى 

الوارد للخزانة العامة ©ه"لارٌ و « 
الفائض ۰ر( »۵ « 

(1) بلغ متجمد الاحتياطى يبد هيئات الادارة الأهلية : 

معو ١‏ ر" جنيه مصرى 
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٣‏ لك 
. ليكون قانون حكومة علية شاملا يتضم نكل السلطات الادراءة القانونية » الى 
يباشرها المديرون » وكل أعما هم كسلطات مرخصة ومسجلة » وبذا يحوى جزءاً 
كبيراً من قانون الصحة العمومية » فيجعله قاصراً عل أعمال باس الصحة 
المركزية الهامة . 
هذا وقد نشأً إلى جانب ذلك » غرض آخر حيث آن أوان تنظ السياسسلة 
الانتقالية » بشأن السلطات الادارية للحكومات الحلية » فاستغل هذا التشريع 
لتحقيق ذلك الغرض ء وقد ظهر أيضا أنه لواستثنينا بعض المدن الكبرى » فإن 
الأحوال تختلف فى مناطقالقطر » حاضره وباديه » اختلافا كبيراً لايستطاع معه 
إجاد نظام ع ۳ ڪحاجانه المتعددة » وإن خير ما يتوصل به إلى إبجاد نظام 
شامل يتناول كل القطر » إنما يكون بإصدار ثلاثة قوانين منتافة . 
وهذه القوانين هى : 
١ (‏ ) قانون الحكومة المحلية للبلديات » الذى يسرى فقط على المدن 
الكبيرة » التى تعقد إدارتها بمشكلة استيطان الآأوروبيين لها , 
بشكل واسع ٠‏ كالخرطو م والخرطو م عری وأمدرمان وعطبرة 
وبورتسودان . 
( ى ) قانون الحكومة الحلية للبدن وهو يسرى على المدن الى فى مستوى 
الأبيض وكوستى أو كسلا ذات المشا كل الحضرة » لكنما أقل 
دا فن مدن البلديات 1 
( ع ) قانون مناطق الآرياف ٠‏ وهو يسرى على باق القطر » . 
ثم تذ كر المذكرة الإيضاحية مقارنات وفروقا بين القوانين الثلائة الخاصة 
كل قسم من الأاقسام المذكورة آنفا وما دمنا سنناقش هذه القوانين فى الفصول 
المقبلة فلا داعى لاقتباس تلك الفقرات هنا . 
وتختتم المذكرة بفقرتين نرى من الضرورى إرادهما هنا : «أن تبذيب 
السعادة » والعرف الاه ؛ بقانون مناطق الآرياف فى شكل أوامر ثابتة » يقلد 
' موظق الادارة مسئولية كبرى ٠‏ نحو توجه وضبط هذا النظام . وسيأق 
فى النباية بمعلومات قيمة لما يتطلبه التشريع انحل . 


كوه 

واوا لمر جو أن برهن تقسبم مناطق الحكومة الحلية فى السودان إلى ثلاثة 
أنواع منفصلة لكل واحدة منها تشريعها المناسب ها > على تقدم عظي فى الحالة 
اخاضرة » حيث بو جد تشريع واحد يراد به أن يشمل بانتظام كل أاء السودان 
بالرغم من وجود اختلافات الاحوال السائدة فى جهات مختلفة وسيعطى التشريع 
الجديد ‏ الذى سوف لايعتبر كاملا بصدور هذه القوانين الثلائة . قوة جددة 
الحكومة المحلة فى السودان(» . 

ولكن هل أدى هذا التشريع ؛ واللواتح الملحقة به » إلى خاق حكومة محلية 
بالمعنى المفهوم من هذه الكلمة . أم أن التطور ل يبلغ حده > ولا تزال ذول 
سياسة الانتقال و نظرة الحم غير الماشر. الاستعمارية باقية » ولابد من خطوات 
أخرى للقضاء علما » وإيحاد الح-كومة الهلية الصحيحة ؟ . 

الجو اب لا ونعم 

لاء لآن الإدارة الآهلية » وليدة النظرة الاستعمارية » لا تزال باقية تتمتع 
القوة والسلطان » وإن أطاق عليها اسم الإدارة الحلية . 

ونعم ! لآن ذا القانون مهد لخاق نظام الجالس فى البلديات والمدنء 
وأعطاها سلطة إدارية وتنفيذية بعد أن كانت سلطة مجااس اابلديات فى أمدرمان 
والخرطوم والخرطوم عری وفى بورتسودان سلطات استشارية . ` 

هذا هو تاريخ الإدارة الآهلية وتموها مع قليل من التطور من نظام الإدارة 
الآهلية إلى نظام الحسكومة الحلية .. وقبل أن نناقش قوانين ٠۹۴۷‏ . واللواح 
الملحقة مها » يدر بنا أن نتحدث بإسباب » فى الفصل المقبل عن نظرية الحم 
غير المباشر » وسياسة الانتقال . وهى النظرة البريطانية فى حك المستعمرات 
الأفريقية » ونقارنما بنظربة الح المباشر » کا يراها الفرنسيون . 


۱۹۴۷ 1كتوبر سنة‎ ٠١ راجع ملحق التمسريع الخاس لغازنة رقم 5817 الصادر بتاريع‎ )١( 
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ليس نظام الحكم غير المباشر » بالثىء الجديد فى عالم السياسة الاستعمارية 
من حيث النظرة والتطبيق ولو إلى حين » لآن الاعتراف بالنظم القائمة فى بلدما 
وقت الفتح واقرارها حى يستتب الس للفانحين » معروف منذ أن بدأ الانسان 
نوق ومر أخاه الانسان . والامثلة التارخة لاحد لما : فأنت تجده ف عهد 
الأمبراطورية الرومانية » وعند الفرنسبينوعند الاتجليز . ولكن نظام الحكم 
غير الماشر » معناه السياسى المتعارف الان كساسة استعمارية تعمل ها 
الأمبراطورية البريطانية فى حك المستعمرات الانريقية وغير الافريقية » فأول 
من عمل به ونظمه ووضع له المادىء والاشين المورد لقرد » حت جعله 
نظام الحم السائد فى نيجرءا الشمالية . وانتشر هذا النظام فشمل نبجربا ال جنو بة . 
وأخيراً أخذ ينتظم فى معظم الأتطار الافريقية الاستوائية وغير الاستوائية 
کا تعدى حدود أفريضا 1 
اکى عر المماشر ؟ 

وهنا يفبغى أن أنقل للقارىء آراء الصفوة الختارة من رجال السياسة القائلين 
بصلاحية نظام الک غير المباشر . وسأحاول جهدى لأورد آراءتم حسب ترتیہا 
التارضى وأول رأى.عثرت عليه 2 تنعيى رأى السير شار لس بروك وکان دراج 
فى سراواك وذلك ف عام ۱۷۷ حيث يقول : 

دإن الخطأ الشائع الذى يرتكبه الأوروبيون فى الشرق فرض المدنية الغريية 
دفعة واحدة مع استبعاد النظام الأهلى بدلا من استخدامهما سوبا لكل هذا 
ذاك . وهتاك سبيلان يمكن أن تسلكهما.المسكوءة : الأول أن تدأ بالاشياء م 
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تجدها وتحجر عل الضار أو غير العادل وتسند المعقول والعادل من عرف 
الأهالى » وتترك النظام والنشريع للفرصة المناسبة » وعند ماتشعر بمطالب جديدة 
تناقش وتقرر لحا التدابير المناسبة المعمؤلة فى المكان ذاته لا المجلوية من الخارج 
وتستوثق من أن هذه لاتخالف العادات الأهلية » وتحصل عل رضا الآهالى بها 
قبل تطيتها . | 

والتقدم بهذه الطريقة عادة بطىء ؛ وليس هذا النظام بكله وكايله مرضيا من 
حيث وجهة نظرنا ولكنه هادىء وأ كيد والثقة تزداد ولا خل للآهالي عند 
ما تحين الفرصة أن النير الاجنى يثقل كواهلهم ؛ 

أما السبيل الثانى فهو أن تظف المكان هنا وهناك وتدخل فى هذا الفراغ 
شيئاً ير :ضيه الأوروبيون أ كثر من سواه قانون عقو بات على أحدث طراز .... 
ا نظام ضرائب وبوليس جحلب من الغرب برمته مع الت كد التام من 
.براعته فى ذاته ولكن يقليل من التفكر فى مدى ص لاحيته للظروف الى 
سيصادنها92© . 

وة العامة ساق الل قال عا ار رو لقره ف شال ادال 
<l‏ 6 فيا الليرة الآولى . ومفتاح سياسة اللورد. لقرد الادارية تلخص فى كلمتين 
ي کال یوار بولك ای :تقول الام رالا جیار ادان 
يؤمن فى التعاون بين الحا م والمحكوم وبين احكوم: والمحكوم » وهذا كان 
اللورد لقرد ينادى ذا التعاون » ويلمن كل فرد يعمل فى إدارته هذه الحكة 
البالغة . وأول مافكر اللورد لقرد ما تطبيق هذه السياسة عند ما كان فى شرق 
اشا ووضع كتابا ضنه آرا ءه عن الإدارة الآهاية . وقد طبع الكتاب فى عام . 
۸۹ وكان ينادى بتطبيق هذأ النظام فى بوغندة قبل أن يطبقه فى سمال نيجريا ‏ 
ولنستمع إليه حيث يقول : « فبا مخت ص بالرقابة الداخلية فى يوغندة فانه من 
ری أن »کون الغرض الذى رى إليه فى إدارة هذه البلاد أن تک بواسطة 

حكومتها التتفيذية الخاصة . فالأهالى مفرطون فى الذكاء وعندم تقدیر مدهش 
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للمدل والاجرا ا ل أن وى وتن فيهم ووح 
المدالة0 .' 

وكاب اللورد لقرد المشبور الوضأنة المرذوجة dateڼMa The Dual:‏ 
المرجع الأول والاخير » فقد بسطت فيه النظرية بجلاء واتخذت تيجريا المثل 
لامها المهد الذى ترعرع ئة ال ورا ت روحه نطوف البقاع المجاورة 
أو لعلها تعدت الحدود . ولا أريد أن أنتبس هنا من ذلك الكتاب ولكبى 
أحيل القارىء الذى بريد التوسع إلى الفصل الخامس والفصلين العاشر والجادف 
عشر م ذلك الكتاب الذى يعتبر العمدة فى إدارة المستعمرات النزيطاننة 
الإفريقية . ظ 

ولكن اللورد لقرد له حواريون وأتباع لايسع الباحث إلا أن بورد آراءهم 
لعل فيها بعض الجدة وزيادة الإيضاح . وأول أولئك المستر تمبل الذى عمل 
ف نسجريا الشهالية زمنا طويلا و کا Native Races Ard Their Rulers‏ 
وقد نشر فى عام 1414 وهو يقول عن الحم غير المباشر | 

و أعن نی با لح غير المباشر نظاماً إداريا يزثر , واسطته التفوذ الأورونى على 
الاهالى بعاريق غير مماشر - رق وبا ولس مام عن طرريق ااا 
الأورو سين -فى السياسة والبو ليس الم وب وأسطته ضع الأوروى ر بعداً 
ويترك سواد الآهالى ليفهموا أن الآوامى الى تأنى إلهم تصدر من زعنائهم 
ولیس من الرجل الأبيض الدخيل' . 

وهذه الفتاة الى نالت كرسى الاستاذة فى جامعة 1 كسةورد » والى طاقت. 
شعات افر شا تقد جرا ونظاء م الحك فيا > ألست لما رأى فى الم غير 
الماشر ؟ لقد قالت مس برهام : 

« يمكن أن يعرف لمك غير الما مر بأنه نظام ترف فيه الدولة الوصية 
بالجاعات الإفريقية القائمة » وتساعدها على, الأخذ بوظائف المكم الحلى . 
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ويتجدث اليحض الفعل عن الكو مة احلية الأهلية . ولا يمكن أن يكون هناك‎ 
اعتراض عل هذا إذا ند " را أنه بالرغم من أن ,كثيرا من مادىء نظام الا ام كزية‎ 
المميولة عل وجه الاجمال يمكن تطسقما . ۰ می حكومة محلية » مع الفارق » مادام‎ 
07» ولاء الناس:فى الغالب یو جه نحو زعمائهم ورجال قبائلهم‎ 

' ولكن هذه فقرات تعطى آراء متفرقة قل أن ينفذ منها الناظر للصورة الجملة 
لمذا النظام من الحم > ولايد من تفصل الحديث ومتابعة تطور الحم غير 
المياشر . والآصل فى الحكم غير المباشر إدارة البلاد بواسطة حكامها من الوطنيين 
وقد تعبا وبماها اللورد لقرد عندما.عين مندويا اما لنيجريا فى عام 966 »2 
ووضع لما الآسس كنظرية للإدارة الأهلية فى سلسلة من المذكرات السياسية 
جمعت وطيعت فى عام ٠ ۱٩۱۸‏ ثم فى كتابه الوصاية المزدوجة (The Dual‏ 
Mandate )‏ الى طبع ف عأم ۲ . والمداً الذى تنطوى عليه هذه اأسباسة 
هو أن المؤسسسات الأهلية فى ذاتها ها قيمتها كوكالات حكومية » وليس هدف 
الساسة .أن تقوم فى إفريقيا شبك من المؤسسات الآوروبية . على أن مبداً 
احافظة على الموّسسات الأهلية قد انتقل إلى مبدأ تنمية تلك المؤسسات والارتقاء 
ما لتضطلع بالأعباء الحديئة الحم . ولقد أدرك المستولون أن هذه المؤسسات 
إذا كان لا لما أن تلعب دورها ه أ العام الحديث: فلا بد أن بطراً علبا 
اا ی جلاعي وما ج ل مكو ارف © 

يقولون :إن الحم غير الماشر نقطة ابتداء ء فى طريق التطور نحو ا لحك الذات 

وإنه خیر ما جادت به الإدارة البريطانة . ولكن الحم الذان يستوجب قيام 

نظام تمشلى برلمانى . غير أن الساسة الريطانيين يقولون: إن فلسفة المىك غير الجأ 
تنطوى على عدم تحديد طبيعة النظم السياسية الى قد ينتهى إلها نظام الحم غير 
اشر فى بلد ما قبل أن يأنى الوقت المناسب » وفى رأيهم أنه لايبعد أن يهى 
نظ م قائم على المؤسسات الافريقية إلى نوع م ن الك الذاق . أا لا أفهم هذاء 
والكن الساسة النريطانة لها أسالبها ولا يفم مها إلا أصحامها . فكل مستعمرة 
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عند حقل تجارب > وکل مستعمرة حيل ولا يدرى أحد عا ذا سقتمخض › 
ومستعمراتہم : كالليالى من الزمان حبالى » مثقلات یلان کل جيب . 

طبق التعبير المعروف بنظام ا لحك غير المباشر على كثير من أوضاع الإدارة 
الآهلية الختلفة فى كثير من مستعمرات التاج البريطانى » ولكن الوضع الذى 
اشتهر به ذلك التعبير أ كثر من سواه هو ذلك الذى تعترف فه آلدولة الوصية 
بالجماعات الآهلية القائمة وتساعدها على ضوثه على الندو والتكيف حسب ما له 
وظائف حكومتها الحلية . وأوضح ما ت بز نه الحم غير المباشر عن الحم المباشر 
نظرته للمكاءة الى تعطى للساطات الأهلبة التقليدية فى نظم الإدارة والقضاء 
والاستفادة من تلك السلطات . وتعطى إدارة المستعمرات الحديثة قى الغالب 
السلطات الأهلية من الاعار والواجمات ما تجد تلك السلطات متمتعة نه عند 
دخولا اللاد »> وفى بعض الأاحاءين تهمل :لك السلطات ولاتعطها قمتبا 
التقليدية » وذلك عندما يتراءى لها أن ما تدخله من نظام أحسن من النظام الذى 
وجدته ف الللادء وأقرب إلى روح العدالة والإنسانية فى نغارها . فإذا نظرنا إلى 
الحند وجدناها قدحكمت بنظام الحم الماشر حيث قامت بها إدارة مالا ورو بين 
وكان قضاوٌها بىد الأوروسين » وعند ما تع بعض انود استخدموأ فى وظائف 
الإدارة والقضاءء ورور الزمن قات مجااس المدن وال ديات واس الآرياف. 
ويخطىء من بحسب نظام الراجات نوعا من الحك غير المباشر . والكن السياسة 
البريطانية فا ختص بالند لما عذرها : أولا لآن سياسة العصر عندما احتات 
لهند لم تعرف غير الحك المباشر » وثانيا لآن المند تفرق الناس فما طرائق قدداً . 
وكثرت الطوائف والنعرات الدينية » ولا يمكن الارتكان إلى وحدةمن 
الجماعات البشرية تعتبر نواة صالحة لنظام الحكم غير المباشر . 

ومن الجلى أن الإدارة الآهلية ليست الحكومة الحلية : لآن الأولى سياسة 
استعمارية وهى المعروفة بالحكم غير المباشر » والثانية نظام حك داخلل ليحك كل 
مدينة أهاها وأصحاب المصالم فيا » ويتسامو! بمديتتهم أو مقاطعتهم إلى المكان 
اللائق ا بين المدن والمقاطعات . وكل من يقول لنا إن الإدارة الأهلية فى 


Ye 7‏ نے 


الحكومة الحلية إما أن يكون جاهلا بمعنى الألفاظ الى يستعملها أو بريد 
أن يستجهلنا ويعمى الأمور علينا . ) 

إلنكل نظام من نظم الحم حسناته وله سيئانه . والسياسة البريطانية الاستعمارية 
فى الأقاليي الافريقية بوجه خاص . والمعروفة بالحكم غير المباشر » لا تشذ عن 
هذه القاعدة :. وهى على كل حال فلسفة قومية فى الاستعمار قد راها غير 
البريطانيين. من المستعمرين فاسدة الفساد كه »> وبراها البريطانيون صالحة كل 
الصلاح محققة لسعادة الام المستعمرة مؤدية إلى الحم الذاق ولو بعد أجال » 
أن طريق الح الذاتق فى زعمهم طويل وشائك , ولا يقطع إلا بالصير والسير 
الود . م ودعاة الحم غير المباشر لارون فيه عجر د وسيلة للحكم الذاق 7 
بل يرون فيه فضيلة خاصة لابه يدل على الطريق السوى لمعالجة كل المسائل الخاصة 
لترقية الآهالى اجتماعبا وسياسياً . على أن هنالك كثيرين لم يتيينوا أن الفضيلة الى 
يشسرون إلها لا يناوى علا نظا ام الحم غير المباشر > ولک ہا ترجع لی کل 
الفلقة الساسة اق اوح ده :وان اغ ای الق ل نظا فيضن 
الدوائر شجع من المستعمرات البريطانية على نظرة نحوه ليست دائما فاحصة 
مدتقة کا يشغى أن تكون کا أدى إلى ميل لاستخدامه فى ظروف من الواضح 
أنه لا يناسہا )< . 

و سب دعأة هذا المذهب من مذاهب ب الم أن الا«هالى لا بة.لون عادة 
الود اا ا ول يدس القبو ل فل الط من + 
ولذا فنظام الحم غيرالمباشر هو الذى بحةق مثل ذلك الرضا لآنه برتكن عل 
احترام الناس لزعمائهم واعتزازم بالمؤسسات الى بعكم أن يعتيروها خاصة بهم. 


وللاى عيوب ' ع غير اطبار كأمرة : 

. وأول مايلفت النظر المبالغة فى الحافظة على النظم القدبمة والسلطات التقليدية” 
وقي بعض الاما كن الحرص عل خلق ساطات وإعطائها من الصبغة. التقليدية 
e‏ كه امل . والنظم القدمة قد تكن دة وتن غير 
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ا 
مسايرة للزمن . وقد تتغير الظروف الى دعت لا فى الماضى ويصم بقاؤها 
لار القديم الک فى ناء جديد عل نظام معمارى حديث » وعتفظ 
به صاحب الدار فى هذه العمارة لا لثىء إلا ليزهو بهذا القدم » وإن كان وجود 
الأثر عا يشوه جمال البناء ولا يتناسب مع القن المعمارى الحديث . وأى معنى 
لمقاء جماعة كان الداع إلى إجادها دوافع اقتصاددة حاية أو خوف الْعْزو 
نفر #اور لاتقوى على صد غزوه إلا إذا اتحدت » أى معنى لبقائها وقد زالت 
تلك الدوانع الاقتصادية الاية » وأصضحت' تلك الماعة تخضع لنظام اتتصادى 
يشمل القطر كله بل تخضع لعوامل اقتصاد عالمية » وأى معنى لبقائها ول يعد ثمة 
خوف من الغزو حيث عم البلاد الآمن والطمأنينة . لامعنى لذلك فى رأنى 
إلا أن يكون المستعمرون بريدون أن يسطوا سلطاهم بطريق غير مباشر وتلك 
الماعة خر أداة لتنفيذ تلك الساسة . 

والعيب الآخر أن نظا م الحكم غير المباشر لا يريد أن يفسد على البيثات 
- سعادتها وهناءها بإدخال نظام مدنية غريبة عل الناس الناعمين 0 

قر والداء . إنه لمنطق غريب » وأى بلاد من بلاد العالم المتحضر لم نك 

ا من الاوقات موطنا للجهل والفقر والداءء ولم يكن الناس فما ليعتبروا 
ذلك أو يشقوا به . مادا أفسدوا عل أنفسهم تلك السعادة : فليعلم المستعمرون 
الناس » ولىوفروا هم رغد العيش 5 جود به لادم من خيرات ظ ولطردوا 
عنهم الداء » فالناس حريصون على مثل هذا الشقاء أ كش من حرصم على تلك 
السعادة الموهومة ‏ 

والحك غير المباشر لاتتوفر فيه اللامركزية فى الواقع لان الموظف البريطانى 
: فى الغالب يسيطر على رجال الحم الأهل ويل علهم رغباته لينفذوها وي هو 
نعبداً عن المسئولية المماشرة ٠‏ ونم شىء آخر يتصل بهذه النقطة اتصالا وثيقا ؛ 
ذلك أن الرجال الذن تسند إلهم مهمة تنفيذ هذه السياسة سواء من 
الأوزوبيين أو من الآهلين فى الغالب لا يسمو بهم ذكاؤم ولا تعليمهم إلى 
حيث يذبغى أن يكون رجال الحم فى مثل تلك البلاد التى تحتاج إلى التفكير 
والحكة والدراية فى إدارتها . والضباط السياسيون فى الغالب عابرو سيل 


١‏ سس وي ساس 
ولكل منهم سسياسته الخاضة » ورجال الإدارة الأهلية مكرهون على أن يكيفوا 
أنفسهم حسب السياسة التى بريدها الضابط السيامى: للأقلم . وفى بعض 
للستعمرات 5-5 تجدبهق المذكرات الساسة والاواض الإدارية ما بوضح سياسة 
الح ويسن طرق الإدارة حى يسير الضباط السياسيون على هدى تلك السياسة 
وحتى يتبعوا تلك الطرق وبهذا لكل ضابط سياسته » ولكل منهم طريقه» وهذا 
عا يؤدى إلى الاضطراب والفوضى : ولايتقدم الإقلم خطوة فى عهد حا 8 
ألا لتأخر خطوات فى عهد الآخر وسدأً التجرية من الأول وهكذا دوالك . 

على أن الخطر الدام فى سياسة الح غير المباشر إنما هو حرص حكومات 
المستعمرات عل الوصول إلى ادارة مقندرة فى الظاهر تعمل بواسطة وكلاثبا 
من الأهالى الذن يصبحون طبقة خاصة لما مصالهها ومقابيسها وأوضاعها الى 
تفصلها عن سواد الشعب » لافرق فى ذلك إن كان أولئك الوكلاء زعماء الشعب 
الطبيعيين أم فرضوا على الناس فرضا . و يعطى أولئك الزعماء سلطات واسعة 
فى وقت وجبز» وكثيراً ماترتكب الا خطاء اياسم هذه الزعامة » ويعذب الناس 
بفضل تلك الساطات الواسعة» وقل أن ينفذ رجال المسكومة من المستعمرين إلى 
طبقات الشعى و بتعرقوا أحوالهم ونفسياتهم ويقفوا على آ لامهم وما وقع عم 
من ظل وتعذيب ويبق الحال على هذا المنوال إلى أن يطفح الكيل ويثور الناس 
“عل الدظم وعل الحا كين . 

شتات این ون انار المرد : 

بقيت مسألة من حاو للستعمرين أن يسموم الآقلية المتعلية . 

هؤلاء لاحساب لهم فى عالم الحم غير الماشر وإن كان البعض منهم قد وجد 
سبيله إلى ملء بعض الوظائف الفنية فى الادارات الآهاية فى نيجريا وغيرها . 
والسبب فى ذلك ألهم بتعليمهم وثقافتهم أصبحوا غرباء فى بلادمم ولا حق هم 
أن يتزعموا العشائر أو برأسوا المقاطعات إلا بقدر ما لللأجنى من حق . هل 
التعليم يباعد بين الرجل وأهله ؟ كلاء إنما التعليم يقربه إلى أهله وبيئته ويسلحه 
لدراسته تلك اليئة ومعرفة.ما تحتاجه وما تشكوه من داء ليسد النقص وبصفن 


yp — 

العلاج . ولماذا أقلية ؟ ذلك لان الإشراف على التعليم فى يد من يريدون اما 
على النظم کا وجدوها ومستوى المعشة کا وجدوه . أما إذا قاموا بو 
ا اود وا عي e‏ 
بالادلية المتعلية . الجهل لايلد إلا الحق ولا يمكن أن يتمخض عن المكمة فى يوم 
من الأيام » وإذا تذرعوا بعنصر التجارب فليسب تجارب الناس تقاس بالسنين 
قدر ماتقاس بالادراك, وما درک الجاهل ی غشرات ان يستطيع أن بدركة 
المتعلم الحصيف فى عشرات الآشبر إن لم تكن الآنام . 

وخسن أن أشين هنا إشارة عابرة إلى نظام الحم فى المستعمرات الفر نسسة 
فى أفريقيا . نظام الك الفرنسى فى مستءمراتهم إا هو نظام الحم المباشر إلى 
اا سعلة یکم مر کر خشسسب. بل تكاد 
تدار من وزارة المستعمرات فى فرنسا ٠‏ وتعتبر كل مستعمرة فرنسية جزءاً من 
فرنسا أو مد ية من مديرباتها وها مثاوها فى ملس الاواب الفرنسى » وتصدر 
القوانين فى فرنسا» ويحرص الفرنسيون على صبغ الشعب بثقافهم وقتل قوميته 
فلا ببق منه مايدل على شخصيته إلا النذراليسير . وهذا فناء أو عين الفناء » ومن 
أراد تفا ل فلیر جع إلى كتاب الاورد هيل الذى ذكرناه أ كثر من مرة و لیراجع 
الصفحات ۱۸٥‏ إلى ۲۰۹ فهو واجدكل ما تاجه من المعاومات . 

ءا e‏ اللات ف الم تعمرات له حس ناه وله عبونه وهو ف ذاته إدارة 
النلاد عن طريق موظفين من الأوروسين أو الأهالى تعينهم الحسكومة المر كر ية 
ولا يعطى من الأهمية» إلا قليلا ؛ للنظم القباية والاقايمية وروابط القرية وغيرها 
من المسائل الاج اععة . ومن المقاصد الحسنة الى ترى إلببا فرنسا مثلا من وراء 
الحك المباشرء أن صل بالشعب المستعمر إلى درجة من الثقافة والمدنية مائلة إلى 
درجة الشعب الفرنسى » وأن يكون واضح المدنية بتمثيله فى فرنسا ء لاعنطريق 
المؤسسات الأآهلية القائمة فى البلاد . وهذه النظرمة لها أثر من مبدأ المساواة بين 
الأذراد والشعوب الذى نادت به الثورة الفرنسية. ولكتهاسياسة نظرية لا أحسب 
نبا طبقت فى الواقع ؛ خال الشعو ب الى تمن ضع للحكم الفرفسى كثي رأ ما ندعو 
إلى الشفقة والرثاء . أما أوضح عيوب ال حك المباشر نهذه المركرية الى تدب دبيب 


ts‏ ببس 

السلحفاة » ونفقات الحم الباهظة » وعدم الاستقرار لتنقل الموظفين . 

من البدصات أن السودان لس مستعمرة من مستعمرات التاج البريطانى کا 
أنه ليس مستعدرة: مصرية . والحسكومة القائمة فيه حكومة إدارية تنوب 
عن الدولتين صاحبتى المصالح المشتركة فى إدارة اابلاد . ولكن هذا لا يمنع من 
أن تطق فيه بعض نظم السياسة الب يطانية الاستعمارية لآن المشرنين على هذه 
الإدارة مم البريطانيون . وقد جربت فى ااسودان حى الآن طرائق الك الماش 
وطرائق الحم غير المباشر » وهو الان فى طور انتقال إلى نذآم الحكومة الحاية 
أو الحم عن طريق المجالس . س . ويصح أن نقف هنا قلملا لزى هل السودان 
من الأقطار الافريقية الى يصح أن يطبق فيها نظام الحكم غير الماشر بوصسفه 
المعروف ف تيج ربأ مثلا ؟ 

السودأن قطر مستءرب» وقد ارتبطت مصائره بمصر من تدع الزمان» واللغة 
الغالبة فيه لغة العرب » والإسلام دينه الرئيسى > فلا يمكن أن يقال أن كانه 
شعوب متفرقة لكل جماعة منها لغة خاصة ود.ن خاص وعادات خاصة » وطمذا 
لابد من أن تقوم فيه وحدات خاصة لكل مها ريما وسلدانه الإدارية 
وزعامته الكومية ؛ ولا أقول السياسية ۽ ) أن السودان قدار عرف المدنية 
من قديم الزمان » ولا يتأق أن يزعم أحد بأنه من الواجب ألا يفسدوا على أهله 
هناءم وسعادتهم بإدخال المدئية الحديثة إلى ربوعبم . واذا ذكروا الجنوب 
وجبال النوية » فالخطب يسير لآن سكان تلك الأصقاع يتعلمون العربية بالسماع 
وف أتر ب وقت ؛ والإسلام الدن الطبيعى الذى جحذم فلا يكادرن ختلطون 
بسكان الم دن إلا وقد نزعوا وثنيتهم عنهم . والفوارق القائمة الان مرجعبا 
للسياسة . فالمناطق مقفلة أمام الوطنى إلا لازيارات العابرة أو الإقاءة ؛ والحكومة 
فی مدى أريعين عامأ أو يزيد لم تفتح سوى مدرسة حكومية وأحدة فى الجنزوب» 
وتركت شئون التعليم لمدارس الآرساليات. وهذه تتم بالتبشير أ كثر هن اهتمامها 
بالتعلم والثقيف . 

والسودان ليس كبعض البلاد الإفريقية التى منيت بالمستوطاين من اليض » 


ا 
ولذلك فبلاذنا خالية من مشكلات جنوب إفريقيا وكينيا ويوغندا » کا جنبت 
بفضل حكمة اللوزد كروص شرور الامشازات الاجنية . 

اا اف ارا ا 
الحم غير المباشر الاستعمارية خطأ ولا توافق طبيعته ولا ظروفه مثل هذه 
النظرة الاستعمارية . 

وإنى ‏ مع إمانى بصلاحية اللا كزية فى حك السودان أرى أن خير السبل 
لتنفيذ تلك اللامسكزية إا عن طريق الجالس وليس عن طريق الإدارات 
الأهلبة وليدة نظرة الحم غير المباشر الاستعمارية » لآن الناس بواسطة تلك 
ا نجالس ‏ قال الجترال عطس «١‏ رعون مصالحهم الحللة ويعيرون تعبيراً مقداً 
عن نشاطبم السياسى » ويتدربون على الخدمة العامة غير المغرضة تدريبا لا يقدر 
شمن » وينمو فهم شعور اعتزاز ؤسسام وإدارتهم الخاصة . ازج ذلك 
خبرة قيمة فى الإدارة والشئون العامة ) أنهم ينالون قسطأ من الشعور 
بالمسئولية . وإذا ارتكبت أخطاء فهم يشعرون ارتياح لام وحده الملومون » 
وعل هذا بحدون منفذاً لنشاطهم السياسى والإدارى ولطموحبم ؛ وهذا ما 
يكسبهم المران الضرورى للاشتراك النتظر فى عبط أوسع من الحاة العامة » . 

وأخيراً هل نظام الحم غير الماشر وسيلة إلى الحم الذاتى ؟ وماهوالحم 
الذانى الذى ستكون وسيلته الحكم غير المباشر ؟ ليس الحم الذانى الاستقلال 
[ما هو إدارة البلاد داخليا بواسطة أبنائها تحت رقابة الشعب الوصىء أما الشئون 
الخارجبة فتبق فى بد الشعب الوصى ا كانت عليه قل الوصو ل إلى ا لحك الذاتى , 
ومن الخير أن نبين أنه أقل درجة من نظام الممتلكات الحرة » لآن تلك ها 
الحق ف أى وقت أن تنفصل من عصه الآمم الريطانية مى ما شاءت أن تخد 
هذا القرار . 

ويحتاج الحكم الذاتى إلى قبام الحباة النباية فى البلاد » کا عتاج إلى فرض 
وتطبيق القانون بدون تيز أو تفرقة بين الافراد والجماغات ٠‏ وتلك لا يمكن 
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الحصول عايها إلا إذ تقدمت البلاد اقتصادياء ووجد الغذاء الصا لميع الأفراد 
وارتفع مستوى المعيشة » واننشرت سبل الصحة والعناية الطبية » وأعطيت. 
فرصة التعلم يع أفراد الشعب» ولابد م شن حرب ضد الفقر والفاقة 
والمرض والجبل . ١‏ 

لكل بلاد مشكلاتها الخاصة فى سبيل وصو ها إلى الحم الذاتى أو قيام حكومة. 
دستوزية مستقلة » ومشكلات السودان أفل كثيراً من مشكلات اند و كنا 
وبعض البلاد الافريقية » وأقل كثيراً من مشكلات فاسطين . ولا توجد 
فى السو دان طوائف المند وخلافاته » ولا توجد فيه مستعمرات السض الى فى كيني 
حيث ينادى البيض با لحك الذاتى لكونوا عن طريقه السادة المطلق التصرف. 
ف حم البلاد ٠‏ ولا توجد فه النزعات المتخالفة المتضارية بين رغيات العرب. 
أهل فلسطين ورغبات الهود النازحين إليها من البلاد الآوروبية الى أرغتهم 
على الما جرة الاضطهاد وشى السبل . إنما مشكلاتنا مشكلات طيعية يمكن 
إزالتها فى أقرب وقت إذا خاصت النيات واتجهت الاتجاه الصحبح . 

إننا نحتاج إلى رفع مستوى المعيشة بين سواد الشعب » وهذا يتطلب التساى. 
باقتصاديات البلاد » وتوسيع المنزرع من الأراضى النيلية خاصة وتحسين طرق 
الرى والرراعة » وإقصاء شركات الاحتكارء تاج إلى زنادة عدد السكان يتقليل 
نسبة الوفيات بين الاطفال وانتشار الوسائل الصحية والعناية الطبية . ونحتاج إلى 
رفع الآمية وتوسيح التعليم ورفع مستواه » والتدريب الصناعى والفنى . إننا 
نعرف جبدا أن رفع مستوى المعيشة والتوسع ف العناية الطبية والتعليم . تحتاج 
للمال » والمال عتاج إلى استخدام الأساليب الاقتصادية الصحيحة » ولا يمكن 
أن نكر أحد أن بلادنا عذراء وفها من الموارد مابمكن استغلاله لمصلحة البلأد 
وأهل البلاد . ولا بد لوصول لهذه المكانة مر حرب عالمية ضد الفوارق 
الدستورية والفوارق الى حول بين الوصول إلى مستوى رفيع يعتير المستوى 
الادن لكل فرد فى العالم بصرف النظر عن لونه وعقيدته مستوى رفيع ف التعيم 
والغذاء والصحة . إذا تحقق لنا ذلك ققد صرنا أهلا للحكم الذاتى إن لم يكن 
لحكومة دستورية مستقلة . ولكن هل ال جك غير المباشر عن طريق الإدارات 
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الأهلية يؤدى إلى ذلك ؟ الجواب لاء بالخط العريضء ولا يمكن أن يول نعم 
أ كبرالناس تحمساً لنظام الحم غير المباشر. والرأى عندى أن يستخدم الا كفاء 
هن السودانين المتعلين فى وظائف سماسسة ذات مسئو لمة ة وأن دشر کو ا إشرا كا 
فعليا فى حك الاد وإدارتها وم وحدم يستطيعون أن يشنوا اجرب ضد الفقر 
والأمراض والجهل؛ وم وحدم يستطيعون أن صلوأ بالبلاد إلى الحم دالذان» 
إن لم يكن للحم الدستورى ذى السيادة التامة ٠.‏ 


توايي ورا ا ارت الول 


إذا استئنينا بجالس بلديات الخرطوم ‏ والخرطوم بحرى » وأمدرمارن » 
وبورتسودان فل تكن ف البلاد حي ی عام ۹۳۷ بجحالس بلدبات أو مدن ها -قى 
إدارة البلدنات والمدن » وحتى تلك التى ذ كرناها لم : ن ذات صعة تنفيذية [ عا 

كأنت جرد يحالس استشارية تاعد عل إذارة تلك البلدءنات . 

وف عام ۱۹۳۷ صدر التشريع الخاص بالكومة المحلدة » وكان ممثابة نقطة 
تحول من تلك امجالس الاستشارية والإدارة الأهلية إلى نظام الحسكومة الحلية . 
وقد صدر التشريع فى ثلانة قوانين قسمت البلاد بمقتضاها إلى ثلاث مناطق : 
ادساف هدنو ارتا وها كن أولاء تتحدث عن كل قانون منها وزى مدى 


مافيه من دستور وأحكام . وما يعطيه من سلطات وما يفرضه من واجبات : 
قانونه حكر ال لمات سد ۹۳۷ : 

يسرى هذا القانون على المدن اللكبيرة الى تتعقد إداراتها سبب مشكلة 
استيطان الأوروبين لما بشكل واسع كالخرطوم, والخرطوم بحرى. وأمدرمان ». 
وعطبرة» ويورتسودان . وأزجو ألا يفهم من ذلك أن هذه المدن الكبيرة 
أص.<ت مناطق نفوذ للأأوروسين كا هى الجال فى النلاد الافريقة المجاورة ۽ کا 
أريد أن ألفت النظر مع كثير من الاحترام » إلى اللفظ النا الى الذى اك 
فى الترجمة العربية للمذكرة الإيضاحية ألا وهو ٠‏ احتلال » والمقصود 
به الاستبطان . 

بتولى مدير المديرية السلطتين التشريعية والتنفيذية 5) مخول له ذلك نص 
المادة > )١(‏ من قانون البلدءات الأنف الذكر » وله أن يصدر أوامى محلية 
تعاب المسائل التى لما أعمية ثانوية مثل قفل الميادين والطرق العمومية مؤقتا » 


ج 
وانشا. الطرق وحجز الحيوانات الماملة وتنظيم ونظانة المذايح إلى غير ذلك هن 
المسائل الممائلة . أما اللواتح الخاصة بالمسائل ذات التظبيق العام فيصدرها المدير 
موافقة الحا م العام ف اسه م تنص على ذلك المادة > (۲ ) من ذات القانون 
ونضرب مثلا لتلك المسائل لواح البناء داخل منطقة البلدية وتقسي. المبانى إلى 
درجات ف جات اللدية التلهة .والاحتاطات الصحة داخل المنطقة > ومع 
انتشار الاوبئة بين الإنسان والحيوان » وترخدص وضط ومراقة الاشخاص 
المشتغلين بالحرف البسيطة والصناعاتالمذية أو الخطرة وأما كن الراحة العامة . 

وما دءنا بصدد إصدار الآرامى واللواتح فيحسن أن نذكر أن المادة ‏ تول 
للسکر تير الإدارى وضح لواع اتا عموافقة الا بم العام فى جلسه . وقد 
أصدرت هذه انلواح الأساسية بالفعل فى عام ٠٩۴۷‏ . وأضدرت معدلة فى عام 
۸ . وهذه ال لواح الاساسية يمكن أن تشمل اللواتح اواس ا ول 
لللدر إصدارها فى المادة كا للسكرتير الإدارى حق تعديل ولغو تلك الاواس 
واللوائح . وإذا ماتم إصدار اللواتح الاساسية فللمدير أن يطبق فى أى وقت أي 
لاتحة أساسية بموافقة السكرتير الإدارى على اللدية أو البلديات الواقعة فى مذيريته 
کا مكنه أن يطبق بعد موائقة السكرتير الإدارى والسكرتير القضائى أية لانحة 
بعد تعدياها لتناسب الظروف الخاصة فى منطقة بلديته وممكنه لغو وإيقاف 
التطبيق مثل تلك الموافقة . على أن السكر تبر الإدارى له الحق أن يطلب من المدر 
تطبيق أية لانحة أساسية داخل اللدة . 

وف غير حالات الطوارىء بحب عل مدير المديرية قبل تطيق لانحة أو أوام 
صادرة تحت المادة ٠‏ أو لغوها » وقبل تطبيق اللواتح الاساسية أو لغوها أن 
«تشاو رمع ماس البلدية القائم إن كان هنالك مجلس » وفيا يختص بممسائل الصحة 
أن عصل على تصديق نة الصحة العمومية للمديرية . 

وای آم دصدره المد ر عت المادة > )1( جب أن شر علا کا شی أن 
ترسل صورة منه للسكرتير الإدارى والسكر تير القضائى والسكرتير المالى » أما 
باق الأوامس واللواح ؛ واللواتم الأساسية فلابد من صدورها ف الغازيتة الرسمية 
لمكومة السودان , کا يتبغى نشر لغوها أوتعديلها فى الغازيتة » وللحا م العام 
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الحق أن مخول للمدير بأ يصدره حق تحويل سلطاته لای فرد أوهيئة کا ينص 
على ذلك الآمر » على شرط أن تسكون سلطات مخولة للمديربموجب هذا القانون 
واللواتح الاماسة الملحقة به (راجع أحكام المادة )٤ )١(‏ . 
(وتنص المادة ٠١‏ ) على حق السلطة المرخصة فى رفض منح الرخصة أو رفض 
تجديدها لطالب الترخيص بموجبالقانون واللواتحسواء أ كان من أرباب الحرف 
أم من التجار » ولكن القانون يقيد أسباب الرفض :-أولا: الإدانة ثلاث عرات 
بإخلال قانون نافذ » أو لانئحة تافذة داخل البلدية المطلوب استخراج الرخصة فياء 
انا: عدم موافقة الاما كن الى فا العمل لواحا لمو ضوعة كو جب هذا القانون , 
وثالثا: أن يكون مننم الرخصة ليس من الصا ل العام لسبب من الأسباب » على أنه 
يمكن مح الرخصة بأى شروط معقولة . وهذه المادة تعطى حق نظر الاستئناف 
لقاضى الحكة العليا » وإذا أقنع الطالب الحكمة أن رض منم الرخصة أوعدم 
تجديدها لم يكن مبنيا على أسباب كفية . أوأن الشروط المقررة غير معقولة 
فللمحكمة أن تأر بإصدارها مع اة أى د وط اها الك مغر ةه تدر 
الرخصة حسب الأمر » وهذا إجراء عادل تتوفر فيه كل وسائل العدالة » ولو أن . 
الناس لم جرءوا بعد على مقاضاة الساطة المرخصة . ولكن الزمن كفيل أن يفوم 
كل الطفات أن فى ميدان العدل متسعا لاجميع » ولبس من حرج على ارد أن 
يقاضى ايئات التنفيذية والهيئة الحاكة أمام محا القضاء  .‏ 

على أن القانون ينص ف المادة ١١‏ على الاسباب الى يمكن بها رض منح 
رخصة كان عام أورفض تجديدها ويعطى ذات الحق فى الاستئناف لقاضى 
الحكمة العليا ٠‏ وإذا أدن حامل الرخصة باخلال أى ا حل أأولاخة هعادرة 
عو جب هذا القانون فلامحكمة عند إدانته أن تو قف رخصته لمدة لاتتجاوز الثلاثة 
أشهر » أما إذا أدين ثلاث مرات » أوأدين حت قانون عقو بات ااسودان فى جرم 
تعلق بالر خصة وعقاب ا رمه لا .يقل عن ی فللمحكمة عند الإدانة 
<ق مصادرة الرخصة (راجع أحكا. المادة ؟():. 

أما المادتان ٠٣‏ و4١‏ الول تنص على تقدير ار سوم للرخص » والثانية 
تين العقوبات الخاصة بمخالفة هذا اقانون والمواتم والاوام, الصادرة يموجه › 


ا 

وقانون البلد.ات حى الآن يطبق فى أربع بلديات ورد ذ كرها فى الجدول 
الثانى الملحق بالعانون ألا وهی )01 الخرطوم وال ردم 2 عری (؟) أمدوفات 
)۳( عطيرة (4) بورتسودان. 
٠‏ قانوں اكوم ام کرں ا ء ۱۹۳۷ 

ولآ خف ها الارن فن سات إلى يحض سال ولا م 
إلى حد بعد وها خطرها . 

يسرى هذا القانونعل المدن الى هى أقلمنالبلدمات وأقرب إلى الحضر ما 
إلى الآراف كالأبيض وكوستى وكدلا . وهذه المدن ها مشا كلها الحضرية » 
ولكبها أقل تعقيداً من مشا كل اللدنات 1 

أما سلطات المدر فماثلة لسلطاته فى قانون البلدات كل الممائلة وكذلك 
سلطة السكرتير الإدارى فى إصدار اللوائح الأساسية ويتحتم استشارة جالس 
المدن فى الام واللواح وتطبيقها کا يتحت الحصول على تصديق مجلس الصحة 
المركرى فى المسائل الخاصة بالصحة العمومية إلا فى حالة الطوارى”؛ وله أنعول 
سلطاته لآى فرد أو هيئة بأ يصدره معالى الحا كر العام . 

والاختلاف الوحيد بين القانونئن إا هو فى تحديد جهة الاختصاص 
فى استئناف قرارات السلطة المرخصة » فنا القرارات ف البلددات تستأ نف عند 
قاضى المحكمة العليا نحد أن قانون المدن يعطى حق الاختصاص ف الاستكناف 
مدر المديرية وفى هم ذا مافيه من ذالفة المبادى” والخاط بين السلطة التنفيذية 
والسلطة القضائية كا أنه يعطى المدر فا عختص م_ذه المجالس السلطة النشر بعية 
والتنفيذية با . وحسن بالمشرع أن يعيد النظر فى هذه المسألة ويعطى 
أهالى المدن مثل أهالى البلدنات حدق الاستثناف لحا 1 لخا 

وسين الجدول الملحق بالقانون المدن الى اعتبرت فى مستوى يخول لها 
أن تدار «واسطة مجلس » وعددها م١‏ مديئة نذكر منها : واد مدنی وكوستى 
والآبيض والهوود وكسلا . 

03) 


قانون, الحاوم 20 ام رر ياف شد ۱۹۳۷ 

ختلف هذا القانون عن سابقيه كل الاختلاف . 

فالسلطة النشر بعة والتنفدة موكولة إلى إدارة خحلة وهن ف الغالب إدارة 
أهلية ذات واجبات وسلطات معينة لمنع ارتكاب الجرائم ورعابة المصلحة العامة . 

ويطبق هذا القانون على بقية مناطق القطر خارج الات والمدن . 

وعلينا أن نعرف أولا ماهو المقصود رافظ وساطة حكومة عا 5 
القانون » إنها تعنى أى شخص أو جماعة عينهم الحا ك العام بمقتضى المادة ه من هذا 
القانون » أو أى شخص آخر قائم مقام سلطة الحسكومة امحلية حسب نصوص 
المادة ٠۴‏ من ذات القانون . ولعله بجدر بنا أن 4 ف أن للحا م العام حق تعيين 
أى شخص بالاسم أو الوظفة منفرداً أو مع جا س أو أى جماعة من الناس 
1 ا کر م لے إلى منطلقة معنة من مناطق الآرراف و وأن كون ذلك 
بأ يلقي اق قار ستشاربة المودان» 15 أنه دقنب ا ولق الك الاعينة 
عن يشر فى الغازدّة وله أبضاً ان خول اسادلة الكو مة اة حق تحويل 
سلطاتها صفة ا لافر اد معينين » وفى وسعه تعمين ساطات حكومة عة 
قر عده مخضع لسلطات حكو مة محلية أخرى أ كر نفوذاً منها . وتنص المادة ١٠‏ 
عل حق المدر فى مباشرة كل السلطات الى لساطة الحكومة اللية فى المناطق 
التى لم تعين ا سلطات حكومة علية . 

وهنا عيبس قانور الكو لل لمر E‏ 

لآن سلطة الحسكومة الملرة تعين ولا تنتخي » ولان هذه السلطة الحلية قد 
تكون شخصا وقد تكون جلسا » ولان سلطة الحكومة الحاية قد عنفظ بها 
المدر لنفسه » وهذا الاضطراب يؤدى إلى اختلاف طرائق الحم فى مناطق 
الأراف الختلفة » ويؤدى إلى تعيين أشخاص لا تتوفر فيم رغبات 'الحجكومين: 
ولا تتوفر فهم الحدكة والكفاية والدريه المطلوية لإدارة مل تلك المناطق 
ورفع ا . وآ ل أن يعدل القانون فتكون سلطة السكومة الهلية عبارة 
عن مجلس متتخب أسوة بالبلديات والمدن » وإذا تعسرت. طريقة الاتتخاب 


00 
المباشر فى الآرياف فن الميسور انتخاب تلك الجالس بنظام الانتخاب من 
درجتين أو مایسی Electoral Colleges‏ . 

وواجبات سلطة الحكومة الحلية فىالآارياف ليست هينة . فن واجاتها حفظ 
النظام وترقية الإدارة الحسنة فى منطقتها وتنفيذ الآوامس الى يصدرها المدير » 
أو القاضى » وتنفيذ أى قانون منحها المدرساطة تنفيذه أوطا سلطة تنفيذه بموجب 
أحكام ذلك القانون أو أى"قانون آخر . 

أما سلطاتها فتنوعة إذ ها حق تعيين ورفت الوكلاء والعمد والعمال الآخررن 
التابعين لما » لما حق تحويل سلطاتها إلى أولتك الأعوان کا ها أن تستخدم 
العدد اللازم للنبوض يواجباتها بقدرماتسم ها الميزانية المصدق بها من السكرتير 
المالى » وها سلطة تخول ها منع ارتكاب الجرائم والقبض على انجرمين والتكليف 
بالحضور أمام الحكمة الحلية . ) 

وتنص المادة ٠١‏ على حقوق سلطة الحسكومة الاية فى إصدأر أواص عحلية 
لأغراض خاصة نذكر منها مراقبة الزراعة ومناطق المرعى وموارد الماه والصد 
وصد الاسماك ولما تخصصيص مرعى أو مص.د لشخص أو أشخاص معننين وها 
أن تلاحظ قطع الأخشاب وأن تمنع إبادة الأشجار مراعية فى ذلك قانون 
الغابات سمنة ۳۲ وطا أن تين الطرق وأن منع دوم أى وطنى قادم لحدودها 
الحلية من البناء فا » وهذا غريب فى ابه اتنا لانزى الحكة فى منع أى سو دای 
أن يستوطن أى مكان من السودان براه مناسباً لسكناه وكسب عيشه . ولاسلطة 
الحلىة أن تضبط التسول والتجول والقمار وتمنع انتشار الاءراض بين الانسان' 
والحوان ولا حق إقامة الكر تتينات أو الحاجر الصحمة إلى آخر ما ورد فى هذه 
المادة . 

ولسلطة الحكومة الحلة بموافقة المدي رأن تنص عل تخطط القرىوالاسواق 
وعل. نظانتها ومراقة الصحة فا » وتراقب بناء المسا كن والدكا كين والمياق 
الأخرى داخل دائرتهاء وتنشی“ وتراقب زرائب البهائم والسلخانات ولا ضيط 
وترخيص الاشتغال بالحرف والمهن البسيطة . وها موافقة المدير وتصديق 
السكرتير ال الى أن تقرر رسوم استعمال الموردة وأماكن المرامى العمومية 


والموازين العامة وروم المعاملات فى الأسواق » ورسوم الذبيح والحوامل 
وعوائد الخضر إلى غير ذلك من الرسوم المنصوص عليها ومخالفة أى أمى صادر 
تحت المادة ٠١‏ يعاقب عليها أمام حكمة أو قاض بالعقوبات المفروضة للمخالفة 
المادة ١+‏ من قانون عقو بات السو دان . وهنا أضا خلاف جوهرى ببن هذا 
القانون وقانون الحكومة الحلية لللديات والمدن ولا ندرى ل اذا تفرض العقوبات 
ف قانون الآرياف الرجوع إلى قانون عقو بات السودان وف الامكان فرض 
عقوبات مناسبة كالتى فرضت ف قانون البلديات وقانون المدن . 

وبحب نشرالأوام محليا وعلىالمدير أن برسل نسخة منها للسكر تير الادارى 
والسكرتير القضائى . هذا وللمدر الق أن يصدر أى أمى على حسب ماتقتضيه 
الادارة الحسنة لامنطقةء أو أن يلغى أو يعدل أى أمى على تصدره السلطة المحلية 
عوجب المادة ٠١‏ من القانون . 

وظاهرة أخرى فى هذا القانون فرض عقو بة على أى عضو من أعضاء سلطة 
الحكومة احلية إذا أدين أمام قاض بأى فعل أو ترك أم ما بات 

١ (‏ ) إذا طلب حضوره المدر أو سلطة حكومة علية أعلى فى أى زمان 
اوسا نبو اقدز رر :فون هدو كان ول. 

(ب) إذا حمل عدأ مباشرة سلطاته وجب هذا القانون أو أساء 
استعمالها فيا تختص ممع ارتكاب ال جرائم واحضار الجرمين أمام 

تاا | 0 

( ع ) إذا أمره المدير أو ساطة عليا باضدار أو تنفيذ أنة لانحة أو أى 
أس قانو نى خاص بأى الاغراض المدونة فى المادة ٠١‏ أو ١١‏ 
من هذا القانون وأعمل عمداً تنفيذ ماأمر به . 

ولكن الحا كمة لاتكون إلا بإذن من المدير . 

و ما بلاحظ أن هذا القانون لايعطى من الاستئناف للافر اد المتضررين 
نا وامر سلطة الحكومة الحلية أو تصرفاتها ولا مكن للفرد أن يسترد حقه 
مام سلطة استئناضة قضائية كانت أو إدارية . وهذانقض يجب تلافيه لللحافظةعل 
حقوق الأفراد وحرياتهم . 


— هر — 


اللو غ الرٴساسے : 
أصدرت اللو اح الأساسية للبلديات والمدن والغرض ما أن تكون عثابة 
تشريع أساسى لاوائح الحكومة الحلية سواء فى البلدات أو المدن وأن تطبق 
بواسطة سلطا تالحكومة الحلية لا اللدءات والمدنوهى تشتمل على شت المباحث 
والضرورات اليومية فى الادارة وحفظ النظام . ظ 
وكل لانحة من هذه اللواتح الاساسية مقسمة إلى الابواب الاتية : 
١ (‏ ) تخطيط المدن وأحكام البناء وإبجاد مناطق لسكن الاهالى . 
( ب ) الوقابة وتقدم الصحة العمومية بما فى ذلك مراقبة الطعام والشراب 
ومنع اننشار الأمراض . 
( ع ) تنظ الصناعات والآسواق وترخيص الصنائع والمتجواين وكتبة 
العرائض واف الجرف الصغيرة . 
(5) صسانة النظام العام عراقة الاجتماعات العامة والمنتديات وحمل 
الأسلحة والحلات غير اللائقة للنسول ومنع القمار . 
وب.الجملة تحتو ى اللا نحة الأساسيةعلى كل مايازم لادارة مدينة إدارة حسنة» 
والتساى عرافقها العامة ورفع مستوىالمعيشة والصحة العامة بين !اسكان والمحافظة 
على الأخلاق والكرامة . ولا تسرى هذة اللواتح إلا بعد قرار صادر من المدير 
فى الغازيتة بتطبيقها على البلدية أو المدينة الواقعة فى مديريته حسب ماخول له 
القانون إصدار مثل ذلك الأ . 
ولا تختلف اللائحة الاساسية للبلديات عن اللائحة الاساسية المدن» إلا فى 
فلل .هق الال الى تنتوجها طبئة الناة ف الكن: .. 


ولکی القوائين لاست ګل سىء . 
إنها مفتاح العمل وسن طريقه» ولكن العبرة بطريقة التنفيذ والسير فى طريق 
الحكومة الحلية . والقوانين داتما تترك المجال لمسابرة الزمن ولا تكون إلا بمثاءة 
هيكل عظمى لاتبين من الملامح إلا بعد أن يكسوه الاحم ويحرى فيه الدم . وکل 


7 
تشريع يصدر فى حكومة السودان يتبع بلوائح ومذكرات لایکل بدونها ولا يمكن 
أخذ صورة صادقة إلا بعد العمل به » ودراسة تلك اللواتح والمذكرات وقوانين 
الحكومة الحلية من هذا النوع . 

وعلينا الان أن نتقدم إلى دراسة هذه الحكومة الحلية فى ميدان العمل 
وفى طور التنفيذ ٠.‏ وهى وإن كانت ناشئة فى المهد إلا أننا مكن أن ننفذ من 
خلالها إلى نيات الحكومة فى التقدم بنظام الحكومة الحاية ف السودان › 
وأن نرى هل التنفيذ سائر نحو الغاءة المثل الكومة محلية يمكن أن عقت بها نظام 
اللامركرية المنشود فى حم هذه البلاد . 


افص لان 
كرت فلي ف طورالتصد 


رات الکو أده ترا حجااسس المررہ ور 

أما جا لس اللديات فلا تزال فى مر حلة القهيد » وذلك لان اللديات أ كثر 
تعقيداً وتتطلب الكثير من الاحتياطات لإرضاء وجهات النظر الختلفة . 

وأول تجلس أنثىء هو مجلس مدينة الا بيض فى عام 4 › ثم تبعه اس 
واد مدق فى عام ۱۹٤۴۳‏ ومجاس مدنة كسلا فى ذات العام » ومادام مجلس مدينة 
الابيض بكر الحكومة الحللة فى هذه البلاد فإننا نوجه عنايتنا له كمل للحكومة 
الحلية فى طور ااتنفذ . 

وحسن بنا أن ننظر فى أمس إنشاء ذلك المجلس . 

تخول المادة ۳ ( | ) من قانون النكومة الحلية للمدن ال جا ك العام أن يأذن 
بأم يصدره لمدير المدربة أن خول للاى شخص أو هيئة تعين فى ذلك الام 
الساطات الخولة له موجب هذا القانون واللواتح الأاساسية أو الخولة لآية سلطة 
تابعة له وعملا بأحكام تلك المادة أذن صاحب المعالى الحا كر العام لمدير مديرية 
كردفان أن عو ل نجاس مدينة الا سض السلطات الخو لة له فى القانون المد كور 
واللوائح الآساسية» واللواح حسب المبين فى الجدول الملحق بأمى الانشاء. وقد 
نص الام على تسكوين المجلس الذى کون من رئيس ونائب رئيس وأعضاء بحم 
وظائفهم وأعضاء عاديين . أما الرئيس ونائب الرئيس فيعينبما مدير مديرية 
كردفان من وقت لاخر إما بحم مرا كزهما أو بأشخاصهما » ويتحتم أن كرون 
الأعضاء المعينون عك مرا كرثم من أصل سودانى ولمم وظيفة فى الحكومة 
الحلية للآزياف فى مركز وسط كردفان بموجب قانون الحكومة امحلية للآرياف 


سحنة 0م9١‏ ولائقين ومستعدن للعمل على ألا يزيد عددثم عن اثنين عنما 
المدر من وقت لاخر > وتستمر عضوتهما حسب مشيئة المدير ومكن عموافقة 
المدبر أن عضرا ويعملا بواسطة وكيل ينوب عن العضو . 

وسكون عدد الااعضاء العادسن ۸ يشحم أن يكون ۱۲ مم مثلين للملاك 
والتجار » واثنان من الجاليات الاجنبية » والأربعة الباقون يعينهم المدير کا 
يتراءى له . ومن الضرورى أن يكون ثمانية من تمثل الملاك والتجار من أصل 
سوداف » ويمكن أن يكون اثنان منهما أميين . والاربعة الذين يعينهم المدير لايد 
أن يكون ثلاثة منهم من أصل سودانى » وفيا عدا ذلك فشروط العضوية للملاك 
زاتجا ده أن ا ا اللا وان 
يكون إما مال أو سا كنا فى عقار داخل المدينة لا يقل إجاره السنوى عن 
ستين جنيها مصر اء أو يكون من أرباب الأعمال بصفة من الصفات» واذا قدرت 
أعماله حسب قانون رخص التجارة وضريبة الأرباح للأعمال سنة ۹۳۹ » 
لا تقدر بأقل من .هم جنيها مصريا لغرض ضريبة الآرباح . والعضوان الممثلان 
الجاليات الأجنبية ينبغى أن يكون الواحد منهما بالغاء يقرأ » ويكتب» وعضوا 
فی جالة أت معترف ہا ولسكن ا داخل حدود المدينة . والارعة الذن 
يعينهم المدير يحب أن کو نوا بالغين قارئين » وكاتبين » وقاطنين داخل حدود 
المدنة. 

ودورة ال#لس ثلاشة حيث سقط بالاقتراع فى شهر يونيو من كل عام ثلث 
مثلى أصعاب الاملاك والتجار » ونصف تمل الجاليات الاجندية ونصف الاعضاء 
الذين عم المدير . وللءمثاين الذن سقطون بالاقتراعحق دخول الانتخابات 
الجديدة ا للمدبر حق إعادة تعيبن من سقطوا من الاعضاء الاربعة الذن له حق 
تعيينهم . وإذا شغرت مكانة أحد الأعضاء فى خلال الدورة فللمدر أن بعين 
عضواً مؤقتا لملء مقعده حتى ياتى وقت الانتخابات العادية . 

ولم يبين الآمر شروط الناخبين ولكن المجلس الأول انتخب على أساس 
ضسيق حتى إن عدد الناخبين لم يزد عر ۴۵۸ ناخبا بنا شارف عدد سكان 


ES 
. المدينة الثلاثين الفا . وهذا التضييق لا يؤدى إلى تمشل دە ةراط ی“‎ 
ولا د من إداء بعض الملاحظات على مذا القسم م الآمر قبل عرض‎ 
. ماتبق منه . لايسمح للأجانب فى انجلترا بالاشتراك فى الس الحكومة الحلة‎ 
كتساب الجنسية‎ ١ ويشغى ألا ننسى أن القانون الانجليزى يعطى الأجانب حق‎ 
الا جليزية بعد إقامة خمس ستوات أما هنا فا بم الحق فى أن ينتخبوا كقمثلان‎ 
لأحاب الآملاك والتجار كا لهم الحقفى أن يتتخب إثنان منهم مثلين للجاليات‎ 
تقول رمان الأجانب دفعه ا من الاشتراك‎ IE اا وإن‎ 
فى مجالس الحكومة الم#لية إلا أننا ندعو مخلصين ألا يكون للأجانب مثل هذا‎ 
الحق الواسع فى حالس المدن والبلدات . ومن الغريب أن عثلى الجاليات الاجنبية‎ 
لا يتطلب منہما أن يکونا حائزين لتصاب مالى کا هى الحال مع مثلى الملاك‎ 
وأرباب الأعمال . والملاحظة الأخرى الى نرى أن لابد من لفت النظر الہا‎ 
مسألة التصاب المالى فهو نصاب ليس بالسهل فى بلد كالسودان» وأدعى إلى صبغ‎ 
هذه الجالس الصبعة الرأسمالية » وهو عب نود خلصين أن تنجو منه حكومتنا‎ 
ا حلية الناشئة . وإنى لا أعترض كثيراً عل المق المعطى للمدير ليعين أربعة‎ 
من أعضاء الجلس لان فى ذلك ضانا لسد النقص وتمثيل المصالح الى ل يمكن‎ 
تمشيلها عن طريق الانتخاب » ولكن الذى أعترض عليه هو ملء المقاعد الشاغرة‎ 
أثناء الدورة بأعضاء يعينهم المدير » وكان الواجب أن تعقد انتخابات فرعية‎ 
لانتخاب العضو عن الدائرة الى أسقط عضوها أو استقال أو مات» ولعل العذر‎ 
فى حال الأبيض أن اليلد لم تقس إلى دوا نما كان الناخمون مثلون المدينة كلها‎ 
وينتخون كل الاعضاء ء عن 6 ال « وھذا ف ذاته عرب جب تالاه‎ 
. ف الانتخانات المقبلة‎ 


دعل هذا ص الاس عل بعص الناصف |أعامه لادارة. العمل ف امالس 


(1) قسمت المدينة فى سنه 182855 إلى 0 انتخابة وزاد عدد الناخين زيادة ګسوسه, 
حى بلغ 178٠‏ ناخب وذلك لأن كل من يقطن داراً أو ذكانا عمل إجاره السنوى > جنيه وكل 
من يقطن دارا فى منطقة سكن الأهالى إعبارها السنوى ٠‏ ٠هرء‏ ملها أصبح له حق الاتتخاب 


لدم ٩۰٩‏ سدم 


واا ا 
جاس الا بيض على أن يشغل هذا المنصب نائب الرئيس ومهمة كاتب الجلس 
أن كون الضابط التنفيذى الرئسى ومسئولا عن تنفد أعماله وأوام. الجلس 
واللجان بواسطة الموظف الختص » وأن حفظ أمى إنشاء الجلس ولو اه والعقود 
والدفاتر والمستندات الخاصة بالمدينة . ويعين المدير من وقت لاخر أمين صندوق 
للمجلس ولا جوز اح ببن وظيفة ضابط المجلس وأمين الصندوق إلا بإذن 
من المدير . وللمجلس الحق مع تصديق المدير أن يعين من وقت لاخر موظفين 
آخرين حسب ما تدعو له الضرورة ؛ وله أيضا أن وقف تعيين أى موظف 
لايرى ضرورة لبقائه أو إعادة تعيينه . وعلى المجلس أن يقرر مكافأة مالية لكل 
موظف تكون معقولة فى نظرثم . وكل موظف يعمل مارغبت إدارة امجلس 
فى بقائه مع مراعاة أحكام أمز الجلس ولوانحه والتعاقد الذى بين امجاس 
والموظفين . ومكن للمجلس بواسطة المدير أن يستخدم بعض الموظفين العاملين 
فى الحكومة المركزية بالانتداب وندفع رتبا تم وعلاواتهم الاخرى أو أىجزء 
مها حسب الاتفاق مع السك رتير المالى . 
| ولا أريد أن أعلق الآن على هذا القسم من أمر المجاس وسأرجىء ذلك 
إلى فصل آخر سأتحدث فيه باسباب عن مؤهلات موظن الجلس وواجباتهم 
وخاصة كانت المدينة أو خابط الس ...وى أن أغير هنا إل أن رئس 
الو ووا ا و سالة ا حرس تالت ای 
وبمذا لم يتخاص المجلس منساطان المركزية بل لازال شب البيروقراطية ملازماله. 
ولاى إأشاء هرا لن مھم ومر وط : 

وأول.همذه الشروط أن للمدر الحق فى أى وقت أن يلغى أو وقف كل 
أو بعض الساطات الى خولها موجب هذا الآءر » ثم يستأنف مباشرة تلك 
السلطات الملغى تحويلها أو الموقوفة . وهذا الشرط سدو غير عادل خصوصا 
إذا رأينا أنه لايتقيد يسبب ومعنى ذلك أن هذه الجالس فى رحمة المدير يوقفها 
متی شاء ويلغيها مى شاء وهذا آم لاندعو للاطمئنان على هذه الجالس ولا عل 


١ 


استقرار طرائق الك فى البلاد . أما الشرط الثانى فهو حق المدير فى التدخل 
وإصدار الأوام لتلافى بعض النقص ف إدارة الجلس أو سساسته » ومثل هذا 
الشرط لاغبار عليه » وخاصة فى بداية عهد التنفيذ أما الشرط الثالث والشرط 
الرابع فجرد لفت نظر إلى بعض مواد القانون الخاص ,السكومة الحلية للمدن 
واللواتح الأساسية . 
وما ھی السلطات الى موارا الأرءر علس مريد ال لسهى . 

لقد ول المدر للبجلس ساطة إصدار أواس علية موجب الفقرات من 
١(‏ )إلى (ه) شاملة > وهى الأوامم الخادة بالاقفال الوقتى أو الدائم الطرق 
والميادين العامة ونظافته! واستعمالما وحاة الأشجار والنباتات فى الاما كن العامة 
و ؤأراضى ال+كومة وإنشاء أى طريقعام أو ميدانومواةفالعر بات وا حیوانات 
وسن النظم لاستعمالها وتقدير حجز الحيوانات الضالة فى زرائب وتقرير نظام 
المذابح ونظانتها والاسواق الخاصة والعامة › والمراسى وعلات الاستحمام 
وموارد المياه . وخولت له ساطة إصدار أواس بموجب الفقرة (۷) والفقرة 
)٠١(‏ والفقرات )1١(‏ إلى ( )٠۷‏ شاملة وهى الأوام الخاصة بتقربر مراقبة البيع 
وتم وجود الضامنين » وذيم الحيوانات وبع ونقل الأاصناف › ومراقبة 
لاتاق والموازن العامة والمكاسل والموازنن المقررة > ومع تكديس 
المشائش والاخشاب والمواد الآخرىالماتبية فى أى مكان قد تحدث منه أخطار 
للعقارات الجاورة ‏ وتوفير الصحة العامة والراحة مراقبة الطعام والشراب 
المعروض للبيع : والحرف السيطة الخطرة » أو المؤذية الى تحتاج إلى رخصة 
لضمان سلامة الاشخاص المشتخلين بها » ومنع انتشار الناموس فى أى مكان 
معين ومنع تلويث مصاب الآنبار وجارى المياه » وتقرير مراقبة الاما كن العامة 
المرخصة لراحة الناس وحديد ساعات العمل واستعمال التراموايات والمعادى . 
وبموافقة السكرتير المالى تقرير رسوم مرابط الحيوانات والموردة والمرامى 
العامة والموازين العامة والرسوم الى تحصل علىالصفقا تالتى تعقد فى الأسواق 
وعلى بيع الحيوانات الخ ماورد فى الفقرة (10) . وقد حول المدر أيضا لذلك 
الجلس سلطاته بموجب اللانحة الاساسية للحكومة الحلية للبدن سنة ۱۹۳۸ مما 


عد ا 
فىذلك سلطة إصدار الأوام الحلية يستثنىمنها المواد (۷) إلى(١٠)‏ شاملة »وهي 
الخاصة بتخطيط المدينة والرطة الى تقسم المدينة إلى درجات وايانى فى مختلف 
الدرجات وأوصافها وتعديللخرطة والمادة ٠٠١‏ ( م )الخاصة بالرقابة على المياق 
والمادة .وم الخاصة بانتهاء مدة تصرح المناء؛ والمادة وه الخاصة بتتحديل منطقة 
لسكن الاهالى وعدم حق القلك بوضع اليد فى تلك المنطقة , والمادة + الخاصة. 
بشروط البناء ق e‏ مكن الآهالى > والمادة مد الخاصة بالمنطقة الموقتة لسكن. 
الأهالى » والمادة ++ التى تنص عل وجود منافذ فى الما كن العامة لنجاة اناس 
ر ا د 4 التى تعطى المدير والقضاة وفى حالة غيابه أى 
وطن ع م حق إصدار آم للقادرين القاطنين فى داخل حدود المدينة ليساعدوا 
فى حالة Ugel E, ١‏ كرون اناه تعن نيوان 
خصوصية عل أرض الحكومة > والمادة مجم الخاص.ة عمراقبة ما بعرض. 
فى الاما كن العامة من روانات وأغان » والمادة ه6١‏ الى تنص على تسجيل 
اللازلين فى الفنادق » والمادة ٠٤١۷‏ الى تنص على عدم تخزين البضائع وغيرها 
فى الطرق العامة والمماثى › والمادة ٠٠١١‏ الى تقد الاجماعات العامة وامحافل 
والتجمبر » والمادة ٠١١‏ الي تمنع البغاء فى مكان عام أو إقامة الاعياد والمواسم 
بغير إذن خاص » والمادة ۳ه ٠‏ الخاصة بالمنتديات وإنشائها ولججانها . 

ورف فق هرنة | أن ا للفو سول كل مالطاتة أ ردسانا خلس متدينة لذ بسكن 
فها ختص بإدارة المدينة » ولم حتفظ إلا بسلطات تنظيم المدشة ومراقية الماق 
فہا وق ا ى المحافظة على الامن العام والإشراف على الاجاعات 
العامة والتجمبر والنتديات . وهى سلطات واسعة إذا استعمات استعم الا حم 
ادرت إلى خير النتاج 1 
.والرره ندل لعرض وساف رو الجاسس . 

للبجلس جلسات عادة وأخرى خاصة . أما العادية فيجب أن تنعقد مرة فى 
وم معلوم فن 65 یروق داع أوساعات معبنة اما الجلسات الخاصة فللمدر 
أو رکاش الجلس أن دعوه فى أى وقت لعقد جاسة خاصة کا أنه على الر ئيس 
أن دعو المجلس لعقد جلسة خاصة فى مدة لا تقل عن أربعة عشر وما 


ب د 
إذا ما تقدم إليه طلب بذلك من إثنى عشر عضوا من الاعضاء العاديين على الاقل. 
وهذا النصاب كثير للغادة وقد لا يسبل الحصول عليه وخاصة إذا علينا أن هذا 
عبارة عن ثلى أءضاء الجلس . وكذلك التصاب القانو نى لانعقاد المجلس قد 
حضور ثلث الأعضاء وهو نصاب لا مثيل له فى الحيئات المشلية » برلمانية أو غير 
يرلمانية . وتقرر اللاتحة إعلان الأعضاء بالجلسة مع أجندة الاجتاع قبل تاريخ 
انعقاد الجلس ثلاثة أيام على الأقل . ولا يبحث أى موضوع فى الجلسة خلاف 
المسائل الواردة فى الإعلان عنها » وكان حسن أن يعطى العضو -ق اقتراح أى 
موضوع لبحثه بعد الانتهاء من المسائل المعلن عنها بعد موافقة أغلبية الاعضاء 
أما الاجراءات فعادية ككل إجراءات الهيئات العامة . وتدون فى وقائع الجلسات 
الاقتراحات وتعددلها کا قدمت فى ا+لسة سواءكانت تلك الاقتراحات قد قيلت 
أو رفضت » مع ذكر اسم المقترح واس الى واله لقرار الذى ا تخد ف الاقتراح . 
ويباح لافراد المبور الاطلاع على وقائع السات الهم حق الحصول على 
صورة اا ما مقاا ل دفع رمم معقول تحدده الجلس » ولاشك 
فى أن هذه ظاهرة حسنة لدمقراطية تلك الجالس » تعطى الناخبين فرصة مراقبة 
أعمال مثلم ٠‏ 

0 كانت اللجان خير ظاهرة لأعمال مجالس المدن والبلدات وها وحدها 
تتحقق أغراض الحكومة اللية فى إدارة المنطقة وحكما الحم الصاح » فقد 
فضت عاہا لاحة لس مدنة الابض نصأ صر >اأ وقسمتها إلى قسمين 
اختارية » وإجبارية .أما الاختيارة فللجلس أن يعين من وقت لاخر من بين 
أعضائه لجنة أو لجا للك نا عاض زانة أو معدة »بولا لك کان ا 
أعضاء أو أى عدد آخر حسب ما باُذن به المدر . ومهمة اللجان قد تكو لفحص 
أ وضع تقرير عن أى موضوع أو للقيام أى عمل ری الاس ا الاسر 
أن تقوم به أو تبحثه لجنة » ويجوز للبجلس أن خول إلى أية لجنة ما يراه مناساً 
من الساطات الخولة له موجب الأ و لالجل حدق لذو ذلك التو رضن 5 له 
عق تمده يشروظ ولات امه او هة فا خا بطر فة ماقترة النلطات 
والاجراءات . ويكون رئيس الجلس ونائيه عضوون إضافين فى كل لجنة ويرأس 


Tm 
الرئيس اجتماعات كل لجنة وفى غببته يرأسها نائب الرئيس» وإذا تغيب الاثنان‎ 
فع الاعضاء الحاضرىن أن تخو | من ينهم من برأس الاجتماع . وبتحم على‎ 
كل نة يعينها الجاس أن تجتمع فى فترات منتظمة وفى أيام معينة . أما طريقة‎ 
امشات‎ r 3 ڪث المسائل واتخاذ القرارات فبى الطريقة الدستورية‎ 
المماثلة”. ولرئيس الجلس أو نائبه أن دعر أى شخص عضواً كان أو غير عضو‎ 
فى المجلس ضور أنة نة ع ولكن لا يعتير ذلك الشخص عضو أ فى اللجنة‎ 
ولا رکون له دق التصودت ف أجتاهات اللجنة . وتسجل وقائع جلسات الاجان.‎ 
فى دفتر خاص مثلما تسجل وقائع امجلس . وتنتهى مدة تعبين اللجان فى تارج‎ 
٠ جتماع ا مجلس العادى من كل سنة‎ 

وتنص اللائحة على لجنة واحدة بتحتم تعيينها وهى اللجنة المالية » ومممتبا 
أن تعر لى أعمال المجلس المالة ظ ولا يجوز صرف أى فبلغ من إبر ادات الجلس 
السنو نة مالم سن مصدقا عليه بصففة معينة فى ا هيزانية السذوة أو بتعرير إضاق. 
مصدق عليه ولا جوز صرف أى مبلغ من أى رصيد احتہاطی عند المجاس 
إلا صد الك تر الال ادع[ وار الحا يعد الط تضاف االجدة 
مالي . أماالبالغ الى يقوم بصرفبا الس فيجب أن تصرف بالطريقة وطبا 
للقواعد والاجراءات المنصوص علما فى أوام هستديمة يصدرها ا نجاس بمصادقة 
السكرتير المالى . 

ولا يتقيد الاس يأعمال أنة جنة حى تقدم له ويصدق علما إلافى الأحوال 
التى حول امجلس فما سلطاته إلى نة ماء أو صرح طا بإدارة أو تنظ أو البت. 
فى أى أم أو أمور بدون الرجه جوع إلى المجلس مرة أخرى . 

واا ونان ای ون اا ا ج ا ا 
ولا بد من أن تعاب باساب فى الفصول المقبلة . 

عدت مسأل أُمْرى . 

تتعرض مجالس الحكومة الحلية فى كثير من البلدان إلى فضاتح تتعاق عاك 

أعضائها داخل الجلس وخارج الجلس » واستفادتهم من وجودم فى الجلس 
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أو لجانه عا مم من عل بالاعمال أو ماهم من أثر فى تقرير بعض المنشئات » 
ولايد من الحافظة على سمعة المكومة الحلية بوضع القوانين والقيود الى تحرم 
على الأءضاء الاستفادة من مرا كز » ولهذا نصت لانحة مجلس مدينة الابيض 
عل أن کل عضو تكون له مصاحة مالية سواء أكانت بطريق مباشر أو غيرمباشر 
وسواء أكانت تلك المصلحة له شخصيا أو لشريك له فى أى موضوع أمام 
الس » أو عرض عليه أو على لجنة من لجانه أو كانت تلك المصاحة فى أى عقد 
مقترح تقدمه لحثه فى الجلس وجب على ذلك العضو أن يعان الرئيس طبيعة 
ومدى مصلحته هذه فى أول فرصة » وعلى ذلك لا بجحوز لذإك العضو أن يشترك 
فى مث ذلك الموضوع أو العقد فى الجلس أو فى إحدئ لجانه . 

هنا ينتبى القسم الآول من لانحة المجاس . 

أما القسم الثاى نقاص بالنص ص الاللة . 

وواجب الجلس الأول مر هذه الناحية أن يضع فى كل سنة تقديرات 
المصروفات والإبرادات والمصروفات للسنة التالِة ء ا يجوز له أن يضح 
تقديرات إضافية بناء على توصية من اللجان المالية . وتوضع هذه التقديرات 
بالطريقة التى يقررها السكرتير المالى من وقت لاخر » وتقدم عن طريق السكر مر 
مى للحا ك العام فى >لسه للتصديق عليها » ويحب أن تقدم التقديرات السنوية 
للسكرتير ا الى فى أو قبل ١+‏ نوفير من السنة السابقة للسنة الموضوعة لما تلك 
التقدرات + أما اللقدرات الأضافة فجوز تقدعيا فى أى وقت: ...وما تخسن 
التنوبه عنه أن أى شخص له الحق أن تعطى له صورة من الميزانية السنوية ومن 
كل تقدير إضافى مصدق عليه اذا طلب ذلك مقابل دفع رسم معقول دده 
المجلس . وهذه ظاهرة دمقراطية أخرى يعرف بها دافع الضرائب الوجوه الى 
تصرف فا أمواله . 

وتحفظ حسابات الجلس حسب تعلهات السكرتير الالى» وتراجع فى أوقات 
يعينها المراجع العام » و بالطريقة الى بقررها » وبواسطة الشخص الذى يعينه . 
وعلى الجلس أن يقفل حساباته فى شهر ديسمير من كل سنة ٠‏ ويقدم ما بيانا 
سنويا يعرض على ال#لس فى جلسته العادية فى شہر مارس لبحثه وإقراره نهائيا ء 


ويشهد عليه الرئيس المتولى إدارة الجاسة . وترسل صورة من هذا البيان للنديرء 
وكل تقرير أو شهادة يصدرها المراجع عن الحسابات يجب عرضها على الجلس 
وإرسالها للبدير . ولأى فرد حق استخراج صورة.من الحسابات وشهادة 
المراجع مقايل' دفع رسے معقول #دده مجلس 1 

تحتاج جالس الحكومة الحلية فى كثير من الاوقات لبعض المال للقيام 
بالأعمال الهامة لادارة المنطقة إدارة حسنة ولانشاء بعض مرافق الحياة الهامة » 
واذا ترك الامر فى يد احالس فر ا تستدين الجالس مبالغ طائلة » وريا أدى 
ا الآءر إلى الإفلاس » وهذا كان من الضرورى تقد ساطة الجالس 
فى الاستدانة والتصرف ف متلكات الجلس وعقاراته » وتنص لاتحة مجلس 
مد دنه الأبيض عل أنه لا ګوز المجاس ف أى صورة أن لستدان أى مبالغ 
أو برهن أى متلكات نظير سداد أى مبالغ » أو يأخذ أية سافية مالم يتحصل 
أولا على تصديق صرح صادر من الحا ك العام فى اسه . والحكمة فى مثل هذا 
النص واضحة » لآن الحكومة الىلية » مهما كان استقلاطا» مربوطة مع الجكومة 
المركزية . وللأاخيرة حق الرقابةعلى الحكومة امحليةورعابة مصال الور والتحةق 
من حسن الادارة وتاممة المرافق العامة . 

وتنص المادة الأخيرة من لانحة مجلس مدياة الابيض على حق اجلس 
فى إصدار أوامر مستديمة من وقت لآخر ٠‏ على شرط ألا تتعارض مع أحكام 
اللانحة ؛ وذلك لتسمير أعمال المجلس واللجان وسان طريقة مباشرة الساطات 
المذولة للمجلس واللجان . 

لا تزال مجالس المدن فى ايها وق طور التجربة »> ول#ذا لا غراية 
فق أن تك نافال :واو اضهاعرضة لقدديا واد والتطرن مدل 
الإصلاح » ولا غرابة فى أن يكثر التشاور من مديرية لمدرية» ومن مر كز لمر كر 
للوصول إلى دستور واحد يطبق على كل مجالس المدن . ولاحة واحدة تطبق 
علا جميعا . وأول مجلس أخذ ف التطور مجلس مدينة كسلا .٠وفى‏ خلال البحث 
والاتفاق على دستوره ولانحته وقانون انتخاه توصل مكتب السكزتير الإدارى 
إل وضع تود اسان > ولانحة أساسية »> وقوأعد انتخا أساسية» تطبق على 
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كل امجالس الماثلة مع قلبل رى التعديل فا هذه وهناك لتناسب الظروف 
الحلة . 
وحسن بنا أن نشير هنا إلى مدى التقدم الماحوظ فى دستور مجاس مدينة 
كسلا ولانحته وقانون اتتخابه بمقارتته مع يجاس دة الايض » ولا بأس 
أيضأ من الاشارة إلى الدستور الأساسى واللانحة الاساسة 0 الاتتخاب 
الاسابى 
ال ما يلاحظ فى دستور مجلس مدينة كسلا أن نائب الرئيس يعيته المدير 
من بن أعضاء احالس حسب توصة الجاس . وهذه خطوة كو تدريب أعضاء 
الجالس على إدارة الجاسات والاضطلاع بأعباء الرئاسة » لآنه لايتآق أن يبق 
مف الک إل الآسوتيسن الخلين > وفامو ر الى كنأو اب ا امور ات 
رئيس المجاس » لآن الأ صل فى الحكومة الحلية أن تقوم على أ كتاف سكان 
المنطقة من الاهلين لا أن تقوم على أ كتاف رجال الحكومة البيروقراطية . 
أما فا مختص عؤهلات الاعضاء العاديين وشرؤط انتخامهم فان مجلس 
مدينة كسلا متجه عو التسط وإزالة الشروط ای ترى ہذه بالل فى أحضان 
الرأسمالية ويتكون امجاس من خمسة عشر عضوا عاديا من بم نائب الرئيس 
وللمدير حق تعبين خمسة منهم بمحض اختياره . أما العشزة الباقون فيمثل اثنان 
منهم الجاليات الأجنبة المعترف ا ومثل القاية الآخرون دوائر المدينة الختافة 
ولا يشترط فى العضو الذى برشح نفسه إلا تتخاب إلا أن يكون سودانى الأصل 
أو المولد » أو ا كتسب حق الجنسية السودانية وجه من الوجؤه ٠‏ وأن يكون 
مالكالحق التصويت» و أن يكون مالك عقار حرالملكية أو .المكر داخ+ ل حدود 
المدوتة لا يهل إجاره الستوق عن نوه جنا 1 أت مول قد أقام داخل حدود 
المدينة مدة سنتين قبل الانتخاب أو تاريخ التعبين » وألا يكون قد أشن إنلاسه 
أوقام بسو ية و وألا كون قد حو من أجل جر ية أمام محكمة قاو نية 
لمدة ثلانة شور سجنا فى مدى ''عش رسنوات السابقة .لاء ولامختل العقل 3 أما. 
ومن الغريب أن دستورمجلس مدينة الا يض لم ينض عل نم خرفان أرباب با الخو ]انق 
والمعتوهين من عضوية الجلسء م أنه تساهل فى مسال قبول بعش الآمبين 
)۷( 
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كأعضاء؛ ويشترط دستور مجلس مدينة كسلا إقامة سنتمن بنا يش ترط الدستور 
الأساسى إقامة عام واحد» ولكن الدافع لذلك أسباب علية » لأن كسلا على 
الحدود وكثيراً ماممبطها الطيرعابر الطريق الذى لايضع عشەف مكان إلا ويزمع 
السفر إلى غيره . ولعل منالمحافظة على مصال المدينة إلا ينتخب لعضوية ج>لسها 
إلا من أقام بها سنتين أو أ كثر وتعرف عل أهلها ودرس مشاكلها وحاجاتها » 
ووقف على الجامات الرأى العام فا > وليس من أأسهل أن ع اأفرد الأخين 
ويسوسهم ويعمل لمصاحتهم إلا بعد المران والدرس ومعرفة الشئون امحلية الى 
تؤثر على نظام الحم ويؤثر عليها كل قرار يصدره الجلس تأثيراً مباشراً وغير 
مباشر . 
وينص دستور مدينة كسلا على تلافى مشكلة انتخاب الموظفين الحكومين 
فى املس وهى مشكلة ستظل قاة مادام جل المتعلمين من أيناء البلاد يعملون 
فى وظائف الكو مة . ولهمذا ل منع دستور انحاس ترشسيح موظق الحكومة 
لعضوية أنجلس على شرط ألا يزيد عددم فى امجلس عن ربع الأعضاء المنتخبين 
وألا تعارض انتخامم مع تنصوص الهّوانين الإدارية > ولكن دستور املس 
لايسمح لموظن الجلس . أو موظن هيئة أية حكومة محلية داخل مركز كسلا 
بالانتختاب لعضويه المجاس » وه ذا النص يتمشى مع القاعدة المعمول بها 
فى اجاترا . 

أما لانحة علس مدينة كسلا فلا تختلف فى جوهرها عن لانحة اس مدينة 
الأسض ولا داعى لمناقشتها أو التعرض هما كثير أو قليل . 

ولنستعرض الآن قانون الانتخابات للمجاس » وهو لاختلف كثيراً عن 
القانون الاساسى للانتخابات ف كل الجالس . 

تقسم المدينة إلى دوائر ا نتخابية بعضها ينوب عنه عضو واحد والبعضالاخر 
عضوان . وقد قسمت مدينة كسلا إلى خمس دوائر مثلها ثمانة أعضاء فى الجلس » 
ويشترط فى الناخب أن يكون مثلا لدافعى الضرائب عامة فى أنة دائرة » على أن 
يكون ذكراً بالغا سلب العقل وف الحادية والعشرين من عمره على أقل تقدير » 
وبقطن المدينة مدى غامين قبل ميعاد الاتتخاب» ويسكن فى دار لايقل إيحارها 


داوع ١‏ 
السنوى عن ۰ م ٣‏ ج وإذا كان من سكان منطقة سكن الاهالى فلا بد من أن 
يكون من ندفعون عوائد لا تقل عن ٠‏ ملا فى العام : 

وتشرف على الانتخاءات لجنة يعينها المدير . 

وعلل ضابط الجاس أوكاتب المدينة أن يعد كشوفا بالناخبين لكل دائرة » 
تساعده فى ذلك لجنة الانتخابات وتقدم طلبات التسجيل فى كشوفالانتخارات 
لكاتب المدينة » وعلى مقدم الطلب أن يثبت أهليته لق الاتتخاب . ولاج.هور . 
حق الاطلاع على كشوف الناخبين فى مكتب ضابط المجاس:؛ وهم حق الطعن 
تقد الشكاوىإلىمفتش المركر وقد أربا عددالناخبين فى كسلاعلاثلاثة ‏ لإإى 

ولكل شخص بتمتع عق الا نتخاب -ق الترشيح لعضوية اجاس » على أن 
تتوفر فيه الشروط الأاخرى اللازمة لعضوية المجلس » ويكون الترشيح كتابة قبل 
أربعة عشر بوما من تاريخ الانتخاءات » ولا بد من أن يزى العضو اثنان. من 
الناخبين فى دائرته . وجوز للشخص أن يرشح العضوية والنناية عن أ كثر من 
دارة واحدة طيقا لاشروط الموضحة المادة ه 9 : 

وفما عدا ذلك فقد نص على طريقة التصويت والتغاب على عقدة الانتخاب 
فا إذا تساوى عدد الأصوات لصالح الأعضاء المتناف.س إن وإعلان ننيجة 
الانتخابات : وكل ماتخالف فيه نظام كلا النظام الاسامى المقرر للانتخابات 
فى احالس الاخرى طريقة الاقتراع حيث توضع له علها أسواء الاعضاء 
المرشحين للنيابة عن الدائرة فى حجرة » وبدخل الناخب وق بده ورقة يضعها 
فى صندوق الشخص الذى بريد انتخاه . والسبب فى ذلك قلة.عدد الذين يكتبون. 
من بين الناخبين وعدم إمكان الكتابة . وهذه الطريقة وإن كانت لاتحافظ 
امحافظة التامة علىسرة الاقتراع إلا أنها تكفل لاناخبين حرية التعبير عن إرادتهم 
دون أن يتدخل شخص آخر وعلی عليهم مالا بریدون . وعلى كل حال فهى حل 
موقت إلى أن بأ الو قت الذى تحاف الانة و بكرن ر غير مهن 1 

هذه هى الخطوة الأولى للحكومة امحلة فى طور التنفيذ » ونرجو أن تتاوها 
خطوات موفقة فى سبيل الاصلاح وتحقيق الغرض الاسمى من نظام الحكومة 
الحلية فى السودان . 


زا 


سياسة اسما لا لا ىلها رارت 


لامكن أن :ؤدى مالس المدن ومجااس اللديات واجبها إلا إذا انتقات 
ليما بعض السلطات المالية الى كانت فى يد السلطة المركزية . والأاساس المالى 
الذى تقوم عليه الكومة الحلية ويترتب عليه وها نما هو قانون الضريبة الحلية 
سئة 19419 وهو قانون ينص على جباية الآموال فالمدن والآارياف وعل صرف 
المال المتحصل فى خدمات تعود بالفائدة على الدكان الحا.ين . وكانت الخدمات 
الحلبة تنفذ على حساب مبزانية المديرية للخدمات الحلية » ولكن هذه السياسة 
عدل عنها ف عام ١‏ عند مار ضرورة تركز الميزانة العامة ومرأقبة مالية 
اللاد مراقه أ كيدة > ونظر آ لار ن الساطات الله م كن عندها الاستعداد ولا 
الكفاءة للاضطلاع بأعباء تلك الخدمات نقد أضفت إلى امبزانية العامة ما عدا 
بلدية الخرطوم . 

على أن تقدّم سياسة الانتقال فى الادارة » وصدور قوانين الحكومة الحلية 
ق عام بمو( ء وما تبعها من انشاء الجالس » كل ذلك أستوجب العناية بسياسة 
الانتقال المالنة حى 0 هيئات الكومة الحلية مر الاضطلاع بأعباء 
هسو لاما الوأسعة . وقد أصدر مكتب السكرتير المالى ی ۲۹ سلتمير سنة 
5 مذكرة عن سياسة الانتقال المالى مجلس المدن نرى من احج استعراضها 
والتعليق غليها » لآنها الآساس الذى ستقوم عليه تلك السياسة . 

ليس من المكن وضع خط فاصل لايقبل التغيير ولا التعديل بين المنصرف 
من الحكومة الموكزية والحكومة الحلية ليكون قاعدة عامة التطبيق » و عختلف 
النظام من بلاد لبلادء و لکن يمكن استنباط أسس تدی بها . فثلا عند ماتكون 
مصالح البلاد برءتها موضع الاعتبار كسائل الدفاع » فالمصروفات لابد أن 


0 ل 
تتحملها الحكومة المركزءة » وكذلك فى الأحوال الى تتطاب المساوأة فى جع 
أنحاء القطر لتكون الفائدة أعم ٤‏ ولينال جيعالسكان قسطا متساويا من الفائدة » 
يصح أن تحمل الحسكومة المركزية التكاليف من موارد الازانة العامة . أما إذا 
كانت المصلحة الحلية الخالبة ويحتاج العمل إلى المراقبة الحلية » فن الجلى أن 
السلطة الى تتولى الصرف يحب أن تكون السلطة المحلية . والقاعدة الإستورية 
الدمقراطية القائلة بأن لا ضرائب بغير تمشل . يطابقها المدأً القائل بأن الاراد 
الذى تجمعه سلطة ماء جب ألا تتولى صرفه سلطة غيرها . وإذا أمكن تفادى 
الاعانات والاستدانة فذلك مما بجعل كل وحدة من و<دات الحسكومة الحللة 
والحكومة المر كزية وطيدة الدعاكم.وإلا فلا بد من وضع سياسة رشيدة اتوذيع 
الاعات وتقدير السلفيات مقياس عادل برعى مصاحة الجيع . ولما كانت 
الحكومة المركزية هى انى تتحدل «سئولية اقتصادءات الدولة وضان سلامتها 
كان من الضرورى إشرانها على هيزانية الحكومات ال#لية ومراقتها حى 
.لا تسد البلاد إلى خطر لا تقوى على رده . 

وعلى هدى هذه المبادى” أخذت حكومة ااسودان تفكر فى أنجع الطرق 
وأضنها لتقسم سلطا تجبابة الضر ائب وسلطات الصرف بين الحكومة المركزية 
من ناحة » والحكومة الحلية فى مناطق .اللديات والمان من ناحمة أخرى . 
وليست مهمة الحكومة بالصعبة نظراً لآن جمييع البلديات والمدن ماعدا 
الخرطوم والأبيض ما تزال مرتبطة يزانية الحكومة المركزية » ذلك لان 
فى نظر القائمين بالامس لم تبلغ المستوى الذى يذول لما سلطات ميزائية منفصاة 
وليس أمام الحكومة إلا أن تنزل عن بعض ساطاتها المالية مجالس البلديات 
والمدن الى تتكون من حين لآخر » وتماها سوليات الصرف والادارة. 

ومن المنتظر قيام مجاالس عديدة فى السنوات القللة الق لة » وخذا اهتحت 
الجكيعة ند تا الى ا نا إلها بوضع الأسس والمبادىء الى سيسير على 
ضوثها العمل . 

وقسمت المذكرة الخدمات الحلية إلى ثلانة أقسام : 


أولا : الخدمات الى للحكومة المركزية مصلحة بينة فى الحافظة على مستواها 
وأهليتها للبقاء» نما رر حجة الكومة فى الوقت الحاضر فى حق الرقابة عل 
إدارتها . ومثل هذا القسم بالنسة للمرحلة الى يقطعها-السودان الأن بالادارة 
كالمديرين والمفتشين » وب,البوليس عا فى ذلك السجون والمستشفيات 
والشفخانات والتطعم واتخاذ التدابير لمكاخة الامراض الوافدة والتعليم . 

ثانا : الخدمات الى للحكومة مصاحة خاصة فى سياستها وهستواها » ومثل 
هذا القسم بالطرق العامة ومجارى المياه وتنفيذ قانون الصحة العامة » وإيحاد 
وتنسير أماكن الولادة ورعاءة الأطفال . 

ثاثا : الخدمات الى :نفذ علدا وتراقب كايا بواسطة السلطات المحلية لمصلحة 
مناطقهم الخالصة ‏ وليست ذات أثر فعال لفائدة جميعالقطرء ومثل لذلك برجال 
الخفر » وتشدد الشموا, رع واتجارى الصغيرة والحاذظة علمها ونظافتبا » والصحة 
والكناسة » وتشييد مبان |ا.لدية أو المدينة وتصليحها ‏ وإضاءة الشوارع ورشهاء 
وموارد الماء للسكان » والمادن العامة للترفيه » والمكاتب والمتاحف ومعارض 
الصور» اا ولاس ارا سين المدينة . 

انه ما لفت النظر جعل التعلم ص ن القسم الآول وخاصة التعلم الأول 
وهو فى الغالل من عمل ال4_كومة د > ولكن العذر الذى أبدته ا 
فى مذ؟ تا هو أن تكاليف التعلم الآولى الآن فادحة » وإذا أضيفت للحكومة 
الحلية استازم ذلك إعانة 0 من الخزانة العامة » ولا بحسن أن تدأ هذم 
المجالس حاتها المالة بالاعانة والاستدانة » ولا بشع هذا أن کون التعلم 
الأول فى المستقبل بعد نجاح التجربة ضمن أعمال الحكومة الحلية . وإذا قي 
هذا العذر الآن فا رأى الحكومة المركزءة فى بقاء رجال السلك الإدارى بعد 
أن تقوم مجالس المدن وتؤدى واجباتها الإدارية » وتتمتع يجمييع سلطاتما 
وحدوقها .نهم بلا شك لا مكان هم وإلا فستحم البلاد فى وقت واخ 
بيروقراطياً وحک) لا مسكزيا عن طريق اجالس الحلية » وى ذلك مافه من 
فداحة التكاليف الى سيقع عبؤها على عاتق دا فع الضرائب > ولا يد من عمل 


ا ب 


شىء فى هذا الصدد حتى .لا نسمع فى المستقبل القريب عن المفتش والمأمور 
ونائب المأمور . ونقطة أخرى خاصة بالمستشفيات والشفخانات » وهی من مم 
عمل الحكومة الحللة. وقد أضافتها المذكرة للقسم الأول دون أن تذ كر شيئا 
عن الا تجاه ف المستقل › والذى نراه أن تكون المستشفيات وخاصة الشفخانات 
من عمل الحكومة احلية 

والموارد الرئيسية التى بمكن الحكومة المحلية من القيام بواجباتها وسد 
مصروفاتها الضرورية هى عواءد المدينة والصحة ورسوم الأسواق والسلخانات 
وغيرها من الرسوم الى نص علها قانون الحكومة الحلية ولواتحها الأساسية 
ويحصل المديرون الان العوايد الحلية بمصادقة الحا كم العام فى مجلسه . ومن الم كد 
أن فرض الضرائب الحلية وجبايتها عمل من أعمال الحسكومة الحلية : ويأمل 
السكرتير المالى أن يعطى الحكومة الحلية ذلك المق ولكن بعد أن تزال 
الصعاب القانونية . ويعدل المشرع القوانين المعمول بها الآن . وزيادة على ذلك 
فإن السكر تير المالى يتطلع للزمن الذى تحصل فيه مجالس البلديات والمان على 
شخصيتها القانونية » ويكون لما ادق فى امتلاك العقارات وفرض وجباءة 
الضرائب والاستدانة » وأن تتمتع على وجه العموم يوظائفها االمالية دون قبدء 
إلا النزر اليسير من تدخل الحكومة المركزية للارشاد وتنسيق الجهود للتاً كد 
من رعاءة مصاح النلاد عامة . 

وترى الحكومة فى الوقت الحاضر من حيث الابرادات إلى إعطاء الجالس 
رافق خاصة من الدخل الحلى تنك اتسيير دفة العمل بحدارة وتضمن التقدم 
المضطرد » ويتبق منها بعد ذلك مبلغ لابأس به للاحتياطى . وأما من ناحية 
الصرف فسكونمن واج الحكومة الحلية تعهد الخدمات المذكورة فى القسمين 
الثاتى والثالث المشار الما سابقا . : 

إن مجلس مدينة الأبيض كا قلنا بكر الحكومة الحلية ولابد من الإشارة إليه 
فى كل خطوة من خطوات التقدم فى ميدان الحكومة انحلية . وقد نصت لاحته 
فى المواد ١‏ إلى بر شاملة على حقوق وواجبات الجالس المالية م بينا ذلك 


س 
فى الفصل الثامن » ونصت المادة ۸ )١(‏ على تعيين أمين الصندوق والمادة ٠١‏ 
على تأليف لجنة مالية : والاجان الى تتولى تقدير المصروفات أو تشرف عل 
الصرف بالفعل هى : 
١‏ - لجنة المالية وواجبها إدارة مالية الجلس 
؟ ‏ لجنة الصحة العامة وواجها الإشراف على المزانية الخاصة 
بأعمال الصحة . 
م لمنة الأشغال وواجبها الإشراف على مبزانية الأشغال . 
ع - لمنة الاعمال العامة وهذه تشرف على ما ثبق من بنود الممزانية . 
وتقوم لجنة المالية من اللجان المتولية الصرف مقام مصاحة المالية من 
المصالح الحكومية الاخرى » وأنهاكاللحمة وغيرها السدى › وواجبا أن توحد 
الجهود وتنسقهاء ول تحضر التقر رات السنوية لمىزاتية الجاس بعد التشاور مع 
اللجان لا عن الما س بالمعلومات عن جميع شو نه المالمة» 
وأن تلاحظ أن الصرف لم يتعد المبالغ المصدق مما إلى غير ذلك من الواجبات 
الى سنتعرض لها بالتفصيل عند الحديث عن اللجان . 
وللخكومة بعض المبانى داخل المدينة واللديات الى تتولى أو ستتولى إدارتبا 
الجالس » ولهذا يرى السكرتير المالى أن تدفع المحكومة باختيارها للجاس مبلغاً 
معنا مقابل العو اند اة > وقررت الأسسمة بلغ ه با من کااہف اليناء »كا أن 
الحكومة ستدفع للبجاس مقابل #صيلها بعض 'أضرائب الخاصة بالحكومة 
المركزية ٠‏ /. من تلك الضرائ ني المتحصلة . 
وروت اة تاتا عي اروا : 

)١(‏ أن تتولى جميع مصروفات البو لوس والمدافىء وجيع مه روفات 
الإدارة كر تبات المديرين والمفتشين والمامير ونواب المأمير » 
وذلك لآن هذه من المسائل ذات المصلحة العامة ومن واجب 
الحكومة المركزية . 

٠ (۲(‏ وأن تدفع نصف مصزوفات 5 

ا ضاط الصحة ومساعديه الفنيين 


ب - ملاحظ الاشغال 
ح - تكاليف تشييد الطرق الرئيسية وصياتها وإنكانت داخل حدود 
البلدة أو المدينة . 
و - تكالليف مجارى الماه الرئيسة . 
وذلك لاهتام الحكومة بسياسة هذه الشئون والحافظة على مستواها . 
وستدفع المحكومة المر كزية تكالىف ننانة دار المجاس وفخدانه علد اة 
وذلك اتضمن هذه الجالس مظهرأ محترما وستنظر الحكومة فى مسائل الاعانة 
للمجالسذات المزانية المنفصلة بقدرحاجة :لكالجالسوطاتة الحكومة المركزية . 
ومن الخير أن يكون لتلك الجالس مالا الاحتياطى ٠‏ وأن يقسم إلى ثلاثة 
أقسام ( ١‏ ) الاحتياطى العام (ب) احتياطى التعمير (ج) احتياطى التجديد . وما 
لاريب فه أن الاحشاطى يقوى المركر المالى لمذه يجا لس وضع حت تصرفها 
بعض المال الذى يمكنها الصرف منه فى أوقات الحرج » أو فى بعض أيام السنة 
قبل أن يصدق على الميزانية أو تجمع الأموال من دافعى الضرائب . 
خول المادة ٧۸‏ من بلس مدية اتن للبجلس وضع أواص مستد مه ؛ 
وقد أصدر لس مدينة الأ بض بالفعل بعض أواس خادة بالشئون الماللة 
ومختص الام الأول بالقواعد المالة لليجاس ويبين من تألف هيئة اللجنة 
المالية وواجياتما کا سين مسو اة أمين 'صندوق والموظفين الأخرن التأبعين له 
وتقديرات الميزا نية »وحساب الاحتياطى والإءرادات > والمصروفات وحساب 
البنك واستثار الأموال الفائضة إلى غير ذلك من القواعد المالية . أما الام 
القاق. انين از نة وغل ما ات الاين ,وميك الدفاك واا اة دالا 
اثالث خاص عساب البنك . وقد ووزنت ميزانية مجلس مديئة الأبيض لعام 
۲ على مبلغ ووو ٠١‏ جنيه مصرى بيانها کالانی : 


— ۰ | س 


جنيهامصريا 


الرخص ۰ الإدارة 


خدمات الصحة العامة وعوائدها| 77191 (١)الموظفون‏ 
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والنظرة الآولى هذه الأرقام تبين أن عدوى تضخم ميزانية الموظفين قد 
#نتقلت من الحسكومة المركزية إلى الدكودة الحاة وقد باخت مرتبات الموظفين 
فى مجلس مدينة الأبيض ١۲٠ر‏ جنيها مصريا بيا اقتصرت الخدمات على مبلغ 
٣۴۳‏ جنها مصريا . والمصروفات فوق العادة ٠۸۲‏ جنيها مصريا . ولم بزد 
الفائض على ۳۹۰ جنا مصرا . وعلينا أن د ااعذر 1-ذا الجاس فهو ناشىء 
وتلك سنته المائية الآولى » وإنا لنأمل أن تحن دوتفه فى ااسنوات المة.لة وأن 
جد من حكمة أعضائه ما يضمن له الازدهار والاستهرار. ولقد قفر الاحتياط 
إلى ٠..,؛‏ جنيه مصرى على غير انتظار وذلك ازيادة إراد الاسواق نمسبة 
لاتعاش تجارة الماشة0 . 

هذه نظرة يل لسياسة الانتقال المالى جااس المدن وقبل أن نختتم هذا 
الفصل ترجو أن نلفت النظر إلى الخطر الناتج من تعدد المنزانيات فهنالك ميزانية 
الدولة العامة » والميزانية المنفصلة الإدارات الآهلية » والمزانية المنفصلة لجالس 
المدن أو مجالس البلديات ؛ ومن الل به أن هذه المبزائيات تتداخل فى بعضبا 
البعض , وخاصة الميزانية المنفصلة للإدارة الحلية فى الإقليم الذى يقع فيه جلس 
المدينة أو امجاس اللدى . ونرى من حسن السياسة أن تكون هناك ميزانيتان 
خقط : إحداهما المنزانية العامة للدولة » والثانية خاصة بالحكومة الحلية . 


)١(‏ ووزنت مالية مجلس مدينة الأبيشلعام ۱۹:۲ على مبلغ١ ١١7٠‏ جنيه مصرى منها مبلغ 
۳۹۳ر جنيه مصرى للاحتياطى وإن کان فى الواقع سيبلغ الاحتياطى ۳۷۰ ر۳ جنیه مصرى . 
ودفعت الحمكومة المركزية إعانة لال الاحتياطى فى عام “87 ۱۹ قدرها 5/الار؟ جنيه مصرى وبهذا 
سيكون جموع مال الاحتياطى لجلس الأبيش عن عامين ١18٠5‏ جيه مصرى أى مايوازى 


ميزانية عام . 


افص |العائر 
اللحّانت 


إن واجب الس المدن واللديات أن تمك » ومعنى ذلك أن تقوم فى كل 
مككان بالواجبات والأعمال الى تستوجبها طبيعتها أو يفرضها عليها المشرع ٠‏ وهذه 
احالس تعمل مباشرة مع جمهور الشعب ولا كتاج إلى وسيط بينها وبين الناخبين 
الذين أسندوا الما إدارة مقاطءتهم والنهووض بها . ولا يمكن نجاس بكامل هيلته 
أن يقوم بواحب الحك مجتمعا إلا فى مسائل خاصة لايد فيا من العمل الاجماعى 
ولحذا فأنت ترى الجزء الآ كبر من عمل الجالس تضطلع به اللجان الى يو لفها 
الجاس من بين أعضائه الأأغراض الختلفة . 


لد 


هذا هو مبدأ توزيع العمل . وللتأ كد من أن العمل موزع توزيعا عادلا 
يكفل الدقة وسسرعة الاناز » فإن المجالس تتبع قاعدتين لتأايف انها : الأول 
قاعدة لجان الاختصاص الءمنة لغرض واحد كا لتعايم مثلاء والثانة قاعدة الاجان 
الى تم سم خاص فى كل لجنة من الاجان مثل جانب المال » ويشبه الوع 
الأول بخطوط الطول الى لا تلتق ويشبه انوع الثانى خط العرض الذى عر بكل 
تلك الخطوط القامة » وإذا كان النوع الأول سدى هذا ال سج فاو ع الثالى مته سی 

وبعض اللجان إجبارية يتطليها دستور الجاس أو يفرضها المشرع على 
ايان > وهذه لا بد من قامها وإلا اعتبر ذلك مخالفا لدستور امجاس › 
أو : تقصيرا فى واجب قانوق فرضه المشرع . وفى الجاترا يفزض المشرع على 
مجالس المقاطعات تأليف لان للتعليم ورعاية الطضفل: والجانين والمعتوهين 
والمساعدة العامة والصحة والرراعة(” . وما لاريب فه أن امجالس لو ترك لها 
الخيار لقرزت تأليف لجان لكل هذه الأغراض » انها الأعمال الى تقوم علا 
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EE 
الحكومة الصحيحة لكل بلد . ولكن هذه اللجان فى الغالب تمتاج إلى الخبراء‎ 
من موظق انلس . وكثيراً ما ينتج عن ذلك توزيع جهود موظف واحد بين‎ 
عدة لجان » وهذا عا بعرض الموظفين إلى تناز ع الاخختصاص يبن اللجان‎ 
ومن واجب المجاس أن يعيد النظر بعد حين وآخر فى لجانه ويعيد تألفها حتى‎ 
. يضمن أن كل لجنة لا تتعدى اختصاصبا إلى اختصاص غيرها من اللجان‎ 
تيل امجالس فى غالب الاحيان إلى تقسم نفسها إلى مصالح أو لجان تنظر‎ 
كل مہا فى عمل معين . ولكن هذا عادر اماد اجلس فاقدة الوحدة‎ 
والتناسق » وخذا أصسح من انتم قيام لجنة أو أ كثر من النوع الذى يتدخل‎ 
فى جميع اللجان لحفظ التناسق » لآن مالك ظو اهر تتعدد فى كل نة » خذ مثلا‎ 
المال الذى يصرف ء وشراء اللوازم ؛ وتعبين الموظفين » ودفع الآجور » فهى‎ 
ما تتا جه كل لحنة. وبحت على كل مجلس لهذا السبب أن يعين لجنة مالية لتشرف‎ 
على المصروفات على كل الاجان وشراء جميع ما تحتاجه اللجان الختلفة » وتعيين‎ 
الموظفين لكل لجنة » ودفع الأجور » وهى اللجنة التى #مظ التوازن وتضمن‎ 
الاتحاد والتناسق فى كل أعمال الجاس‎ 
` وبجحدر بنا أن نتحدث انپا يعن أعمال اناجنة ة المالة بة فى كل اس انبا‎ 
قطب الرحى الذى تدور عليه أعمال الجلس › وعامما وحدها 5 جاحه‎ 
أو فشله . وفى بعض الجالس لا يصرف أمين الصندوق أى مبلغ لآاية لجنة من‎ 
لجان الجلس إلا بأمى موقع عليه من ثلاثة من أعضاء اللجنة المالية . وعلى اللجنة‎ 
المالية أن تتفاوض ف كل السافيات التى سمح بها للجان الختلفة » وأن توصى على‎ 
أسبقية الأعمال الى سيصرف عليها وأهميتهاء وعليها أن تقدم التقديرات السنوية‎ 
اللايردات والمصروفات للمجلس عنالسنة المقبلة» وقبل أن تقدم هذه التقديرات‎ 
عايها أن نشاور مع مثلى اللجان الختلفة التى تتولى الصرف على المشاريع والأعمال‎ 
الختلفة فما عختص بالمصروفات المنتظرة والضرائب الى ستفرض للحضول على‎ 
المال الذى سيصرف منه على المشاريع والأعمال اللازمة » وتتلق ام منة الماليةعلى‎ 
مدى العام معلومات من اللجان عن الأعمال الى تحتاج إلى صرف ول يبدأ فى‎ 


50 
تنفيذها : وعلبا أن تقرر ما تراه وتتصل باللجنة الختصة وتملغما قرارها . وهذم 
اللجنة هى ألتى تؤمن على كل بمتلكات الجاس بصرف النظر عن اللجان التى.تقع, 
تلك الاملاك ضمن اختصاصها » وهى التى تشرف عل تعبين الموظفين فى كل 
اللجان وتشرف على المطبوعات وأدوات الكتابة انى >تاجها ايجلس . 

وف بعض الجالس تعين ل جنة استشارة مالة تالف من اللجنة المالئة ورؤساء 
الالجان الأخرى الحامة > ومثل هذه اللجنة لا أهمية أ كر من أهمية اللجنة المااية 
ذاتها . ونظرا لأآن اللجنة المالية قد تتضخم أهميتها وتهيمن على كل أعمال الجلس 
ونظرا لآن اللجان تغار من بعضها البعض » فانك ترى فى بعض الجالس ملا 
إلى تعين لجنة للتقديرات لا علاتة لما باللجنة المالية . وترى فى بعض الجالس 
ظاهرة أخرى ألا وهى ان «لجنة أغراض عادة » مهمتها تنسيق العمل فى لجان 
امجاس » كأن تتولى الششراء نيابة عن الاجان الختلفة » وتدفع الأجور والمرتبات 
للعمال والموظفين » أو أن تنظر فى السائل الى يمكن أن تكون موضوعا للنشرنع 
ا حى » ويستحسن أن تكون مل هذه الاجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس 
كل لجنة فى المجاس » وب ذا تستطيع أن تضطلع بواجيها وأن تراقب أعبال 
اللجان عن معرفة ومقدرة . 

ولا بد لضمان سلامة العمل من ملاحظة عدم تداخل الاختصاص أو تضاريه 
بين اللجان حى لا يؤدى ذلك إلىخلافات ينها تضر بالادار و تكاف الجاس. 
مصمروفات أكثر مما لو كان العمل سائرا على المادىء السليمة ‏ ومثل هذا العمل 
بقع علىعاتق نة الأغراض العامة » أو ربما كان من السه لعل اللجان أن كون 
وثيقة الصلات حى لا تكون ضحية تداخل الاختصاص والتنازع إذا كان عضو 
أو عضوان فى أ كثر من لجنة فمكنبما أن بكو نا <لقة الاتصال بين تلك اللجان . 

وهنالك نوع من اللجان لامخضع لاى المبدأين اللذين ذكرا سابقا » وتلك 
هى اللجان الى تعين لغرض واحد لرحثه وتفرير ماتراه وبعدها عل › ثل 
هذه اللجان نادرة الحصول ولا داعى لان نطل التحدث عنها . 

والآن ماهى علاقة اللجان بالجلس الذى يعيها ؟ 


حت 1ه 


تختلف علاقة اللجان باليجلس الذى يعينها « ويختلف مدى سلطاتها من مكان 
سلطاته لكل لجنة من لجانه » وهذه القرارات تدون فى أوام المجلس الدائمة 
أو فى تعلهات للجان . ولسكن هنالك بعض القيود على سلطة اللجان وهى نكاد 
تكون قيودا عامة فى كل الجالس نذ كر منها الاتى : 

(1) ليس لآى جلس حق قانونى لآن خول لاي لجنة سلطة فرض الضرائب 
وتحصيلها أو الاستدانة » وءهذا تظل كل اللجان معتمدة على اليجلس فى المال الذى 
تريد صرفه . على أن المجلس لا يقيد لجانه تقييدا يشل حركتها » ولهذا يسمح ا 
بصرف ما تحتاجه من يوم ليوم على شرط ألا يتعدى ذلك التقدبرات المصدق 
بهاء وإذا كان المشروع الذى يراد الصرف عليه ذا أهمية فلا بد فى بعض الجا لس 
من الحصول على تصديق خاص قبل الشروع ف العمل على الرغم من أن المشروع 
صدق به فى اليزانية . 

(۲) وقد آخر عام ينع اللجان من وضع تم اجاس عل أى مستند 
إلا بتصديق صريح من المجاس » وبمذا يستحيل على أبة لجنة أن تيع أو تشتري 
عجر د الوعد . وهذا «ودى ق فتن من الاحان إلى مشا کل أمام حا م القضاء . 

(م) لكل لجنة الحق فى أن تعين ل جانا فرعية تابعة ها » ولكن لا سمح 
للجنة أن تخول أية ساطة خو ها الجلس للا لهذه اللجان الفرعية » وهذا لايتعدى 
عمل اللجان الفرعية التوصيات إلا فى الحالات الشاذة الى عخول فما ايجلس 
اللجنة الفرعية حق العمل مباشرة . 

)4( ويصرف النظرعن هذه القود» فكل اة مصدة باللواح العامة تقييدا 
لامك نبامعهأن تكون مطلقة التصرف فى كل ما تعمل . لان اللجنة علا أن تقيد 
وقائع جلساتها مبينة كل ما دار فہا من نقاش وماوصلت اله من قرارات” . 
ودفتر وقائع الجلسات عرضة ليطلع عليه كل أعضاء امجاس ء وإذا رأى أى عضو 
ما دعو إلى الشكوى فانه يعرض الام على الجلس » وهذا ما بدعوكل لجنة 


ا 
لتكون حريصة على العمل وفق مابرضى رغبات الجاس. على أن كل نة مفروض 
عليها أن تقدم تقريرا بأعمالها للجلس » وههذه التقارير أقوى رابطة بين الجلس 
ولجانه » ويتوقف ذلك على عدد التقارير الى تقدمها اللجنة ومدى عنايتها عا 
ومدى عناية الجاس بمراجعة تلك التقارر ومناقشتها . وتنقسم تقارير اللجان إلى 
قسمين : أولا التقارير الى تعطى نبذة عن عمل اللجنة . ولا يقصد منها سوى الذكر 
ولا يطلب التصديق عليها وعندما يعرض هذا النوع من التقارير فللأًعضاء مجلس 
الحق أن يستجوبوا اللجنة فها عمات و أن ينتقدوا تصرفاتها ولكن هذا لايلغى 
ما أبرمته اللجنة من عمل إما هر احتياط للمستقبل . وثانيا التقارير الى تقدم فى 
شكل نوصيات وعند ما تعرض على امجاس يستدعى رئيس الاجنة الختصة الجلس 
ليصدق عليها وبهذا يصبح من حق كل عضوأن يعارض المشروع جملة وتفصيلا 
وأن يقترح ماراه منتعديلات أو أن يقترح رفضه » أو إرجاعه للجنة لاعادة 
النظر فيه مع مراعاة التوجيهات التى يشير بها الجاس ء فاذا صدق على المشروع 
أو التوصيات » فليس أمام اللجنة إلا أن ن تطبع ال س وتشرع ف التنفيذ ؛ وإذا 
لم يصدق ہا كلها أو 28 فعلى اللجنة أيضا أن تطيع » وبهذا تتعلم اللجنة ماهى 
التو صات الى يرتضها الجاس وما هى الى رفضما . ومثل هذا الاجراء جعل 
اللجنة دائما تذ كر الجاس وترى ش.حه قابا عند ما تضع واا و ف 
. ومن العسيرعلى الاجنة أن عك على المسائل التى تستحق مجرد الذ كر » والمسائل 
الى تستوجب عرضما على ا اس فى شكل توصيات للتصديق عابها ولكن بعد 
المران تستطيع اللجان أن تتصرف تصرفا حكيما فى كل مسائلها دون أن 
تتعرض لنقد المجلس أو تفرط فى واجبات الحك والإدارة . 
قلف هد ان ج و اجات لجل وما عنده من أعمال » ولايهم 

كثيراً عدد اللجان فى أى اس لان الاجان الفر ااا فال وإنجاز العا 
و لكل نة فى انجلترالجنة فرعمة للمراجعة » وهی الى غص حسابات اللجنة و تتحقق 
من ةالو انيبنو غير ذلك من الاعمال الما لية. والعقدةالاخرىھىمساًلةعددالاعضاء 
ی كل لجدة. وى اترا يتراوح العدد ربن العشرن والثلائين وللكن هذا اأعدد 
غير عمل اق السسودان > لان أعضاء الجاس لابتعدئ عددمم العشرين 5007 


— ۳ 
السار اجتماع هذا العدد الكير من الاعضاء ء وتفاهمهم على العمل » ولهذا أزى 
ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة فى مجالس السودان عن العشرة وألا يقل عن الخنسة . 

سر الجاس عند تعن لجانه أن يكو نكل عضو من أعضائه عضو ا 
فى لجنة واحدة عل الاقل وطن خا لس ا ا دام خاص لاعدد 
الأقصى من اللجان الذى يمكن للعضو الواحد أن يشترك فيه » وعلى كل حال 
فالوقت الذى ينفقه العضو فى خدمة الحكومة الحلمة يتوقف على عدد الاجان 
الى يشترك ذيهاء وبحسن أن ينشر المجلس فى كل عام كشفا بعدد جلسات الجلس 
واللجان التى.حضرها كل عضو » حن يعرف الناخبون مقدار ما أنفقه العضو 
من زمن وجهد فى خدمة املكو مة المحلية» فاذا كانت صفحته بيضاء عبد ا نتخايه: 
وإن كان مقصراً اتحجهت الا نظار إلى غيره من الرجال المستعد.ن للعمل 
لصاح ا لجموعة : 

تراعى اعتبارات كثيرة عند تعبين أعضاء الجاس فى اللجان » وأول تلك 
الاعتارات رغبة العضو الخاصة فى أن يكون عضوا فى لجنة ما أوغيرهاء وثانبا 
مراعاة رغيات أعضاء اللجنة فى الدورة السابقة وتو صات رئيسها السابق . وى 
الآما كن الى فما أحزاب سياسية أو وجهات نظر مختلفة وة كاد تلك النزعات 
الحزبية تظهر فى المجلس » ترى تلك الاحزاب حريصة على أن تكون عثلة فى كل 
اللجان شلا يكفل ها الأغلبية وأن يكون رئيس كل لجنة فى المجاس إن أمكن 
من أعضاء الحزب الذى يتمتع بالاغلبية »> ولكن من الخير أن تطرح النزعات 
الحزبية فى ميدان الحكومة الحلية خارج دار اليجاس ولا براعى أى اعتبار غير 
المقدرة على العمل والخبرة والإخلاص › وخاصة فى انتخاب الرئيس لآن 
الرئيس له سلطان على اللجنة » ودائم الاتصال يموظ الجاس التابعين لاجنته وله 
أن يتخذ قرارات هامة فى كثير من المسائل التى تارأ فى الفترة بن اجتماعات 
. اللجنة »ولا بد أن يكون مقتدرا وذا خبرة بالتفاصيل حى نجىء قراراته حصيفة 
وموافقة لرغئة الأعضاءء وتتوفر فأ المصلحة العامة » وهو داتما يقتدى به أعضاء 
الاجزة عندما درون السياسة العامة للجدتهم ٠‏ وتفاديا خط ر حم الفرد واست.داده 
تحرص بعض الجالس على مراعاة عدم انتخاب شخص واحد رئيس للجنة ما عدة 

(^) 


دع ل 
سنوات متوالية . وبعض الجا لس حدد عدد السنوات فى أواممها المستديمة . 
وترى بعض الجالس ألا يكون عضو واحد ريسا للجان متعددة فى وقت واحد» 
وتذتبى مدة اللجان مع دورة امجلس . 

وما ھی الزعراءات الى تتیعرا اللجانه فى دار أعماليها ؟ 

يتوقف ذلك على الاوامس المستد بمة الى يصدرها الجلسء ولكن الإجراءات 
العادية الى تقبع فى كثير من اللجان لا تختلف كثيرا عن الى سأذ كرها فما بعد . 
فى أول اجتماع للجنة تقر راللجنة بعد انتخاب رئيسها اليوم والساعة اللتين يكون 
فہما اجتماعها من كل أسبوع, وتحدد عدد الاعضاء الذن بحب حضورثم ليكون 
الاجتماع قانونيا » وما هى اللجان الفرعية الى ينبغى تعيينها ؟ وأول عمل تقوم به 
اللجنة فى الاجماع المقبل أن تتلى عليها وقائع الجلسة الماضية وتقرها أو تعدلما 
ويوقع عليها الرئيس وبذلك تكون مستنداً قانو نيا على صحة الوقائع » ثم مضى 
اللجنة فى عملها حسب البنود المذكورة فى أجندة الاجتماع والى للأعضاء عل با 
قبل الاجتاع » وهذه البنود غالبا يضعما الرس بعد المشاورة مع موظق اللجنة 
واقتراحات الأعضاء الى ترسل للرئيس لمكنه من وضع أجندة الاجتماع : 
وتسمع وتناقش تقارير وتوصيات اللجان الفرعية » "ا يتقدم الموظف الخاص 
بالقسم ماعنده من‌معلومات وما قام نه من أعمال » وما نوی القيام به من أعمال 
تتطلب موافقة اللجنةء ولا مكنه کم و له الت فا بمفرده» وعادة إذا كان 
عمل اللجنة فى اجتماعها >تاج إلى بعض ال مال فلا بد من وجود مندوب عن الخزانة 
ليدلى معلوماته وإرشاداته . واجتاعات اللجان لا تتقيد فيها الأعضاء بالطرق 
البرلمانية » اما ثم يجلسون على مائدة واحدة يتحدثون بغير تكلف ولا يعمدون 
للأسالبب الخطابة إنما يعتمدون على المنطق والإفهام والإقناع وه فى عملهم 
هذا يتحررون من قيود الحزبية ولا يعرفون غير المصاحة العامة . على أن القانون 
نع كل عضو له مصلحة مالية فى أى مشروع أو عقد معروض عل اللجنة أن 
عضر مداولات اللجتة أو يشترك فى الصو ت لإقرار ذلك المشروع أو العقّد . 
وفى بعض الجالس ركلف ضابط الجلس أو أمين الصندوق بلفت نظر الاعضاء 
الذن هم مصالح فی أى مشروع أو عقد إلى أنهم لا يسمح لهم حضور ذلك 


— ه١١‏ ب 


را ںہ ھر عمل ' الیارہ ادا بی : ا ون عمال ؟ 

تنقسم أعال أى مجلس على وجه التقريب إلى ثلاثة أقسام : ١‏ النشريع 
الى لآ نكل مجلس يشرع القوانين واللوائ :بغرض الوصول إلى إدارة محكمة 
تعطى كل وحدة من وحداتها حقوقها وتحدد وظائفها . ۲ - تدريب المال اللازم 
لتسيير تلك الإدارة » وإيحاد الموظفين الذين ينناولون مستباتهم من الجلس 
ويقومون بأعماله الفنية والكتابة ٠‏ م مراقبة سير العمل فى كل بدا 4 
والسيطرة علا » ودفعها إلى الامام كلما لزم ذلك .. 

وفيا يختص بالقسم الأول من أعمال اجاس يحب أولا أن حك وضع 
دستوره قبل أن يضع الآسس لإدارته » ولهذا نرى كل مجلس ينفق زمنا ليس 
لين فى اجتاعاته الأول فى انتخاب رئيسه, ثم بعد ذلك يضح الاوام الداممة 
لتسير دفة العمل فى داخل المجلس وف انه > ودد موعد جاسات الاس 
الدورية » والترتيب الذى تنظر به أعمال ا مجلس » وطريقة إدارة المناقشات » 
وعدد الاجان الى يلزم تعيينها . ومن ال جلى أن هذه الآوامس الدائمة لا تحدد مرة 
فى كل عام » ولكن بمجرد مانوقشت وأقرها الجلس أول مرة تبق كذلك 
إلا إذا أوجبت الظروف بعض التغيير فيبا هنا وهناك » وهذا عادة لا محصل 
إلا موافقة ثلى أعضاء المجلس الحاضرين فى الجلسة التى اقترح فيها التعديل . 
ولا مكن أن تخالف الأوامس الدائمة للبجاس أى شىء بقرره القاثون» فإذاكان 
القانون الصادز عدد الحد الآدنى للجلسات فلا يمكن للءجاس أن يناقض ذلك 
فى أواممه الدائمة . ومن واجبات الجلس الدستورية توزيع هيئته إلى لجان ,5 له 
أن ختار أعضاء إضافيين من الفنيين وأصحاب اليرة لعضوية الاجان وإن كانوا 
من غير أعضاء الس » وعل الجلس أن يعين من مثله من اللاعضاء فى اللجان 
المشتركة » لآن من العادة أن تو لف بعض الجالس المتجاورة لجانا مشتركة للحت 
فى المسائل المعلقة بين المجالس والتشاور وتقرير ماتراه موافقا لمصالح الجالس 
الختلفة . 

أما القسم الثانى من أعمال الجاس اللخاضن بإياد المال اللازم لاعمال اللجان 
الختلفة فعادة «نظر فسه فى وقت تقدم مزا نة العام المميل وتقديراتما للتضديق 


— ۱۱٩ — 


عليها بواسطة الجاس , وهذه التقديرات تقدمها اللجان الختلفة معتمدة على دراسات 
وتوصيات موظفهاء وبعد ذلك تنظرها لجنة المالية وتبدى فما ماعندها من رأى 
ولكن الكلمة الآخيرة للمجلس بكامل هيئته» وهو الذى يقر الميزانية وتقديراتهاء 
ويعطى كل لجنة من المال ما براه ضرورنا انسيير أعناطا . 
وفى انجاترا تقرر امجالس الضرائب التى تراها كافة لسد نفقاتها السنوية 
.ولكن ضمن حدود يضعبا المشرع › أما هنا فل تبلغ مجالسنا هذه الدرجة ولكنها 
بلا ریب ستسير حو هذه الغاية . 
ولا ينتهى عمل الجلس المالى بالتصديق عل الميزانية والتقدرات» إما على 
الجاس أن ينظر أيضا فى التقديرات الإضافية النى تتقدم بها اللجان لما يطرأ عليها 
من أعمال أو ما تطلبه من زادة النفقات نظرا لتقابات الأسعارء کا أن الاس 
ينظر سنوبا فى التقرير المالى الذى تقدمه لجنة المالية » وف التقرير الذى يقدمه 
المراجعون . ويقوم الجلس بتعيين الموظفين الرئيسيين لكل الاقسام . 
أما الوظائف الصغيرة والخدمة السائرة » فتلك يترك أمرها للجان على ألا تتعدى 
السياسة المرسومة ولا تزيد على المرتبات المقررة لتلك الوظائف والاموال 
المصدق مها لتلك الخدمات . 
بق القسم الثالث من أعمال الجلس وهو اشترا كه الفعلى فى إدارة العمل وهذا 
خير ما يؤدى الاقتراحات الى يقدمبا الأعضاء فى جاسات الجلس » وبهذه 
الطريقة يستطيع الجلس أن يكلف اللجان بعمل كل مايراه صاحا لحسن الإدارة 
وحك المقاطعة حا صالخا . 
وقبل أن أختم هذا الفصل لا بد من الإشارة إلى حسنات نظام العمل بواسطة 
ال وعو لكل نظام له حسناته کا له عبويه . 
من أبرز الظواهر فى نظام اللجان طواعيته المنقطعة النظير ومسايرته الظروف 
كلا طرأت أعبال جديدة » لآن انلس يمكنه أن و ايام أبة لجنة من 
لجانه لملافاة الظرف الطارى' والقيام بالعمل المستحدث . کا بمكنه أن يزيد عدد 
أعضاء اللجنة :بلا كير عناء يوس نظام اللجان فى ذات الوقت 
إلى الرقاءة كا يؤدى إلىترك بعض أعمال الجلس حارج نطاق أية لجنة فتتكون فهملة . 
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وحسنة أخرى لنظام الاجان إنما هى التخصص » فيصب كل عضو من أعضاء 
احالس ذا خبرة واسعة فى ناحية من نواحى العمل وبالموظفين الختصين . وبهذه 
الطريقة يصبح الرجل الماوى ذا خبرة تقرب من خبرة حاب الاختصاص 
لكان انين > ويلعب دوره جدارة فى الحكومة الحاية . وهذه الفائدة 
قتصر عل الفرد إبما تتعداه إلى اللجنة ال فى مى الزمن تحذق عماها الإدارى 
وف اا کن حت ر | فلن ن ول :ذا تدمص 
عه را ر ا ا ا ا ذاه ا 
معظم أعبالها عن أعضاء الاس وتعمل على انفراد ولا تتعاون مع بقية الجاس 
ومن الفوائد الواضحة السرعة فى الانجاز وخاصة عند ما تكون الاجنة 
قليلة العدد ويعتمد المجلس عليها » ولا بتطلب إعادة ما دار فى اللجنة داخل 
الجلس . والخطر المقارل هذه السرعة هو ما ينجم من الاعتماد عا على نصائح 
وإرشادات الموظف الفنى اخاص دون بمحيصبا؛ وبرى العضو فا بعد إن وافق 
عل س أنه لو تريث لما وافق عليه ورا عارضه فى الاس أو على الاقل کان 
فاتر الماس فى الدفاع عنه أمام المجلس ٠.‏ 
وحسنة من حسنات نظام اللجان هو سرية العمل عند ما تكون اللجنة مخولة 
من الجلس ساطات واسعة » وهذه أظهر ما تكون فى الاجان انى تعمل أعالا 
تجارية وطا منافسون من الأشخاص العاديين . هثال ذلك : ل+نة التراهواءات أو لجنة 
الكهرباء والغاز أو الماهء لأن مثل هذه الاجان إذا لم تتمتع إسرعة ألبت وسرية 
المناقشات لكانت مشاريعها عرضة للفشل لان هنافسها ينتهوزون الفرص 
ويستفيدون مما يذاع من أخيارها . واسكن هذه السرية ۵| خطرها أيضا لانرئيس 
اللجنة مثلا مكنه أن يستفيد فائدة خاصة من وراء هذا العمل ؛ إذ فى وسعه 
أن يؤثر على لجنة قليلة عدد الأعضاء أ كثر من تأثيره على الجاس بأجمعه إذا كان 
لا بد من أن ينظر الام أمام الجاس بكامل هيئته . 
وأخيرا وليس آخرا فإن الأعضاء يتأ رون بالمنطق والنقاش الودى فى الاجان 
كو ها او بالخلا ودل لات ااي ول ان التعدف 
بقصد التأثير على ناخبيهم ليعيدوا انتخابهم فى الأعوام المقبلة . وتحدد الجالس 
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الزمن الذى يعطى الكل متحدث لمتفادى التطويل وإضاعة الزمن ¢ ولكن 
يقابل هذه الفائدة خطر آخر ألا وهو عدم اهتهام الأعضاء داخل اللجنة با مسثولية 
ھتاہ ہم مأ فی جلسات الجلس بكامل هملته لان جلسات اللجان خالية 
من رقاية الناخمين 

هذه بعض الظواهر المامة عن عمل اللجان ومسئولياتها أمام الجلس » 
وعلاقاتما به وحسناتها ومضارها ¢ أوردناها على سبيل التوبر وليس على سبيل 
الحصر ‏ ومن أراد المزيد فليرجع إلى الكتب الخاصة بإدارة المجالس البرلمانية 
واللجان رما نتطليه النظام الدستورى من أحكام ذنميهأ زبادة للمستزيد 1 


قد لا تحتاج ا ا الخ سرد الخلية فى مر حلتها الدائمة إلى استخدا م الفنيين 

من الموظفين والكن بمضى الزمن وا تساع المدن والبلدنات وتكاثر عدد لمكن 
وتعدد مشكلاتبم » وبالتالى تعقد مشكلات الإدارة يصبح من احم على هذه 
المجالس استخدام الفشين من الموظفين لمقوموأ بالاعمال ا فى تاج إلى حنک 
ودرية » وليقوموا بالاعمال الكتابية الى تتزايد بازداد عدد السكان 
وتعدد المشا كل . 

وهنالك أسباب أساسية ثلاثة تدعو إلى ضرورة استخدام الموظفين الفنيين 
فى المكومة الحلية . أولا: : عدم توفر الفراغ لدى الاعضاء .اللتخبين وم بؤدون 
واجبهم بغير مقابل مالى » ولا Se‏ هم أن يضعوا كل و وقهم حت تصرف 
الحكومة الحلية, ولايد لحسن الادارة وصلاح أداتها من الا ستمرار› والفترات 
وين جلسات الجلس وبين جلسات اللجان تحتاج إلى ه من يقوم فى غلاا بأعباء 
الإإدارة والحم .واا : الجهل ؛ والحكومة الحلية تاج إلى معرفة بالقانون 
والإجراءات القضائية والاقتصاد والطب والكيمياء والطندسة وغيرها من العلوم 
ولا مكن الاعاد على أعضاء المجالس فى مثل هذه المسائل الفدة والعلسة » ولا بد 
س الخراء لإرشاد الاعضاء ؛وتزويدثم المعلومات . ولاس عل الاعضاء إلا أن 
مبتموا بالناحية الا نسانية من العمل ومءرفتهم : مطالب الناس والساوك معهم 
وثالناً ما اشتهر عن فساد الاعضاء ؛ورعاية مصالحهم الخاصة › واهمام 7 
وجهات النظر الختلفة » ليضمنوا رضا الناخيين ونقم . . ومهما اتخذت التدابير 
لمنع مثل هذا الفساد والمحسوبية» فلا يمكن تفادها » ولهذا وجب استخدام 
الموظفين الذين ت يتحتم عليهم دزا إلا سرار » والابتعاد عن المؤئرات الهلية ؛ 
وتنضذ القوانين دور دون محابأة . 


٣۰‏ ل 
والموظفون الذين لا غنى عنهم لآى مجاس مدينة أو بلدية م : كاتب المدينة 
المعروف هنا بضابط المجلس » وأمين الصندوق أو الحاسب » وضابط الصحة > 
ومبندس امجلس أو مساحه ؛ وليس فى الامكان القيام بأعبال الحكومة المحلية 
الحديثة فى أى مكان بغبر أولتك الموظفين الرئيسيين » وقد تاج بءض المجااس 
فى الأماكن الكبرى الى تتطلب خدمات أخرى لموظفين للقيام بأعمال فنية 

فى الغاز وهندسة التراموايات وغيرها . 

وهؤلاء الموظفون يعينهم اجاس ويقبلهم ايجاس » ولكن لابد من بعض 
الضمان لهم حى يؤدوا واجبهم على الوجه الا كل » وأن يكونوا غير خاضعين 
لرغات أعضاء الجلس انين فى ذلك الحق والمصاحة العامة لا لثىء إلا لان 
أعضاء المجاس من حقهم أن يقيلوا الموظف مى شاءوا ذلك . والاحتياطات 
الى يمكن أن تتخذ فى مثل هذه الأأحوال » تتلخص فى تقد المجالس بألا تقبل 
أنهو كاوق الزن | تميق الا عه فارج و اعابرا 
وأن يكون للأولتك الموظفين الحق فى مال التأمين أو مكافآت خاصة. وفى حالة 
بعض الموظفين كضباط الصحة ينبغى ألا يقال ضابط الصحة إلا بعد موافقة 
المصلحة الطبية» وإلا هدد ذلك كان العمل . 

إنموظن الحكومة اللية خدام لدىالجاس الذى يعينهم ستمدون منهسلطتهم 
وواجباتهم » ومدة بقائهم فى الخدمة تتوقف على أى قرار يصدره الجلس بشأنهم 
ور مما كان ذلك تحت رحة قرار تصدره لجنة من لجان المجلس » وهذا ترى 
تصرفات موظنى السكومة الحلية محدودة » وعند ما يعرض لم أمس هاميرجئون . 
الت فه إلى أن يتمع الجاس . وفى أغلب الاحمان لا يتعدى عملهم التوصية 
والإرشاد » وهم لا يتحماون المسئولية إنما تتحملها اللجان الختصة أو الاس 
بكامل هيئته » ولا عكن للموظف فى الحكومة الحلية أن يعمل أى عمل تحت 
مسئو ليته الخاصة »كلا ولا يمكنه أن يعين أو يقصى أى موظف من التابعين له 
فى الجلس . ظ 

وماهى المؤهلات الى تتطلب من كل موظف من الموظفين الرئسين فى 
مجالس الحكومة الحلية ؟ 
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آم أولئك الموظفون هو كاتب المدينة أو ضابط الجاس » ويشمل عله فى 
الغالب الإشراف على الإدارة العامة » کا أن له بعض العمل القانوق لانه هو الذى 
برشد ا مجلس ليعمل ضن حدود سلطاته القانونية وعحمى المجاس واللجان من 
الوقوع فى الاخطاء التى تتناى مع القانون » وعند ما يكون المجاس طرفاً فى 
اجراءات قضائية جنائية » أو مدنية » فهو الذى يمل الجلس أمام عا م القضاء . 
أما واجباته الإدارية فتنحصر فى مراقبة موظق قسمهءو>ضر أجندة الاجاعات 
للبجلس واللجان ؛ ويعآن الأعضاء لحضور الجلسات ؛ ويحفظ وقائع الجاسات 
بطر بقة دقيقة وقانو نيه > وهو الذى ينفذ قرارات المجلس والاجان إما بنفسه 
أو بواسطة مساعديه . على أن شخصية كاتب المدينة تلعب دوراً هاما فى ما يتمتع 
به من ساطات إدارية » وعند ما يتولى مثل هذا المنصب رجل كف. لعدة 
سنوات» يستطيع إذا أراد أن يكون عنصرا هاما فى الحكومة المحلية فى المكان 
الذى يعمل فيه ؛ فهو متصل بنشاط كل اللجان؛ وهو وحده الذى يستطيع أن 
يعرف أن تتداخل سلطات اللجان . وإذاكان <صيفا وحسن المعاملات فإن كل 
الموظفين الآخرين يستشيرونه فى أعبالهم . ومد كاتب المدينة داتما الاعضاء 
المنتخين بالمعلومات والتصاتم > واستشيره رؤساء اللجان » وخاصة فى وقت 
التقدرات السنوية أو الأعمال الجديدة . وتزداد مسئوليته فى فترات الانتقال 
وتعاقب أعضاء ا مجلس وانتخاب اللجان . وإذا انتقلت أغلمة المجاس ؤأة من 
حزب إلى حزب فان كأتب المدينة كون ذا فائدة قصوی › لانه زود الاعضاء 
الجدد بخبرته ومعلوماته إلى أن يكتسبوا المران اللازم لعملهم . ولمذا لايد 
لكاتب المدينة أن يكون غير مغرض ء ومبتعدا عن المزبيات » وألا يكون له أى 
لون سوى المصلحة العامة » وإلا فسكون ضحة أى انقلاب سماسى فى الجاس 

وباتخي كاتب المدينة فى انجاترا عادة من صنف خاص من رجال القانون 
5 وذلك لان امجالس تحتاج إلى الإرشادات القانونية» ولأنها لاتستطيع 
أن تدفع لمن له مؤهلات قانونية المرتب العالى الذى يقبل أن يعمل به للمجلس 
ولا يقوم بعمل سواه . ٠‏ وثم فى اجاترا بدفعون نسبة خاصة لواحد ف أوئك 
القانونيين على أن يقوم بأعمال المجلس » ولا مانع من أن يقوم بأعمال مكتبة 


ع 01 ابس 


الخاص . ولكن مع تعدد أغراض الحكومة الحلية » وتعقد مشا كلها لم يعد من 
الممكن الاستغناء مثل أولتك الموظفين الذن يعملون ساعات معلومة » ا أن 
الناحية الإدارية أصبحت ذات أهمية » واتجهت الانظار أخيرا إلى تدريب هذا 
النوع من موظق الحكومة الحلية تدريبا خاصا فى أعمال الحكومة الحلية جملة 
وتفصيلا ء وفى أعمال الإدارة » إلى غير ذلك من المعلومات اللازمة لنجاحه فى 
مثل هذا العمل ؛ على أن يفصل القسم القضائى ويعطى لاحد رجال القانون 
مقابل أجر خاص عل كل عمل يقوم به للبجاس . 

لم فلتفت هنا فى السودان إلى أهمية كاتب المدينة أو ضابط الجاس » وذلك 
لان الحكومة المحلية ناشئة » وملا هذا المركر الآن نائب المأمور . وف رأف لايد 
من إرسال بعثات من الشبان الذين موأ تعليمهم العالى فى مدرسة الإدارة 
لانجاترا لدراسة الحكومة المحاية هناك وأعبالما الختلفة والتخصص فى أعبال 
كاتب المدينة وجه خاص › 2 5 مام دراسة التخصص بوزعون على الجا لس 
الختلفةليكتسبوا البرةاللازمة قبلإسناد هذه المرا كز إليهم ولكن ليسمعنى ذلك 
أن ينقلوا لناالنظام الإنجليزى بفصه ونصه » ولكن ليسترشدوايه . والخوف الاأخر 
هو أن يتسيطر أوائك الضباط المنفذون على الجالس نظرا لما عندم من الكفاءة 
والتعليم > ولكن هذا الأخوف زول با عندثم من حكة وما عند أعضاء الجلس 
من مقدرة على كبح الجامح من يحافون المكمة والصواب . 

وهذه الخطوة مهمة جدا لنجاح الحسكومة الحلية عندنا : ولا بد من الاهتهام 
ا منذ الآن وما لاشك فيه أنها ستكلف نفقات كثيرة » وسيتطلب أولئك 
الشبان مر تبات عالية » ولكن لايمكن جاح المكومة الحلية إلا ببعض التضحية 
المالية . وإذا تذكرنا أن مرتب كاتب المدينة فى انجلترا يبلغ الألنى جنيه فى العام 
وقد مع عن مرتب بلغ ٥۰۰‏ جنيه فى العام“ لاستهونا كل مال ينفق فى 
هذا السبيل . 

أما الموظف المالى الرئسى للمجاس فله أيضا أهميته الخاصة» لانه فى 
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۳ 
الواقع يشارك رئيس اللجنة فى توجيه سياسة الجاس المالية . ولاهمية القسم 
المالى فى الجلس , فان بعض الحيئات نظمت عمله تنظما شيمها بنظام السوتات 
المالة الكيرة . ة. وهو يقسم تحت إشراف الموظف المالى الأول ومساعده إلى 
أريعة أقسام )1( قم الحسابات وهو مختص بكل مصروفات وإرادات امجاس» 
وتأمين الموظفين » واستخدام امال الفائض » والتقدرات وتقدير الآثمان, 
والمطالبة بالإعانات من الحكومة المركزية » ويشرف على مك الدفاتر الخاصة 
مختلف لجان الجلس » ويصدر انا حساسا فى كل شمر لكل لجنة من اللجان» 
وفى كل ثلاثة أشبر للبجلس» ويقارن المنصرف ,الفعل مع المصروفات المقدرة. 
(؟) وقسم النقد ' ويقسم إلى ثلائة فروع تحت إشراف رئيس الصيارفة : فرع 
لتحصيل الإيحارات وإعطاء الايصالات ودفع المال إلى البنك فى كل بوم : 
وتحصيل ال تأخرات » وفرع لدفع ما يستحق على ا مجلس من حسابات » وفرع 
اللأعمال المالمة الاخرى المختافة )۳( وقسم المراجعة وهو راقب كل الاموال 
المتحصلة والمنصرف » ويفتش دفار لکا ٠‏ ويراجع الخازن الخاصة بكل 
الأقسام )٤(‏ وأخير | القسم الكتانى وهويةوم بالاعمال الكتابية للأقسام الختلفة . 

هذا نظام حكر للعمل المالى فى امجاس » ولكن على وجه العموم فان 
التقدرات وتحصيل الاهوال وصرفها من عمل القسم المللى فى المجالس. والموظاف 
المالى الأول هو الذى يسحب الشيكات باسم الجلس عل البنك . ويسدد ماعلى 
الاس من دون حسب أوامر اللجان ومصادقة الجلس ظ أو عل الاقل مصادقة 
اللجنة المالية . 

وعل الموظف المالى الأول أت يتحقق من رئيس القسم الختص قبل 
صرف أى مبلغ » أن المبلغ مستحق » وأن العمل الذى من أجله سيصرف المبلخ 
“قد نز حسب الشروط والمواصفات . 

وعلى الموظف المالى الأول أن براقب سوق الأوراق المالية والسندات, 
لموظف الفائض من أمو ال الاس فى صفقات رابحة . 

من كل ھا يتضح لنا أن الموظف الالى الأول للبجلس بحب أن يكون 
صاحب مؤهلات فى الاقتصاد والحسابات . وأن يكون أمينا حسن الاخلاق . 


ت 

ومن حسن تمان الإدارة أن يكون مر تبه حسدنا كافيا لحاجاته » وأن يكون له ماله 
ان ۽ وألا يكون فصله فى بد الجاس دون إنذار وبلا قد ولاشرط » لان 
مثل هذا الموظف لا يمكن أن يقوم بواجبه بكل أمانة وإخلاص › وأن يتجرد 
من الغرض إلا إذا أعطى مثل هذه الضمانات . 

ومن أم الموظفين فى الجالس ضابط الصحة » وينبغى أن يكون طبيباً حاصلا 
عل شهادة التخصص ف الصحة العمومية . 

ومثل هذا الطبيب ينحصر عله فى الناحية الإدارية وفى الصحة العمومية 
أ كثر منه فى الناحية الطبية الفنية ‏ وهو يشرف على قسم الصحة العمومية التابع 
لليجلس » ولا بد من أن يكون معه عدد من ملاحظى الصحة والعمال الأخرن 
لوا تن هارن ال والووكن + وفارل الخال واد وان + 
E Le Nez,‏ 
السكان وسلامة الجموعة . وربماكان من واجب هذا القسم أيضا الإشراف على 
أما كن الولادة » ورعايه الأطفال » وعراةبة المصابين بالآمراض التناسلية والسل 
والاءراض الاخرى المعدية . 

وهذا القسم مهم جدا > ولا يد من أن يكون المشرف عليه متمتعا حريته 
فى العمل » وألا يكون عرضة ا يفصل بدون سلب » ویلب له من الضمانات. 
کر تمأ یخی سواه لان عمله قد يتصل ممصا أعضاء المجاس عن قرب أو يعد . 
أو يماح أقار م و أصدقائهم . ا 

وعندى أنه من الواجب ألا يفصل المشرف على هذا العمل أو يدت فى أى 
أحر خاص به إلا بعد موافقة مدير المصلحة الطة . 

إن التعاي من أهم أعمال الحسكومة الحلية » وتحتاج امجالس إلى موظفين فنيين 
للاشراق على هذا القسم » ومختص عملهم >راقبة الدراسة فى المدارس التابعة 
للمجلس » وتدريب المدرسين اللازمين لها » وإعطاء الطلاب الواجمات الهامة 
فى أوقات الدراسة » وتخصيص اللاعب طم » إلى غير ذلك فى شئون التعلم 
والتربية . وفى بعض البلاد يقيمون ال مكاتب العامة على حساب الجالس » وها 
موظفون يشرفون علا .. ۰ 


ا 

ويوزع مأ بق من أعمال ا مجلس عل الأقسام الخاصة المساعدة العامة » 
والعقارات » ومهندس المدينة » ومهندس الطرق › وأعمال المأه » وهذه هى 
الأقسام التى تتجلى فا حكمة المجلس وه قدرته أو يبين فشله . 

ليس كل موظق الجلس والتابعين له من هذا الصنف الذى تحدثنا عنه ء 
ولكن هنالك بعض العمال التابعين اليجلس والذين يتقاضون أجوراً أسبوعية 
أو بوميه > وهؤلاء قد يكونون جيشاً جراراً : فم من يعماون فى صيانة الطرق » 
ومنهم من يعماون فى صيانة العمارات أو أعمال المياه أو غير ذلك من الأعمال 
الى يقوم بها الجاس . -وهؤلاء يستوجبون عناية خاصة » وعلى المجلس أن يدفع 
هم اجر مناسة تېتدى ہا اتات الأخرف داخل المدينة . کا علمه أن دوفر 
لم العناية الطبية التامة » وأن يتولى تعلي أبنائهم . وعليه أن يوفر هم أما كن 
السكن الصا . وهذه المشكلة ليست مشكلة المجالس البلدية الخاصة إنما هى مشكلة 
عامة تخص الدولة والجاعات ولا بد من العنابة بها . 

ليست مهمة موظن الحكومة الحلية على وجه الإجمال بأهيئة » لان منواجبهم 
أن يتصاوا بشتى طبقات الشعب ب من دافعى الضرائب » وأن يتولوا الر دود عايهم 
فى المسائل الى لا تستوجب عرطبا على الجلس» وعلى مقدار حكتهم وحم اق 
توف بجاح الحكومة الله وحسن علاقاتما مع جموور الناخيين ؛ 0 
الاملاك ودافى ماسوو و الخير أن , رکون فی 5 
االو واا كال ا و او ا 
وما ری اله فی خير ارت ' وأن برد على الانتقادات الى قد نو جه إلى المجلس. 

وهؤلاء الموظفون يحب أن يضمن لهم مستقبلهم إن لم يكن بالخدمة 
فى المعاش على الأقل فبالخدمة على نظام مال التأمين » وأن يضمن هم الاستمرار 
فى العمل ما داموا يقومون بواجباتهم على الوجه الآ كل » ويتمتعون بعفة اليد 
واللسان . وربما استوجبت هذه الضمانات صدور قانون من الكومة المركزية 
كا هى الحال فى انجلتر . وإذ ل تبادر الحكومة بإصدار مثل هذا القانون؛ فلا أقل 
من أن تراعى مجالسنا هذه النقطة الجوهرءة » وتعمل مما من وحى ضيرهاء لان 
الموظف فى أى عمل عتاج للضمان . 


5 ۹ 


وقد تعتمد مجالسنا ف بدابة عهدهأ عل انتداب الموظفين من مصا الکو مةه 
المركزية » ولكن هذا النظام وشيك أن بزول» ولن يدوم طويلا إذا كان لا بد 
هذه احالس أن تؤدى واجبا بدقة وأمانة ظ وأن تكون مستقلة عن الحكومة. 
المركزية . وإننى أشير على هذه المجالس أن تبداً منذ الأن بتجنيد موظفيها الدائمين. 
المستقلين عن الحكومة المركزية » وإنكان لا بد ها الآن فى نظام الانتدابه 
فر ا 2 تدزيب الموظفين اللازمين لختاف الاغراض . 


الاله 


ع ع تس 


إن المسكومة الحلية مازمة بخدمات تود للمجدوعة ؛ وواجبات تقوم با 
فى دائرة اختصاصبا » وهذه بلا شك تتطلب الكثير من المال اتنفيذها » وعلينا 
أن نرى ماهى موارد المال التى تعتمد علا الحكومة المحلية . 

هنالك نقطة قانونية هامة بحب التعرض لطاء لنعرف كيف تتعامل الكو مة 
الحلية مع غيرها من الهيئات والأفراد . يعطى القانون الإنجليزى اليئات العامة 
كالشركات وغيرها المقام الذى يعطيه للفرد من حيث الأغراض القانو نية» ومعنى 
ذلك أن اللحيئة القانونية تعمل مايعمله الفرد » ويسرى علا ما يسرى عل الفرد ؛ 
مع قليل فى الفروق الى تستوجبها الظروف . فثلا لا يمكن ية أن تعمل أى 
عمل غير العمل الذى من أجله أوجدت . أما الفرد فيمكنه أن يعمل كل شىء 
قانوق . وعلى أى حال فالذى ريد أن تخلص إليه فى عثنا هذا » دو أن يحالس 
الحكومة الملية تعتبر فى نظر القاون قادرة على عمل كل ما لس طييع عله الفرد» 
ف نطاق ماهو ول لها يحم دستورها أو بكم قانون البلاد ون اتتعاقد مع 
ائات والافراد لإنجاز الاعيال الخاصة مما فى طرق وأعمال أخرى» وهى علك 
العقارات » وتشيد العمارات › وتؤجرها وترهنها وتبيعها » إلا إذا كان م 
تكوينها بحرم عليها ذلك . 
واد ریہ : م ھی صواد ر امال الى عور عاريا VRE‏ الول ١‏ 

ادا که اه ا اوا تاعرا دع ورا 
صغبرة . وهذا المورد فى السودان مقيد بقانو ن صادر فى مجلس الما العام فى 
سنة ١919‏ يسرى عل كل البلاد واه : لا أعسة ةق على ماهو عليه إذا کان 
لابد للحكومة الحلية من أن تتمتع يبعض الاستقلال » وإذا تغير فر ما ختلف فى 


SENNA 

مكان عنه فى الآخر . ذلك لان ما تطلبه الحكو مة الحلمة من هال فى مدينة آهلة 
بالسكان » سائرة فى ركب المدينة » غير الذى تطله نظيرتها فى مكان قليل السكان 
ولا يحتاج إلى كثير من الإصلاح . وتقدر العوائد الحلية فى انجلترا على تقدير 
القيمة الإبجارية للسا كن وأما كن 2 . وإسكن النسية تختلف من مكان 
إلى مكان » وهى مثار جدل وانتقادات كثيرة فى ا#لترا ذاتها . وقد تكون 
المسألة ف السودان أ ا تعقدا ٠‏ عل أن المكة فى ترك تقدير سمه العوايل 
للحكو مة امحلية ترجع انول الحكومة احلية مم الذن يقررون حاجة 
الخطقة إل هذة 0 أو تلكء وإذا رأوا أن الخدمات المطلوبة تحتاج إلى زيادة 
تقدير العوائد » طلبوا ذلك من سكان منطقتهم على هذا الأساس » وهو منطق 
معقّول ومقيول . 

والمورد الثانى للحكومة الحلية » هومايدةعه الناس كرسوم للا سواق أوأجور 
لتراموابات البلدية وخدماتها الأخرى من مياه ونورء وهذا النوع الآخير تجارة 
تعرضها الحسكومة الحلية و تتعرض فا لمنافسة الآفراد والشركات » وكثي رأماتنجح 
الحكومة اللية فى تجارتها هذه » لآن الآرباح التى ترد إليها انما ترد لصالح سكان 
المنطقة ولس أفرد معين الذات > وھ ف هذأ ايها تكون بامعيات التعاونية . 
على أن هذا النوع لم يبدأ بعد فى السوذان » ولكنه لا يبعد أن يبدأ فى السنوات 
القزيبة المقسلة» وخاصته فى المدن السكبيرة أو فى المدن الى تحتاج إلى موارد الماه 
والكهرباء كالأبيض وكسلا ‏ وإذا بدأت نجالس الحكومة اللية فى تلك 
الأماكن مثل هذه الأعمال يحب أن تكون حريصة فى تقدم مشاريعها 
ومراقبتها وتزويدها بالفنيين . حى لا تكون عرضة للفشل 5 أنه ينبغى 
ألا تقدم عليها إلا بعد مصادقة الحسكومة المركزية على المشروع » إذربما >تاج 
ا مجلس إلى الاستدانة من الخزانة العامة وفى مثل هذه الا<وآل لايمكن التصديق 
إلا بعد التأ كد من نجاح المشروع اقتصاديا ء ومن ااتأ كد أنه سيدفع فى زمن 
معلوم أرباح الدبن والاصل . 

ومورد آخر من موارد الحكومة الحلية القرض عندما تحتاج الحكومة 
الحلية إلى صرف مبلغ أسا سی هام على مشروع من مشر وعاتها تلجأ إلى ما تلجاً 


طن — 
إليه الشركات والحيئات العمارية الاخرى ألا وهو القرض » ولكن طريقتها 
تختلف عن طريقة تلك الحيئات العادية . ذلك لآن علبا من القيود ما ليس على 
تلك اليثات . أولا ليس للحكومة الحاية أسهم کا للشركات ٠‏ وليس من حقها 
أن تصدر سندات دين عام ۽ ولكن فى وسعها أن ترهن أملا كباء إن كانت لها 
أملاك › وهى فى الغالب ترهن العوائد الى لحا حق تحصيلها . وللدان المق فى فائدة 
قانونة . وقد أصدر ار لمان فى اتجلترا قانونا : منع الحكومات الحلة من الاستدانة 
إلا بتصديق من إحدى مصالح الحسكومة المر .رواحت اتاق السرذان 
سفتبع هذه القاعدة » إن 1 تصدر فى الین قانونا ماثلا لهذا . وإذا لم تدفع سلطة 
الحكومة الحلية دينها فى ميعاده المحدد › فالقاون سرى علہا » کا يسرى على 
الأشخاص العاديين عندما يفلسون . ومعنى ذلك أن يعين أمين ليحصل العوائد 
ويدفع منها الأرباح والديون . 

إن مبدأ الاستدانة خطير للغاءة » ويذزغى أن يقد بعدة قيود » أذ كر منها 
مبدأ التحقيق العام قبل التصديق على القرض . وهذا المبدأ يعطى الناخبين الفرصة 
ليتحققوا من أن القروض الى تقدم علا هيئتهم ضرورية اعمال الحكومة 
ا حلية » ولا كن بدونها القيام بواجباتما . م أنه لا يد من تدخل مصالح الحكومة 
المركزية الختصة ‏ فإذا كان القرض لبناء مدرسة تدخات مصلحة ااعارف › 
وإذا كان لبناء مستشن تدخلت المصلحة الطبية ‏ على أنى أرى أن نقيد هيئات 
الحكومة الحلية فى الوقت الحاضر › فلا تستدن إلا من ا-1كومة المركزية . 

والووف الأغن. اد ااه الات الى افاي ال 
المر كزية والاعانات على قسمين : شم بالأسمة اممو به لا تدمرفه الحكومة الحامة 
لبعض الخدمات الى للحكومة المركزية مصلحة فى رفع مستواهاء والقسم الآخر 
إعانة عامة من الخزانة العامة للحكومة الحلية » توزع على هرءاتها الختلفة بنسبة 
معينة . والقسم الأول هو اليم وهو يعطى لخدمات معينة» أوهها البوليس» فكل 
هيئة حكو مة محلية مسئولة عن بوليسها تعطى فى الغالب إعانة بوازن نصف الميزانية 
المصدق ما للبوليس » ويلا إعانة التعليم الأولى والاوسط ورما الثانوى › 
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وهذه قد تزيد عن نصف المصروفات المقدرة فى المزانية » ذلك لان الحكومة 
المركزية من أ واجباتها التعلي » وعندما تعطى الحكومة مثلهذهالإعانة , تتدخل 
فى تقدير مرتبات المعلمين والتضديق على تعيينهم » کا تتدخل فى مناج الدراسة 
وتعطى الحكومة إعانات للصحة وتشبيد الطرق الرئيسية والكارى وتشدد 
المنازل إلى غيرذلك من الأغراض . ومبذا تستطيع الحسكومة المركزية أن تتدخل 
فى كل شئون الحكومة.الحلية وتفرض علما الرقاءة > لان هذه الإعانات تعطى 
بشروط وإن كانت الحكومة المركزية لها الحق من وجوه أخرى أن تفرض 
رقابتها على هيئات الحكومة الحلية . 

على أنه لا بد من أن نحد تفسيراً ذا التداخل بين الحكومة المركزية 
والحكومة المحاية . لماذا لا تستق لكل واحدة عن الاخرى مالا وإدارياً ؟ 

أولا : إن الحكومة المركزية هى الى تقرر واجبات الحكومة الحلية 
والخدمات الى جب أن تو دما دأخل منطقتها › وهی الى تضع ها امسوئ 
الاد الذى لا يصح ذا أن تمبط عنه » وهذا لا بد لدافع الضرائب العام من 
أن يسام فى نفقات الارتفاع فوق ذلك المستوى . 

ثانياً : ر ما تطلب الامة مستوى فوق الحد الآدنى » ولهذا لاد لما من أن 
تسام فى نفقات الأعمال الزائدة» التى تتكبدها الحكومة الحلية تنفيذا لرغبة الامة. 

ثالثا : ليس كل أنحاء القطر فى مستوى واحد ف الغنى والفقر . وعلى الخزانة 
العامة أن تتكبد نفقات الاما كن التى يشكو أهلها من الفةر » ورفع مستواها إلى 
المكان اللائق مأ يبن مدن القطر الاخرى / 

هذه هى الاسباب الى تدعو إلى إعانة الحكومة الحلية من الحكومة المركزية 
وهى أسباب وجيبة؛ وتنمشى مع روح الخدمة العامة ومبادىء الديمةراطية. وليس 
هنالك ما بمنع أية منطقة من التساعى فوق الحد الأدنى؛ ما دام ذلك فى وسعها . 
وهذه هى الناحية التى يمكن أن تننافس فيها مجالس الحسكومة الحلية ‏ وتعمل على 
رفع مستوى الحياة بين أهلها . 

المال مصدر كل خير وکل شر . وقد عرفنا فوائده؛ فلابد من معرفة شروره 
وتخاذ التدابير لملافاتها . 
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وأول هذه الشرور سوء التصرف » والتدابير الى تتخذ لملافاته .: هما 
ما ذ كرناه من تقسمد الاستدانة بتصديق منالحكومة المركزية؛ وفى ذلك الكفاءة 
لآن الحكومة المركزية لا تصدق على القرض إلا بعد أن تقتنع بوجاهة المشروع 
ووجه الصرف > وفى هذا حماية لدافع الضرائب المحلية ‏ فثلا إذا كان الفرض 
تاسيس مستشئ » فلا بد من إقناع مدير المصلحة الطبية بضرورة إنشائه ولا بد 
من تقد التصميات والمواصفات والتكاليف وإقناع الفنبين بصحة التكاليف . 
ويكن أن يكون هه ذا التحقيق عاما » وللجمهور الحق أن يقنع نفسه بوجاهة 
المشرع وتكاليفه ولا بد من طرح العمل للمناقصات › ولا يعطى إلا لصاحب 
انعط 

وشر آخرء هو مايقع فيه أعضاء الجالس وموظفوها من اتهازالغرص عك 
مرا كرثم فى هيئة الحكومة امحية . ولهذا ينص على ألا يشترك أى عضو من 
أعضاء ايجلس فى مناقشة أى مشروع أو عقد فى الجلس أو فى أية لجنة من لجانهء 
إذا كانت له فائدة مالة فه . وعليه أن يعلن ذلك لرئيس المجلس قبل عرض 
المشروع» وهذه القاعدة تسرى أيضاً علىالموظفين . وإذا لم يعان العضو فى مثل 
هذا المشروع › أو العقد واشترك فى مناقشاته وظهر ذلك فا بعدء وجب فصل 
العضو من الجاس » وحرمانه من العمل فى الحكومة الحلية فى المستقيل کا وجب 
حرمانه من الفائدة المالية الناتجة من ذلك العمل وكذلك الموظف وجب فصله 
وحرمانه من الفائدة الماللة النانجة من ذلك العمل ومن كل ماقد كان ستحقه 
من معاش أو مكافأة . ومثل هذه الجزاءات الصارمة يمكن الحافظة على سمعة 
.الحكومة المحلية وتحصينها من الفساد . 

ليست هذه كل التدابير التى تتخذ للبحافظة على أموال الحكومة الحلية » 
فهناك تدبير آخر وهو نظامالمراجعة يح أن الأعمال الخاصة والشركات تراجع 
حساباتها فى كل عام ولكنها تختار المراجعين » وکل عماهم ينحصر فى مراجعة 
الحسانات وكتابة شهادة اا وجدت حه › وأن كل المعلومات والمستندات 
الىطابت فى المراجعة قدمت طم . أمانظام المراجعة فىالحكومة الحلية فىانجلترا 
فيقوم به فى الغالب مراجعو القسم » وم وإن كانوا يعينون بواسطة وزير الصجة 
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إلا أنهم لا يؤدون عملهم تحت رقابته أو إرشاداته » وليست واجبات هؤلاء 
المراجعين كواجبات غيرم من المراجعين غسب بل عليهم أن يتأ كدوا من أن 
الأموال صرفت ف الوجوه المصدق مما فى المزانية › وعلهم أن يرفضوا قبول 
أى مبلغ صرف فى غيرموضعه » بل فى وسعهم أن يازموا الشخص الذى تصرف 
فى المبلغ خطأ رده إلى خزانة الحكومة الحلية . وهذه سلطات واسعة لا يقيدها 
'إلا مالوزير الصحة من حق فى رد المباغ لاعضو الذى ألزم بسداده . كا أن 
العضنوه له الاق أ ها فف هذا القرار إلى وزير ااصحة . وإذا زاد المبلغ عن 
٠٠‏ جنه أن يستأنف إلى الحكمة العلا إذا شاء . وإذا خصم ممبلغ 0.٠‏ جنيه 
على عضو ولم يستأنف لقاضى الحكمة العليا وينجم فى استئنافه فإنه لاعق له أن 
ببق فى عضوية انمجلس لزمن معين . 

هذا نظام حكيم ولا بد من العمل بما اثله فى السودان معتغييرات تناسب 
حالنا . وأول تلك التغييرات أن يعين المراجعين السكرتير المالى » وأن يعطييم 
ذات السلطة التى تعطى لاضراءبم فىانلتراء هذا وأن تسكون قرارات المراجعين 
غير نافذة إلا بعد «وافقة السكرتير ال مالى علها » وإذا زاد المبلغ عن خمسين 
جنها أعطى العضو حق الاستئناف لقاضى المحكة العليا . هذه الةود قد تبدو 
منفرة لأناس من الاشتراك فى مالس الحكومة الحلية ولكن الذين يتقدمون 
للخدمة العامة يحب أن يفهموا جيدا أن الخدمة العامة تستلزم الكثير من 
التضحيات ومن لم يكن مستعدا للتضحية وجب عليه أن يبتعد عن ميدان الخدمة 
العامة . وهذا القيد الخاص ,صرف الأموال فى الوجوه المشروعة له حكمته ذلك 
أنه سیجعل كل الأعضاء منئييين عند تقرير صر ف أى مبلغ حىلايقعون فى الخطر 
وحتى لایعملون‌شیتا غيرقانوتى أوخارج عن نطاقسلطمم أما إذا كان الخطأجرد 
خطأً حسانى فى خصم مبلغ على بند من بنود الميزانية دون الآخر فمذه مسألة 
تع فى الدفائر ويلفت النظر إلببا لتلافها فى المستقبل . 

تم الحكومات وكل الهيئات مسألة الاحتباطى ولكن ليس معنى ذلك أن 
تكدس الأموال فى المصارف فى الوقت الذى تحتاج فيه الحكومة أو الحيئة إلى 
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كثير من الأعمال . وفى السودان تحتاج هذه المعضلة إلى عنالة خاصة . 
فالادارات الأهلية الى تعتبرها السكومة جزءا من الحلكومة الحاية » أو على 
الآقل هيئات حكومية علية لا تزال سائرة فى سبيل التططور تضخم الاحتياطى 
فا تضخما مخيفاء وهى تاج إلى كثير من الأعمال الخامة لراحة السكان وصمتهم 
وتعليمهم . وهاهى العدوى تنتقل إلى مجالس المدن » فقد بلغ الاحتياط نجاس 
مديئة ایض فى عاتى ۱۹٤۳۰۱۹٤۲‏ مبلغ ۱۱۳۹۰ جنيها مصريا وهومايوازى 
ميزأ نبة الس لعام كامل . هل معنى ذلك ا مد نه ابض استوفت كل 
الخدمات اللازمة لسكائها وهذا المال هو الفائض ؟ لامكن أن دعى أحد 
ذلك فالأبيض وهى من مدن القطر الرئيسية ومدينة تجارية هامة بفضل موقعها 
ومحصولاتما وسوقها لا تزال شوارعها تتنائر منها الرمال وتغوص فيا الارجل 
وكان الأجدر مجلسها أن يفكر فى تقد الطرق ورصفها . ولس بالابيض 
مكان لرعابة الطفل والأطفال أحوج ما يكونون للعناية > وضائقة التعليم الأول 
والمتوسط تتجدد عاما بعد ع م. کل هذه خدمات جب أن تواجهها كم 
المحلية » وفيا مسح لزغ اطها 53 إستقيم مع المنطق أو العمل أن تكون المدينة 
حتاجة لكل هذا وأكثر من هذا وءال الاحتياط لدى مجاسها المسئول 
٠۰‏ جنيها . 

إن السياسة المالية مجالس المدن والبلديات تاح إلى مراجعة وخاصة مال 
الاحتباطى » وواجب الحسكومة الحلية الاول أن ترفعمستوى الحياة بين الناس » 
وترفع مستوى خدمات خاصة إلى الحد الآدنى الذى لا عكن أن يعتبر ما دونه 
مُستوى لا نة ب#وعة من الناس ولا أحسب أننا قد وصانا هذا الحد الآدنى بعد . 
ولذلك أرى أن نضاعف الجهود وأن نصرف كل مايصل إلى أيدينا حى تبلغ 
ذلك المستوى . 


مها ايز رياف 


تقس البلاد إلى مناطق حكومة حلية » وسلطات مستقّلة عن بعضها البعض 
ومتداخلة فى بعض الأحيان » أو تابع الصغير منها لالكبير من أصعب المسائل 
الى تصادف رجال الحم . ولكن هذا التقسيم الجغرافى يعتمد فيه على مبدأن : 

أولا : من حمث وجبة النظر السياسية فإن المنطقة الى تختار يحب أن تكون 
أغلبية السكان احليين فيا عن لهم مصلحة مشتركة سواء أ كانت مصاحة اجتماعية 
أو مصلحة عمل مادى فى كل الخدمات الى ستقوم مها سلطة الحكومة الحلية 
داخل تلك المنطقة وأن تكون هذه المصاحة المشتركة من خصائص اسكان 
امحليين فى تلك المنطقة دون سوام وإلا فليس هنالك مبرر لان تكون هذه 
المنطقة هيئتها السياسية الخاصة» ومن ال جلى أن المنطقة ستكون وحدة سياسية 
صالحة للبقاء إذا كان السكان عندم مصالح مشتركة أخرى غير مصلحتهم فى 
الحكومة الحلية والخدمات الى تؤديها » وهذا من الخير اتباع التقسم التقليدى 
الام فى البلاد منذ أجيال ولا يغير إلا إذا دعت الضرورة لذلك . 

وثانيا . الاعتارات الادارية » وهى تنحصر فى عدد السكان وثروة المنطقة 
وضرورة النشابه فى جخرافة المنطقة الطبيعية > وحيث إنه ليس من السهل أن 
تكون ذات المنطقة صالحة لكل أغراض الحكومة الحلة أو أن يظل عدد 
السكان جامدا لابزيد ولا ينقص فلابد من أن ڪون التقسم الجغرافى قابلا 
للتغيير والتبديل . وأن يكون من المستطاع تغبير حدود المناطق عندما يتحول 
السكان من مكان لآخرء أو ازداد العمران فى مكان معين . وہذا نرى أن 
الاعتبارات الادارية لا سمل التناسق بينها وبين الاعتبارت الساسة . 
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وتطسقاً لهذه المبادى” فقد قسم السودان کا ذکرنا سابقا إلى مناطق بلديات 
ومدينة وأرباف» وسميت البلديات والمدن فى الجدول الملحق بتشريع الحكومة 
امحلية » ولكن هذه المدن الى سميت إذا ارتفع :مستواها الاقتصادى والعمراق 
يكن ترقيتها إلى منطقة البلديات وإذا انحط مستواها ول تعد فى مستوى المدن 
الى تستحق أن 2 عجأس مد نة ة فی الامكان دجما فى ا نجاس الريق الذى تقع 
ضمن حدوده الجغرافية . وتتأثر بأحواله الاقتصادة . 

إن كل بقعة فى السودان غير تلك البلديات والمان الى ذكرت فى إلجدول 
الملحق بقانون الحكومة الحلبة سنة ٠۹۳۷‏ معتيرة ضمن مناطق الآرياف؛ ولكن 
ار لم يسم تلك البقاع إلى مناطق معروفة الحدود وخيرا دنع : . وإذا أردنا 

ق الريف الموداى إلى مناطق فلا بد لنا من تطسق الممادى* الى أ* شرنا إليها ؛ 
e‏ انا BN‏ .كز ای كان معمولا ها فى عهد الحكومة 
البروقراطبة وحدة صصحة من حمث النظرة الساسية والاعتبارات الآدارية . 
وهى التق التقليدى الذى سر هدي كين اما أو بزيد واقتنع بصلا حته 
اها واقتصاديا » وعلينا أن تلبعه ویر عليه ولامانع من تعديل الحدود 
عند ما تدعو إلى ذلك حركة العمران وازدداد السكان فى مكان أو آخر . 

آي الغرض لاوا للحكو مة اللحلية فى السودان هو الاستفادة من 
المواهب الحلية وإيحاد السبيل للنبوض بالمنطقة اقتصآديا واجتماعيا » ورفع 
مستوى الحياة بين السكان » وإزالة الفوارق بين المتعلمين وغير المتعلمين بشى 
الطرق > ووضع حد التوسع البيروقراطى وتكائر عدد الموظفين فى الوظائف 
الصغيرة » وأنتعجل فى سساسة تقل عدد الموظفين الكبار فى الحكومة المركزية 
والحكومة الحلية الرشيدة ضمان ضد الضعف أو الشذوذ فى الحكومة الم ركز ية ء 
وضمان لاست رار الخدمات الضرورية الحماة البومية وحاجيات السكان الحليين . 
ولكن هذه الحكومة الملية لانكون قوية ورشدة إلا إذا 5 قادرة على 
النووض بأعباء الادارة وحائزة لثقة السكارت واحتراءهم ما بجعل الحكومة 
المركرية مطمئنة على النظام وحسن الادارة وبهذا تخول لسلطة الحكومة الحلية 
السلطات الى تستطيع بها أن تقوم بالعمل المناط مها . 
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لقد اتجمنا هنا فى السودان حكومة وشعبا يحد نظام الحكومة الحاية 
فى انجلتزا وأخذنا نقتس منه بقدر الامكان ولكن ايس معنى ذلك أننا سنظيق 
ذلك النظام برمته فأحوال الناس واللاد فى العلترا تختلف عنما فى ااسودان 
من عدة وجوه ولكن نقط التشابه واللقاء كثيرة وإنناحين نقتيس من الحكومة 
الحلية فى انجلترا الميكل ونبى عليه لن مخطىء كثيرا فجالس البلدات عندنا 
بمائل 2 النظام الاتجليزى Borough Councis‏ وجالس المدن تمائل إلى حد ما 
Jly The Urban District Councils‏ الآرياف The Rural District Jl‏ 
ءانه وحيث إن الس الآرياف ستتفرع منها بعض السلطات الحلية الى 
ستكون تابعة لما نذكر مما الآن على سبيل المثال المجلس الحلل وهو صورة 
مكتراة للىجالس المعروفة فى اجلترا بأسر ¡sh Councils‏ › والاجنة المحلية وى 
صورة مكبرة أدضًا لما هو معروف فى انجلترا باسم وعهناءء81 طدتتدطء وهنا 

حدر بى أن أنتقل إلى لب البحث فى هذا الفصل » ألا وهو الس الأرياف . 
آم مابجب أن براعى فى تكوبن منطقة الجاس الريق أن سياسة التحول 
المافى ترتكز على تقطتين مومتين : أولهما أن وحدة الحسكومة الحلية حب أن 
تكون واسعة لحد ما حى مكنا تقد ميزانية كافية للأغراض والخدمات الحلية 
الى تتطلبها المنطقة » على أن لاتنسع اتساعا فاحشا حى تفقد شخصيتها الحلية . 
وثانيوما وجود عامل بجحعل من الجموعة وحدة مشتركة المصال والأغراض . 
والمسألة الأخرى التى لايد من مراعاتها والتغلب علها هى أن هذه المناطق 
الى براد حكمها بمجالس الآرياف محكومة الآن بواسطة سلطات أهلة بعضها 
5 ذه وبعضها لايتمتع إلا بقليلمن النفوذ » والبعض الآخرنهايتمتع بسلطات 
ميزانية مستقلة . والانتقال السريع المفاجىء قد يحدث رد فعل غير مود 
العواقب ولكن الاناة والحكمة ومناشدة الشعور الوطنى عند أوائك الذين 
يتمتعون بهذه السلطات الآن كلها <رية بأن تعبد الطريق وتزيل المتاعب . وها 
يزيد فى تعقيد هذه المسألة ويدعو إلى ضرورة التخلص من نظام الإدارات 
الآهلية القائمة الآن وإحلال نظام مجالس الآرياف مكانه » تعدد الإدارات 


الاهلية داخل المركر الواحد مما جعل من العسير إدارة أسواق ال#اصيل 
والامن العام والصحة العمّومية بواسطة الإدارات المنفصلة ولايد من أن تتدخل 
الحكومة المركرية وتدر هذه الشئون » وذلك لانه ليس فى إمكان أية إدارة 
أهلية من تلك الادارات أن تدر المال اللازم لاستخدام الموظفين الفنيينالذين 
يقومونبمذه الأعمال . أما إذا وحدتتلك الإدارات فى مجلس رين للم ركزواشتمل 
۰ الجلس على رؤساء الادارات الختلفة دون أن يكون واحد منهم تابعا للاخر » أو 
خاضعالسلطانه إنما الساطة فىند الجلس الذى يتكون منم ومن غيره من الأ عضاء 
المنتخبين أو المعينين فسيكون فى وسع الجلس الريق تدبير المال لاستخدام 
الموظفين الفنيين والقيام هذه الاعمال الختلفة وبهذا تستغل الحكومة الحلية 
بالخدمات والاعمال الى تجعاها طريعة الاشاء ضمن نطاق أعمال المسكومة الحلية 
و ننس :اخ ل ذائزة اختضاض اهال 5 

ومن المشاكل الى تحتاج للعلاج وجود بعض المدن الى لم تصل بعد درجة 
بجالس المدن داخل المنطقة الريفية . وهى وان اخفضت عن مستوى المدن 
إلا أن الأحوال فما تختلف اختلاذا تاما عن مششلاتها فى الريف . ومثل هذه 
اللدق خلت أرضا عن ما الحض والارل ال لل هذه ااك 
EE‏ الا 90 ظ 

وأول تلك الحلول عختص بالمدنية الصغيرة التى لا يكن أن تكون مستقلة 
بذاتها » ومثل هذه لانستحق أن يكون لما وضع سيامى » ويديرها الخلس 
الريق كزء غير منفصل مر النطقة » ونراعى أن مثل سكان المدينة 
بعضوء أو عضوين فى الاس الريق - أما إذا تقدمت المدينة فى عدد السكان 
والعمران وأرادت أن بكون لما وضعها السساسى الخاص فن حق سكان 
المدينة أن يحتمعوا ويقرروا المطالبة هذا الحق » ويقدموا طلبا للنجلس الريق 
لينظر فى إعطائهم حق تكوين لجنة علية لإدارة شون المدينة » وإذا وافق 

)١(‏ الكاتب مدين للحنة الاستشارية للحكومة الحلية لاقتباس هذه الحلول من مناقشات تلك 

اللجنة وتوصيائها , 
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العلس على طلبهم بعد بحثه ومناقشته يول للمدير مع توصيات الجلس » أما إذا 
لم يوافق المجاس على الطلب فلسكان المدينة الحتق أن يستأنفوا للمدر الذى 
بلا شك سيعرض الطلب على مجلس المديرية » والمقياس الذى سيطبق لقبول 
الطلب أو رفضه إنما هو حجم المدينة وعدد سكائها وأهميتها بالنسبة إلى الريف 
الذى تقع داخل حدوده » والدرجة التى بلغتها من المدنية والشعور بالواجب 

الوطنى والتقدم فى سبيل العمران . 

والحل الثانى مختص بالمدينة الصغيرة ذات الاهمية ولكنها لمتبلغ درجةخاصة 
من الشعور الوطنى وتقع داخل حدود منطقة ريفية هامة / ومثل هذه تدديرها 
لجنة عحلية وإذا تحسنت أحوال المدينة وأرادت أن يكون لما وضع سياسى أَمم 
من وضعها الحالى فللجنة الحلية الحق أن تقدم طلبا للبجلس الريؤ ليعينها كسلطة 
حكومة محاية منفصلة بمقتضى نصوص قانون الحكومة امحلية للآرياف سنة ٠۹۳۷‏ 
وليس معنى ذلك أن تستقل عن الجلس الريق بل سستظل تابعة له وستظل 
متزانيتها جزءا من ميزانية مجلس الريق بمذكرة ملحقة بلك الميزانية وللبجلس 
الريقالحقفى أن يعين عددا من أعضائه كأعضاء نىا مجلس الخاص المدينة والذى 
غالياً سيسمى المجلس الى . وستكون طريقة النظر فى الطلب والاستتاف من 
قرار المجاس الريق إذا لم يوافق على الطلب مماثلة للطريقة الى ذكرناها [ نفا . 

أما المدن التىهى أ كبر مما ذكرنا فى الل الثانى والى قويت فبا روح الوطنية . 
والمسئولية العامة ولكنها تقع داخل منطقة مجاس رين هام وتربطها معه مصالح 
وأواصر لا يمكن تجاهلها فيمكن أن تدار منذ البدابة بواسطة جاس على . ومثل 
هذه المدن يمكنها أن تنتقل من هذا الوضع إلى الوضع السياسى المخنصوص عليه 
فى قانون الحكومة الحلية للمدن سنة م١‏ » وأن يكون لا مجلس مدينة مجلس 
مدينة الأايض أو كسلا ء وذلك بتقديم طلب للمجلس الريق لمنح ذلك الحق » 
وسينظر الطاب على الطريقة الآنفة الذكر ويستأنف من قرار الرفض مثل تلك 
الاجراءات .ومدل هذه الاجراءات معمول ہا فى الجلترا(© . 
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والآن ننتقل إلى الدستور الأساسىالمزمع وضعه نجالسالآرياف وتكوينما 
ولواتحها وطريقة العمل فما إلى غير ذلك من المسائل الخاصة بتلك الجالس 
من الصعودات الى تعترض تكون مجالس الأرياف تلك الوظائف 
والسلطات التى يتمتع بها الآن مفتشو ارا كز وعمال المرا كز الأخرون . ولا 
غضاضة فى أن يكون المفتش فى ددابة التجرية رئيس اليجلس على أن يعمل 
جاهدا على تدريب العنصر امحل على تحملأعباء مسئوليات الرياسة وبمضى الزمن 
يترك المفنش القيادة لذلك العنصر الحلى . وينبغى أن براعى منذ البداية عدم 
صبغ هذه المجالس بلون النظام البيروقراطى وان نف بقدرالامكان التدخل غير 
الحمود وأن تكون بعيدة عن مرا كرالحك البيروقراطىالقائمة الآن والتى لابدأن 
تس ج تقر تاك 0 لتحل محلمرا كز ام البيروقراطى. على أن هذا 
التقليد الذى بجعل مفتشى المرا كز رؤساء لجالس الحكومة الحلية موضع نقد 
وتذص من كثير من أعضاء تلك الجالس واجمهور وقد يشعر أعضاء الجالسأنهم 
فى قبضة مفتش الم ركز بوج4هم حيث يشاء ولكن العلاج الوحيد ان كرود 
ألزمن ووجود الشخصيات القوبة من بين السكان الحليين ليضطلعوا بأعباء الرئاسة 
وعندها ينتهبى قرن هذه الرئاسات عموظق الحكومة الملىة من مفتشين اما 
حتاج ع سالآارياف انوع الشخصمات فيا ولاعمكن أن تنجحإذا کان كل 
أعضائها من رجال الادارة اللأهلية الحالين أو كلهم ه من أهالى القرى » أو من 
التجار » ولكن لابد من تمثيل كل هذه المصالح الختلفة والاستفادة بتجارب 
الموظفين المتقاعدين . ولامكن فى الوقت الحاضر تمشل كل هذه الصاح ال#تلفة 
عنطريق الا نتخابات العامة » ولايد من المع بين الانتخاب والتعيين حى يتسنى 
شيل الطبقات التى لم تمثل فى الانتخاب بالتعيين . وحتى الانتخاب هذه الجالس 
ألا مك ن أن يكون عا ل نظام الانتخاب الماشر ولكن عن طريق الانتخاب من 
تدرجتن . ومعنى ذلك أن ',طلب لكل قرية مثلا أن تذكر أسماء «أجاويذها, ‏ 
أو الظاهرين من الرجال فيها والذين بفصاون فى مشا كل السكان ويقبل حكهم 
ثم يطلب إلى هؤلاء أن ينتخبوا من بينهم نفرا باهم فى انتخاب أعضاء ا مجلس » 
أو ليثلهم فى الجاس يمكن تطبيق نفس الطريقة على أصعاب المصالم المشتركة مثال 


o 
ذلك أصحاب المشاريع الزراعية » أو أعحاب الا بقار والماشية » أو المالكين‎ 
لأشجار الصمغ ' أو غير تلكمن المصالمء فيختار كل اصعاب مصلحة مشترلة من‎ 
يعثابم غك ما ن الا رال ونش التعلم ويقوى إحساس الناس بالشعور‎ 
الوطنى والعهلل لليصلحة العاهمة » أنذاك يمكن بل جب إدخال طريقة‎ 
.. الاتتخاب العام‎ 

هنالك بعض الاراء الى تقول بمقاءالإداراتالآهلية الصغرىداخ[المنطقة جنا 

إلى جنب مع المجلس الريق » وحجتهم فى ذلك أن المجلس الريق يجتمع فى فترات 
متباعدة » وتحتاج المنطقة إلى من ينظر فى مصالهها وحاجاتم! الومية فى هذه 
الفترات » وهذا سيكون عمل تلك الإدارات الأهلية الصغرى ؛ ولكنى أرى أن 
وجهة النظر هذه خطيرة » وقد تؤدى إلى تنازع فى الاختصاص وعدم افق 

فى الساسة » ومن الير أن يسند هذا العمل إلى لجان يعينها امجاس . 

قد ارتا ا هو ھال وو جنب د الميزانيات ظ وأوضح 

ما تكون هذه الضرورة عند ما تعتبر مالية مجالس الارياف الى تقع داخل 
حدودها مدن حك بعضها بواسطة لس على أو لجنة علية . فإذا أعطيت اللجنة 
المحلية ميزانية منفصلة » والمجلس الحلى منزانية منفصلة » وامجلس الريق ميزانية 
منفصلة » فذلك ما يؤدى إلى صعو بات مالية » وإلى شىء يقرب من الفوضى » 
ولذا ينبغى أن تكون هيزانية هذه الوحدات الصغيزة منديجة فى مبزانية الجاس 
الريق » وإن كانت معلومة ومعينة لاغراض خاصة بالمدن اتى تديرها هذه اللجان 

أو الجالس الحلة . 

على أن الميزانية التى تعطى لآى مجلس رين تتوقف على الواجبات والخدمات 
المناطة له ؛ وقد كانت ميزأ ىة الادارات الأهلية حى الأن متو ققة على ما بصرف. 
اون ن موتناف نوفا لار فة أن ارك الوظفيق اوا ديات 
مقدرة فى الحافظة على الأمن العام » وإدارة القضاء» وتحصيل الضرائب ٠‏ ولكن 
الجلس الريق سيضطلع بخدمات أخرى مادية وفنية كسئوليته عن المبانى العامة » 
والطرق ٠‏ وتوفير االماء للسكان ‏ وأعمال الصحة العمومية » والتعكيم الأول » 
والاسواق » والغابات إلى غير ذلك ومهذا ستحتاج اجا لس إلى ميزانيات أ كبر » 


س 
وليس معنى ذلك زبادة فى الضرائب الى تدفع الآن » ولكن معناه أن بعض 
الخدمات الى كانت تصرف علبها الحكومة المركزية ستصرف علبا فا بعد 
الحكومة الحلية . 4 

شرعت الحكومة فى تكوين الجالس الريفية وبالفعل أصدرت أس تكوين 
مجلس مركز القضارف الرينى ومجلس مركز الخرطوم الرينى والاواح الخاصة 
بإدارتهما ء ولنستعرض هنا أمر تكون مجلس م ركزالقضارف الريق ولاته . 

أعلن الحا م العام تكوين الجلس طبقا للبادة ه من قانون الحكومة المحلية 
(للأرياف) عام ٠۹۴۳۷‏ ليكون ساطة الحكومة الحلية لذلك القسم من مديرية كسلا 
المعروف مركز القضارف » وأن تصبح كل الادارات الحلية القائمة الآن داخل 
حدود المركز تابعة لهذا امجاس . 
ويتألف الجلس من رئيس ونائب رئيس وما لا يقل عن اثنى عشر عضواً 
ولا .زد عن خمسة عشر عضوا . وعلالمدير أن يعين الرئيس أو نائب الرئيس » 
إما الا سم أو حك الوظيفة » وأن بعين الأعضاء بعد أن يستشير من يشاء › 
أو شغد أئ جرا راسا عل فرظ أن كن ما لا يقل هن ست أعضاء 
مختار.ن من سن الاشخاض الختصين الادارات القيلية أو الاقاممية داخل منطفة 
امجاس » وأن يكون اثنان على الاقل مثلين للمصالح التجارية » واثنان على الاقل 
مثلين للمصالح الاجتماعية والاقتصادة التى تستحق المَثِيل . ويشترط فى أعضاء 
القسم الأول أن يكونوا جميعهم سودانبين » وأن يكون على اللأقل نصف أعضاء 
القسم الثانى والثالث سودانيين . وتشترط إقامة عام داخل حدود المركز قبل 
تعيين العضوء وأن يكون العضو من القسم الأول قد بلغ سن الخامسة والعشرين 
ومن الق الثابى والشالث سن الثلاثين . وسقط جميع الاعضاء دئعة وأاحدة 
فى نهانة شمر بونيو من السمنة الثالثة لانتخابهم > إلا الذن علو مقأعدهم سلب 
الموت أو الاستقالة أو أى سيب آخر من الا “ساب الموضحة فى المادة السادسة 
من ألا مر . 

ويعين المدرمنو قت لاخر كات اللبجلس إمانالاء و4 وظفته » وواجنات 
كاتب الجلس فى واجبات ضابط الجاس فى مجالس المدن . أو واجبات كاتب 
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المديئة فى المدينة فى انجلترا . وسبكون للمجلس أمبن صندوق . 

يتضح من هذا أن مجالس الارياف لا تتمتع بالصبغة القثيلية الدمقراطية 
الى يتجل فيها تعبير الشعب عن رأبه ورغباته وإننا لا نزال نقول وجوبالعثيل 
الدمقراط فى هذه الجالس فق الأمكان إجراء' انتخاءات من درجتين کا يدا 
ذلك فى هذا الفصل › وشیء آخر لا E‏ الى السليم إلا وهو حق. 
انرق اناب ال شونا اتسن وکات اجلس. 

وتوضح اللانحة الاجراءات الى تتبع فى الدعوى إلى اجتماعات امجلس » 
والناصاب القانوتى وإدارة الجلسات وتدوين الوقائع وتعيين اللجان وتحديد 
واجباتها وأعمالها وسلطات امجاس المالية والقواعد التى تتبع فى المسائل المالية 
ومراجعة الحسابات . ولا تختلف لانحة المجلس الريق عن لانحة جاس المدينة . 
وقد نصت اللاتحة عل تعمين لجنة خاصة لادارة مدينة القضارف الى تتبع للمجلس 
الريق ولكن إدارتها تتعقد نسبة لانبا مر كز تجارى هام وما من المسآنيرين. 
عدد لا يستهان به إذا قورنت بالقرى المجاورة لا . ولا تختلف هذه اللجنة عن. 
غيرها من لجان امجلس إلا فيا عص بعدد أعضائها وحق المدير فى تعيين 
الرئيس ونائب الرئيس وتحديد نسبة الاعضاء الإضافيين إلى أعضاء اللجنة 
الامناسان: : 

إن مجالس الأرياف ضرورية جداً لفو الحك الحلى فى السودان ٠‏ ولرعاية 
مصا الاهالى . وهى فى المكان الأول من حمث ترقية مرافق البلاد ورقع 
مستوى المعيشة بين السكان » والاسراع فى إحلالما.مكان الإدارات الأهلة 
القائمة الآن يأتى خير كثير للناس . ولا أريد أن عسب أحد أننى أدعو إلى. 
انقلاب مفاجىء » إنما أنا أدعو إلى نمو طبيعى تتطلبه ظروف الاحوال » 
ويوجبه المنطق السليم وأساليب الإدارة الرشيدة هذه اللاد . وقد يعترض أحد. 
فقول إن الادارات الآهلية تتمتع بسلطات قضائية لايمكن تويلها إلى مجالس 
6 وردى عل ذلك أن هذه السلطات القضائية واسعة جداً ولا يصح 

نبق فى أبدى رجال الإدارة الأهاية .كا أنه لاداعى لأعطاء مجالس الأرباف 


۳ 


ساطات قضائة فذلك ما يدعو إلى التعقيد وخلق مشاكل >سن أن تنجومنهبا 
حكومتنا الحلية منذ البدابة . ويمكن أن بدار العدل فى تلك المناطق بواسطة قضاة 
مختصين من المصلحة القضائية : وهذه هى الطريقة الوحيدة للمحافظة عل العدالة 
وإحلال القانون المقام اللائق به » وتفويضه السيادة الى ددونها لايتمتع الشعب 
ڪر باه الى تكفلها له الدولة . 


ااانا 
ديات الوب عا 


إن واجبات الحكومة الحلية وأعمالها كثيرة ومتنوعة بعضها تستوجبه 
طبيعة العمل وصبخته الحلية » وبعضها فرض على الحكومة الحلية بمقتضى 
التشريع الذى أصدرته ‏ أو تصدره الدولة من حين لآخر » وإذا تمن حاولنا 
حصر تلك الواجبات والاعمال لتطلب منا ذلك مراجعة قوانين الحكومة الحامة 
فى كل منطقة کا تطلب منا استقصاء الواجبات والاعمال الى لما صبغة علمة 
حتة تجعاها خن واجمات الكو مة الحلية وأعمالما . ولكن حسينا أن نة 
أعمال الحكومة الحلية إلى أقسام اصطلم على أنها تشمل تاف الاعمال الى 
تقوم بها الحكومة الحلية فى منطقة أو أخرى . 

والأقسام هى : الماية » والرفاهية » والراحة . وقد مثل للحماية بالبوليس 
وإن كان البوليس ف الغالب من عمل المسكؤمة المركزية وهى الى تصرف عليه 
وتشرف على تنظيمه . أما الرفاهية قتشمل عدة أعمال . أو خدمات تقوم بها 
الحكومة امحلية وتتفرع إلى فرعين رئيسبين : الانسان والبيئة . والفرع الخاص 
بالانسان على نوعين : السن لآن المواطن داخل حدود الحكومة الحاية له الحق 
فى خدمات تؤدما لها لحكومة الحلية لا لثىء إلا لآنه ضن عر خاص 
يخول له أن ترعاه الدولة من حيث الصحة والتعليم مثلا وثانأمايقع على الانسان 
من مصائب » أو عاهات تجعله أهلا للمساعدة العامة نظراً لعاهته . أما الفرع 
الثانى ألا وهو الخاص بالبيئة فقس إلى ثلاث شعب : الامداد كتوفير الماء 
للسكان والوقاية كتحاربة الأمراض المعدية أو الوافدات وإزالة الضر مثل نظام 
مجارى المياه والبالوءات . وقد مثل للقسم الثالث بالطرق العامة . 


حت 1458 عدت 


ليس من السهل الحديث عن أعنال الكومة الحلية فى السودان» ولا بزال 
النظام فى بداية العهد دوه تعنم به اون بح اى مقدار مأ تقوم به الحكومة 
من أعمال فى كل قسم من الأأقسام الى ذكرناها . ولما كانت حكومتنا ا حلية تسير 
على هدى نظا م الحكومة امحل فى لارا فإتق سأتحدث فى هذا الفصل عن 
الخدمات الى تقوم مها الحكومة الىلية فى انجلترا لتعمل السنا على هداها وأم 
الأقسام الثلاثة هو القسم الخاص بالرفاهية > لآن واجب الحكوءة الحلية الاول 
أن ترفع مستوى الحماة بين الناس » و تعمل عل رفاهة السكان وإمدادم بالخدمات 
والمؤن الى تكفل 1 م حيأة سعيدة ا جهدى د ذÇ‏ رالتوارج 
وقوانين البرلمان الى كافت الحكومة الحلية ببعض الواجبات والأعمال وسا كت 
بالوصف والمقارنة بأحوال السودان ٠‏ 

وأولما أنحدث عنه الاعمال والخدمات الى تقدم للانسان حسب عمره . 
وتدأ بعض هذه الخدمات قبل ولادة الطفل لان النساء بزرن بعض الو سسات 
قبل أن يضعن الكشف عليمن والتأ كد من أن الجنين وأمه عالة جيدة» ولمعالجة 
بعض الأمراض الى تشكو منها الام » وقد تعوق صتا وصمة الجنين فى رحمها . 
وعندنا فى أمدرمان مؤسسة من هذا النوع » وإن كانت ضمن أعمال الحكومة 
المركزية » وربما صارت بمضى الزمن من الأعمال الى تصرف عليها الحكومة 
الل ود ف کون الا ل اوغا ورا واسعاءة 
اا ا ف دا ر 
وف المدن الصغيرة الى لا يمكن فتح عيادات لهذا الغرض فيها . وعند ما يولد 
الطفل لا يكون للحكومة الحلية دخل إلا فى الحالات التى تضع الامذيها فى أما كن 
الولادة الخاصة التابعة للحكومة امحلية ٠‏ على أن الحكومة الحلية رعا كان من 
واجبها أن تقدم للاأمهات فى حالة الوضع اللين إما بالمجان أو بالسعر اللاساسى 
وبعد الولادة حتى يبلغ الطفل الخامسة من العمر لا يكون للحكومة الحلية كير 
دخل فيهإلافما مختص بتسجيله وتطعيمه ضد الجدرى وعلاجه إذا أصيب بالحصبة 
أو السعال الديى وغيرها من الأمراض الى يتعرض لما الأطفال . وهذ 
الأعمال تقوم بها الآن الحكومة المركزية فى السودان ولسكنها خليقة فى المستقبل 
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ا 
ان تصبح ضمن أعمال الحسكومة الحلية . وفى بعض الاما كن فى انجلترا يرسل 
الطفل مابين الثانية والخامسة من عمره إلى مدرسة للتربية تشرف عليها مريية 
أو مربيات مختصات» وهذا النوع من المدارس مفيد للغاية » ولكن قد يتعسر 
وجوده فى السودان لكثرة تكاليفه أولا وثانا لعدم وجود هذا الصنف من 
المربيات » على أن المدن الكبيرة بمكاها أن تؤسس مثلهذه المدارس ف المستقبل 

وتدأ مرحلة التعليم الأولى فى الخامسة وتستمر حت الرابعة عشرة » وهى 
مرحلة التعليم الالزامى . ومعنى ذلك أن الحكومة الحلية ليس من واجبا فقط 
إيحاد المدارس لكل الاطفال هذه السن بل الزام ذويم بأرسالهم إلىالمدارس, 
ولا يازم والد الطفل نراف للحكومة المحلية إلا من شاء أن بعل طفله 
فى مدرسة خاصة » ولقد بلغت تكاليف التعا بم الآولى فى عام ١4‏ فى انجلترا 
۳ مليون جنه( . 

وليس التعليم الذهنى هو برد مايعطى لاطفال المدارس الالزاميةء فالعنارة 
الطسة موفورة للتلامذ والتربة البدنية بتوفير ملاعب الأطفال والمتنزهات 
العامة . وتقدم الحكومة الحلية فى بعض الاحيان الطعام للأطفال» فهى تقدم 
لمم الفطور والعشاء والشاى » والوجبات الأخرى فى أوقات الدراسة وأثناء 
العطلة المدرسية » ولكن لا تعطى هذه المنحة إلا للطفل الذى ثبت الكشف 
الطى أنه سى ء التغذية ويشبت والده عدم مقدرته على دفع نفمَات تَعْذبته » و بعض 
الطلاب القادرين عل الاستمرار فى الدراسة يتمتعون ذه المنح حى خروجهم 
من الجامعة وذلك بنظام الاعانات العلسية من الحكومة الم كزية ومن الحكومة 
الحلءة وبعض اليئات ا . وهذا حل جميل لا أحسب أن بلادنا ستصل 
إليه فى القريب العاجل الهم إلا إذا تحسنت الأحوال الاقتصادية فى البلاد » 
وأصبح من الميسور أن يتحمل دافع الضرائب نفقات مثل هذه الخدمات 
الأنسانة . وحسى أن أقترح هنا على الحكومة المركزية وعلى هيئات الحكومة 
الحلية وضع هذه المسائل مكان الاعتبار والسعى إلى الوصول بالشعب إلى الحد 
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الآدنى منها ما أدعو الميثات الخيرية والاجتاعية أن تتعاون مع الحبكومة 
فى هذا المدان . 

ولنتتقل إلى الفرع اثانى من ق الرفاهية . ولا يستحق ساكن المديئة , 
أو منطقة الحكومة الحلية أية خدمة من الحكومة الحلية فى هذا الباب إلا إذا 
أصاءه ال ممض أو دهته الفاقة والعدم . ش 

وليس من واجب الحكومة الحلية رعابة التابعين لما يعجر د مأ يصيبهم 
المرض ولؤ أنه من حقها تشييد المستشفيات لشتى الامراض . إنما يبدأ واجبا 
فى حالة الامراض المعدية ‏ فعندما يصاب شخص برض معد على الطبيب الذى 
يعالجه أن مخطر السلطة الحلية بذلك وعلالسلطة الحلية أن تتتخذ الإجراء اللازم 
أولا لمنع انتشار العدوى من المريض لغيره وثانيا لمعالجة المريض » وهذا النوع 
من الاعمال تقوم به فى السودان الآن الحسكومة المركزية » ونرى من الضرورى 
أن يصبح ضمن أعمال الحكومة الحلية . على أن الحكومة الحلية فى انيجلترا تعنى 
بالمصابين بالسل والأمراض السرية وتعتى بالعميان والجانين . 

وتقدم الحكومة الحلية المساعدة للمعوزبن الذين لايستطيعون القيام بنفقات 
معيشتهم أو علاج أنفسهم وعائلاتهم عند ما يصيبهم المرض » وتقدم الح-كومة 
الحلية هذه المساعدة صنفاً أو نقداً وفى بعض المالات تتكفل بسكن ااشخص 
وإعالته . وتعطى الاعانة كدين يسترد من الشخص عند مأإيصبح قادرا على 
الكسب أو من أى شخص آخر «سئول قانونا عن نفقاته ومتيسر الحال . وهذه 
أيضاً من الأحلام اجميلة الى آمل أن تتحقق ف السودان مع تحسين الحالة 
الاقتصادىة وتقدم العمران وروح الوطنية و<ب الخدمة العامة . 

وهنا ننتقل إلى الخدمات والأعمال الى توجبها اليثة وهذه فى الغالب أعمال 
خاصة بالصحة العمومية من ناحية ومن ناحية أخرى خدمات وأعمال تتاجر 
فما الحكومة الحلبة وسأتحدث أولا عن أعمال الصحة العمومية وثانيا عن تجارة 
احالس البلدية ومجالس المدن لان مجالس الآرياف لاعسن أن تدخل فى هذا 
المدان . 


دا عد 

إن المحافظة على الصحة العمومية وترقية أساليها ليست من عمل المصلحة 
الطبية أو من واجب الحكومة الحلية غب ولكن عمل الفرد فبا ومسئوليته 
لاتقل عن مسئولية المصلحة الطبية والحكومة الحلية ؛ والاغراض الاساسية 
للصحة العمومية ثلاثة كا قال السير أرتر نيوز هو“ : 

إت الوقاية من الأمراض : 

. تحسين الصحة‎ ٢ 

م ل تنمية الإنسان جسميا وعقليا وخلقيا حى يصبح متزن الطبيعة 
فى بموه . 

ومعنى ذلك أن العمل الاجتهاعى الذى تتعاون فيه الحكومة والافراد» هو 
الذى يساعد على عمل الصحة العمومية المتقن » وإن مشكلات السكن والتعلم 
والفقر والفاقة كلا ذات أثر فى الصحة العمومية . ولهذا كانت الصحة العمومية 
شاملة لا كبر قسم من الخدمات التى تقوم ما الحكومة الحلية سواء أكان ذلك 
من ناحية حماءة الافراد أو توفير سبل الرفاهية للفرد والجموعة . وهى أساسية 
وهامة فى كل حكومة حلية ويفرضها التشريع والعرف . ويشمل عمل الصحة 
العمومية مجارى المأه والنظافة وجمع وإزاحة الفضلات 5 تشمل توفير ماه 
الشرب الصالحة للسكان » والمستشفيات وأما كن الولادة ورعاية الأطفال وعلاج 
الاأمراض العقلية ومساعدة العجزة . كا تشمل مشكلة السكن وتخطط المدن 
والقرى وعمل الصحة العمومية بوصفه هذا يتعدى الوقاية إلى العلاج . 

لايحتاج السودان إلى عمل كثير الان فما ختص مجارى المياه وتصريف 
مياه الآما كن العامة » ولكنه بتقدم الزمن ودخول المدنية إلى نواحيه المتعددة 
سيحتاج إلى هذا العمل الذى يكلف نفقات كثيرة . وفى انجلترا من واجب كل 
مجلس حكومة محلية ف البلديات والمدن والأر ياف توفير الجارى اللازمة لتصريف 
المیاه داخل حدوده» وتوفير البالوعات لكل عدد معقول من المانى المتجاورة 
وفى بعض الاحبان يننى أصعاب الاملاك مثل هذه البالوعات » وللحكومة الحلية 
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أن تتملكها وتكون مسئولة عنها وإلا فهى فى عهدة أخاب الاملاك » وعلى 
سلطة الحكومة الحلية مراقبتها حنى لا تكون مصدر إزعاج لراحة السكان ما قد 
ينبعث منها من عفونات بسدبب الإهمال . 

ولعل من آم واجبات السلطة امحلية فى مكان كالسودان مراقبة مجارى مياه 
الأمطار وحفرها قبل فصل الأمطار ودفنها بعد نهابة الخريف » والتأ كد من 
أن المياه لا تركد فما وتر الناموس وتصبح مصدرا لإصابات الملاريا . 

ولا بمكن توفير الصحة العمومية فى مكان ما إلا بالتلأحكد من القيام 
مهذه الواجبات : 

أولا : تحسين ماه الشرب . وليس هذا العمل بالهين فى بلد كالسودان » ولا 
يمكن أن تقوم به الحكومة الحلية ومواردها محدودة » وعلى الحكومة المركزية 
أن تبذل جهدها لتغذى كل سكان القطر مياه الشرب الصالحة » وذلك إما بننقة 
ماء النيل فى الما كن التى جرى فما النيل» أو حفر الابار الارتوازة فى الجهات 
البعيدة عن النيل كدارفور وكردفان وكسلا . 

ثانيا : إبحاد الجارى العامة » وهذا أصلاح يتمشى مع توفير المياه الصالحة 
الشرب ؛ فق الوقت الذى تتوفرفه المياه لسكان المدن والقرى ستحتاج لإبجاد 
المجارى العامة لتصريفها . 

ثالثا : إصلاح مخطيط المدن والقرى » وتحسين مسا كن الفقراء وه غالبية 
أفراد الشعب» فإن تخطيط المدن والقرى برعی قب لكل شىء إلى توفير المواء والنور 
وضوء الشمس » وهی من ضروريات الحماة ؛ ويتوقف على توفيرها تقدم مه 
الأفراد وزيادة المناعة ضد الامراض > وإصلاح المنازل ف المدن والقرى 
يتطلب انتباها خاصا من السلطة الى تتولى التصديق على المبانى بأن تلاحظ أن 
المنزل الذى تصرح ببنائه مستوف لكل الشروط الصحية » وهذا العمل الآن 
فى يد مفتش المركر ول نة المركز الصحية » ولكنه سيكون فى المستقبل من 
واجبات سلطة الحكومة المحلية وضابط صتتبا الخاص › وقد بتطلب مثل هذا 
الاصلاح أن تبى الحكومة الحلية منازلها الخاصة للعمال والفقراء فى المدن, 
ولصغار المزارعين فى القرى » وهذا بلا شك يتطلب الكثير من المال؛ وربما 
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استو جب الإعانة من الحكومة المركزية » ومعاونة شركات تتعهد برأس الال‎ 
وتبيع المنازل للسكان على سبيل البيع بالإبجار.‎ 
رابعا : إبادة الحشرات الناقلة لللأمراض » وأ كثرها خطرا فى السودان‎ 
الناموس وقليل من ددان البلهارسيا فى المدن والقرى النيلية . وهذا العمل تقوم‎ 
به الحكومة المركزية » ولعله سبظل من أعمال الحكومة المركزية تساعدها‎ 
الحكومة المحلية بقدر الإمكان » فى تفتيش المنازل والبرك الحلية لإبادة الناموس‎ 
. _والذياب وإزالة مسباته‎ 
غامسا : تحسين غذاء الشعب » وذلك بإعداد البحوث العلبية المستفيضة‎ 
ا كن بواسطما معرفة القيمة الغذائية ى الطعام الذى بتناوله سواد اأشعب»‎ 
والبحث عن مواد أحكثر تغذية ورخيصة القن تزرع فى الحقول والحدائق»‎ 
وروج لا بالدعابة الصحية لتنتشر بين طبقات الشعب . ثم مسألة الطعام الذى‎ 
يعرض للبيع فى الأسواق ويكون مكشوفا وعرضة للأتربة والذباب » وتنسبب‎ 
منه أمراض الدسنتاريا والتايفويد وغيرها من الأمراض الفتا 35 » فإن مراقبة‎ 
الباعة المتجولين » والكشف على الجزارين وعلى الام قبل ذعها » والكشف‎ 
على اللبن الذى يباع الجمهور » كل هذه من المسائل الحامة والتى تقوم بها الآن‎ 
. الحكومة المركزية وستصبخ ضمن أعمال الحكومة الحلية‎ 
ليست هذه كل أعمالالصحة العمومية » فهناك مسألة النظافة و إزالة الفضلات‎ 
والااوساخ وتزويدكلمر بع بير ميل مغطىلتجمع فيه فضلات‌الطعام والأوساج من‎ 
المنازل الواقعة فى المربع ؛ وضرورة وجود برميل صغير مغطى فى كل دار . كل‎ 
هذه أعمال يحب أن تقومبها اليكو مة الحلية لتتأ كد من الحافظة على ععة السكان ء‎ 
. كا عليها أن تجمع مافى هذه البرامي لكل يوم وتخرجه لمكان حرقه المعدود له‎ 
ولقد يعجب القارىء لآنى أعطيت الصحة العمومية كل هذا الاهتام ولكنى‎ 
أعتقد مع الدكتور حافظ عفينى باشا أن أول واجب على كل حكومة رشيدة‎ 
العناية بالصحة العامة وتوفير أسبابها بميع أفراد الشعب » وعاربة الأمراض الى‎ 
بل هو أول‎ ٠ تهدد حياتهم أو تضعف صحتهم . ليس هذا واجبا إنسانيا غسب‎ 


د إو نت ٌ 

الواجبات الوطنية » فقد صارت قيمة كل انسان تقاس بمقدار قوة جسمه وتحمله 
لمتاعب الحساة المستمرة » کا صارت تقاس قوة كل شعب بدرجة صمة أبنائه 
وقدرتهم على الكفاح حماية لا تقشم ودفاعا عن بلاده 7" 

وقبل أن أترك الحديث عن الصحة أرجو أن ألفت النظر وخاصة نظر الذين 
يعماون فى الحكومة الحلية إلى بعض القوانين الخاصة بالصحة العمومية فى 
السودان » أذكر منبا : 

6 قانون تسجيل المواليد والوفات سنة ١979‏ . 

(0) قانون الصحة العمومية سنة ۱۹۳۹ . 

(") اللائحة الاساسية الحكومة الحلية (البلديات) سنة م19 وخاصة القسم 
الذى ينص على تخطط المدن ومسائل الصحة العمومية . 

(؛) اللائحة الاساسية للحكومة الحلية «المدن» سنة م19 ء وخاصة القسم 
الذى ينص على تخطيط المدن ووسائل الصحة العمومية . 

فإن هذه القوانين هامة لمعرفة ما بحب عمله وما بحب تركه » ولمعرفة مسئولية 
الحكومة المركزية والحسكومة الحامة ومسئولية الأفراد». والعقوبات الى يفرضها 
القانون عل من يقصر فى واجبه أو برتكب مخالفة قانونية ٠‏ وإذا قدر الافراد 
واجبهم العام » وعرفوا أن عامل الصحة والسكومة الحلية والحسكومة المركزية 
إنما يضيقون الخناق على الأافراد ابتغاء مصاحة الأفراد ورفع مستوى حياة الافراد 
والمجموعة » فستكون مهمة أولئك سهلة وسيؤدى انيع واجبهم الوطنى . 

إن أعمال تجارة مجالس البلديات والمدن تقع غالبا فى قم أعمال الرفاهية 
الخاصة بالييئة وفى قسم الراحة » وأى كتاب عن الحكومة الحلية لا يتحدث 
عن تجارة مجالس البلديات والمدن يعتبر ناقصا » وليس لای مجلس أو لى 
هيئة حكومة علية سلطة مطلقة لتتاجر كا تشاء ولكبنها مقيدة لاتتاجر إلا فا يسمح 
لما به البرلمان أو السلطة التشريعية فى البلاد . وليست هنا لك قاعدة عامة منم 
هذا التصريح ولكن فى الحالات التى لاد فيا من سلطات خاصة للقضاء على 
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المصا ل الفردية أو الى يحتاج للحصول عليها إلى بعض نواحى النشاط الى بالفعل 
فى يد الساطة الحلية » أو التى من حسن السياسة الاقتصادىة أن تكون عتكرة › 
أو لا تصلح أن يقوم بها فرد لأجل الربم أو مقزونة بمكان أو عمارة تملكها ' 
السلطة الحلية أو يمللكها المواطنون عامة » فعادة بنع التصرع للسلطة الحلية دون 
سو اها لتقوم العمل . 

والاعمال التجارية الخاصة بالبلدبات والمدن هى تلك الخدمات الى تقدمها 
امجالس للأفراد مقابل أجر خاص ولا تشمل الخدمات الى تقدم مجانا وإن 
حلت محلخدمات كان اجمهور يتمتع بها مقابل أجر يدفعه للشركات أواطيئات ؛ 
فالطرق العامة والكبارى كانت فى الماضى يستعملها الجهور فى انجاترا مقابل 
رهم عبور ولكنها الآن خمن واجبات الحكومة الحلية الى تقدمها الجمهور 
بجخاناء وهكذا الحال فى كبرى النيل الأزرق . 

وهناك خصائص بيز هذه الأعمال التجارية بعضما عن بعض . أولا : تلك 
الاعمال الى بطبيءتها تدعو للاحتكار تقابلها الى لاتقل الاحتكار . ومن الصنف 
الأول موارد المياه والغاز والكهر باء » والتليفونات » والنقل بالترام والاسواق. 
أما الى لاتدعو طبيعتيا إلى الاحتكار فقد مثل لما بالمنازل» فك تبنيها هيئات 
الحكومة الحلية تبنيها الشركات والافراد . ١‏ 

والميزة الثانية تنحصر فى الاتجار بفرض الربح أو الاتجار لغير الربح , 
ولست هذه فى الواقع ميزة طبيعية إمما هى وليدة الغرض الذى من أجله توم 
هيئة الحكومة الحلية ذه الخدمة أو تلك » فكل خدمة عصل عليها رسم رما 
تكون لغرض الريح > ورا يكون الرسم مقدرا ليسد المصروفات فقط دون 
أن ينجم عنه أى رح » وتتوقف المسألة على نات اطيئة الحا كمة ومشاعرها عو 
المشروع الذى تقوم نه والفائدة الى ترجوها من ورائه جمهورها . فالحامات 
العامة والمغاسل ومسا كن. العمال لابرجى من ورائها الكسب إنما يقصد-با 
مساعدة الفقراء والترفيه عنهم . ولكن الأسواق والكهرباء والغاز والتراموايات 
فى الغالب يقصد بها أن تكون مورد ربح لهيئات الحكومة الحلية . 


— 
و اليا يدر الريح على اللمهوز عامة من أن تر فوا 

الرأسماليين . 
- لابد أن تصبح جميع الاسواق بمرور الزمن ملكا ليئات اة 
فى اللديات والمدن والآارياف وذلك لآمهامصدر دځ وفير» ولانه من الضرورى 
أن تشرف علا تلك الحيئات لتحافظ عل الصحة العمومية وكذلك موارد الما 
وخاصة فى الاما كن البعيدة عن اليل لآن معضلة مياه الشرب من المسائل المامة 
لرفاهية السكان والحافظة على حياتهم ورفع مستوى معيشتهم . 

أما الكهر باء والتراموايات فهذه لاحاجة للناس ما إلا فى البلديات وعسن 
أن تتكون فى قبضة مجالس البلديات بدلا من أن تكون فى قبضة شركات 
الاحتكار الأجنية » وهى بلا شك مضدر ريح وفير وتساعد على رفع مستوى 
الحياة فى البلديات . 

وقد دلت التجارب فى اتجلترا على أن أعمال التجارة فى هيئات الح-كومة 
الحلية ها حسناتها وها سيئاتها . فى الامكان تسبير العمل ما وجد الموظفون 
الدامون . وتتوقف خسارة المجموعة وربحها على نوع الصناعة الى تقوم ا 
الميئة وعلى حسن الإدارة أو سوا . 

ولا عكن لميئات الحكومة الحلية أن تغام بالاموال العامة الموضوعة 
اا كنا أن فول سان درن عر سوه راف 

وتدير هيثات الحنكومة الحاية أعبالما بروح #ارية ومن خصائص تلك 
الأروح التوئب للربح وتفادى المضارءة . ومہما قل من أن الشركات الخاصة 
تفكر فى مقدار الربح الذى بدره العمل على المساهمين وأن الحيئات العامة تفكر 
فى رفاهية الجهور فالرجال الذىن درون العمل الصناعى سواء فى شركة خاصة 
أو لهيئة عامة يفكرون فى إتقان العمل قبل كل شىء وهكذا الغابة تبرر الوسيلة . 

والأسباب الداعية لاشتغال هيئات الكومة المحلية بالتجارة ثلاثة : أوهما 
الرغبة فى الرح» وثانما الاعتقاد بأن الشركات الخاصة تسعى جهدها لتبتز أ كبر 
مقدار تمكن من الريح من الجهور دون أن تعطيه الفائدة المقابلة » وثالما وجود 
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جيش جرار من الموظفين الدائمين ف الميئات العامة ما يدعو إلى حسن الادارة 
وإتقان العمل . 

ولهذا النوع من أعمال الحكومة الحلية عيو 57 ه؛ فف بعض الاحیان 
تتعثر إدارته وذلك عند ما يقع العمل خارج المساحات التابعة لهيئة الحكومة 
امحلية الى تضطلع به » وقد يدعو ذلك إلى تعيين لجان موحدة ولكن التجارب 
دلت على أن هذا النوع من اللجان قليل النجاح . 

وخطر آخر يتمثل فى الكيات الكبيرة مر القروض الى تضطر هيئة 
الحكومة الحلية لاستدانتها لتقوم بهذه الأعمال على الرغم من أن هذه القروض 
التجارية تضمنها عقارات أو أملاك تواز.ها فى القيمة وعلى الرغم من أن هيئات 
الحكومة الحلية لما امتيازها لآن القرض ينح لها بفائدة أقل مما نع الشركات 
التجارية الى بديرها الافراد وذلك لان هذه الفائدة قابلة للزيادة إذا فشلت أعمال 
الجلس التجارية وستكون الزيادة على كل ديون الجلس وليس على الخاص منها 
بالتجارة وبهذا ستكون النتيجة وخيمة . 

وخشى أيضا أن تقيد الصناعة فى المنطقة مراعاة لصا هيئة ال يكومة الحلية 
وفى هذا مافيه من الضرر على سكان الأقليم . 

بق علينا أن ننظر فى عمل من أَمم واجبات الحكومة الحلية فى البلاد الناشئة 
وذلك عمل الطرق . عتاج الناس فى المدن و خارج المدن لاستعمال الطرق 
فى مواصلاتهم » ومن واجب الحكومة الحلية أن تمد .الطرق وأن تشرف على 
تصليحها حتى تيسر المواصلات » وقد أعطى قانون الحكومة الحلية للأرياف" 
هيئات الحكومة الحلية حق تسخير السكان لتصليم الطرق العامة ومعنى هذا أن 
مسئولمة الحكومة الحلية واضحة بنص القانون . 

إن واجات الحكومة الحلة وأعماللما ا قلت كثيرة ومتنوعة وليس 
ماقدمته على سبيل الحصر إا قصدت به التوضيح والعثيل . 


7 2 وإ “دسي م بن 
لار 
أعضاء امالس 
راهيا رم شق ولام 
لاتبدأ علاقة أعضاء الجالس بالحكومة الحلية مجر د انتخاءهم » ولكنها تبداً 
قبل ذلك لآن كل عضو مجلس مواطن قبل أن يكون عضواً وتربطه بالحسكومة 
الحلية صلات قوية » فهو دافع ضرائب وناخب ويتمتع بكثير من الخدمات الى 
تقوم بها الحكومة الحلية > وقد يتأثر بقراراتها تأثيرآ مباشراً وغير مباشر ‏ 
ولكن علاقته كعضو مجلس علاقة جديدة لما واجباتها الخاصة وحقوقهاء وهذا 
ما سأحلله فى هذا الفصل . 
تحتاج الخدمة العامة إلى التضحية والشعور بعظم المسئولية وخاصة عند 
ماتكون خدمة اختيارية لاينال العضو علها ذائدة مادية . ويتوقف بجاح 
ا لحكومة الحلية على تضحية الأعضاء وشعوره بالمسئولية ومثابرتهم على العمل . 
يتخب عضو المجلس عادة لمدة ثلاث سنوات لامكن فى خلالها حرمانه من 
العضوية لان ناخميه غير راضين عنه أو عن طريقه اضطلاعه بالعمل » وکل 
ماعخشاه العضو ألا يعاد انتخابه فى تبهاية المدة » وقد تكون هذه رغبته الا كيدة 
وإذا كان منتميا لحزب قد يؤدى ذلك لحرمان أعضاء حزيه من أصوات الناخمين 
وهذه النقطة بالذات تدعو إلى تذبيه أعضاء الجااس ألا يتأروا بنزعاتهم الحزبية 
فى عمل الحكومة الحلية وذلك لانهم إذا اتبعوا النزعات الحزبية سيعارضون 
بعض المشاريع المفيدة لانها لاتتفق مع سياسة الحزب الذى ينتمون إليه . 
تحتاج الحكومة الحلية ككل عمل إلى الاتقان ومن واجب أعضاء اجالس 
أن يثقفوا أنفسهم فى شئون الحكومة الحلية وعند ما ينتخب العضو للمرة 
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الآولى عليه أن .درس الاوامس المستدمة الخاصة بإجراءات الجلس وأعماله , 
فذلك عا يساعد عل إتقان العمل ؛ وكل مجلس لايد له من أوام مستديمة . 

والعضو الذى بريد أن يخدم وأن يشارك فى أعباء الحم امحل عليه أن 
حضر جلسات اللجان لآن تلك هى الى تدار فبا شئون الجلس » واستيعاب 
ما بذور فى اللجان بوفر على الأعضاء الخطب المطولة فى امجاس والأاسئلة الى 
لاطائل وراءها » ومن الحصافة أن يسعى العضو ليعين فى اللجان التى له إلمام 
بأعمالها والتى سيكون مفيداً فيا » ولا يكن للعضو أن عصل علل أصوات 
الناخبين إلا إذا تحدث فى اللجان والمجاس » ولكن ليس معنى ذلك أن يكون 
كثير الكلام بغير مبرر » بل عليه أن يتحدث بإيحاز وفى الصميم » وأن عضر 
موضوعه » وأن يستعين بالارقام الصحيحة والمعلومات ال كيدة . وإذا أراد 
العضو أن يتوجه بمشروع جديد عليه أن يتصل بالموظفين الختصين ويستق منهم 
المعلومات ويستنير بآرائهم قبل أن يعرض مشروعه على اللجنة الختصة أوالجاس. 
وهذا سيرى الأعضاء أن الموظفين الختصين يدلونهم على الطريقة السوية لتقديم 
المشروع دون أن يخطءُوا فى الإجراءات أو يحيدوا عن الصواب . 

لكل مجاس لجنة مالية » وعختلف تكو ينها حسب الظروف وهذه الاجنة ذات 
أهمية قصوى فى أعمال الحكومة المحلية ولا بحسن أن يعمل فما إلا من له خبرة 
بالشئون المالية » ويتحتم أن كرد الس وى ذو الا فاص :رواجت 
العضو أن براعى ذلك فى الترشيح والانتخاب . 

المسائل المالية دائما شائ ولابد من لفت نظر أعضاء ا مجلس إلى واجباتهم 
فا ختص بالمال . إذاكان العضو ف نة المالية» فن واجباته أن يقدم مع زملائه 
التقديرات السنوية ليصادق علا المجاس » وأن تقدم حسابات الإرادات 
والمصروفات مرة كل ثلاثة أشهر للمجلس › وممة فى كل شر اللجان الى تتولى 
الصرف » ولا يصح أن يستدين الاس من القروض الى جمعت لاغراض 
أخرى فهذا عمل غير قاو نى . : 

وعلى الأعضاء أنيلاحظوا أنه لاوز لموظف واحد أن جمع بين مسئولية 
استلام المال وحفظ المحسابات» أو أن بجمع بين التصديق على الصرف والصرف 
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فذلك عادة يؤدى إلى التلاعب بالمال وارتكاب جر مه الخيانة فما اؤ ممن عليه . 

ومن واجب الأعضاء أن يصرحوا بأية مصلحة مادية لهم أو لمن له صلة بهم 
فى أى مشروع » أو عقد معروض على الجلس » أو إحدى لجانه » وقد أدى عدم 
التصريح فى بلاد غير بلادنا إلى فضانح كبرى . 

يتصل عمل أعضاء الجالس بموظق الجالس فى عدة نقط . وأول اتصال يبدأ 
عند تعيين الموظف » وعلى الأعضاء أن براعوا فى الموظف عند اختياره خبرته 
الإدارية وروحه الوطنية » بزي نكل ذلك تعلم حر . يضع الجاس السياسة الى 
يسير علا العمل » وينفذ الموظفون تلك السباسة » وهذا ينبغى عمل حساب كبير 
لإرشادات الحنكين من الموظفين » ولكن ليس معنى ذلك ألا يذه الرؤساء إلى 
أخطاءئهم ‏ فإن خطأ الرئيس أ كبر ضررا من خطأ الموظف الصغير » وينبغى أن 
يشجع الموظفون ليدرسوا المسائل الفنية ويحروا امتحانات خاصة فيبا » 
لان موظن الحكومةاحلية هم قطب الرحىفبها » وإذا لم تتوفر فيم اللكفاءة الفنية 
لا مكن أن تنجز أعمال الحكومة الحلية . ونقطة أخرى جديرة بالاعتبار هى 
توظيف الاشخاص بعد عقد مسابقات خاصة لذلك الغرض › فذلك [١‏ كد 
لترقة الادارة . 

والعضو الذى يريد أن يسار الزمن » وأن يعمل على بصيرة » لايد له من 
الاطلاع على كل تشريع جديد يصدر عن الحكومة الحلية » أو مسا من قرب 
أوعن بعد » كا عليه أن يطلع على تقارير الحكومة المركزية » وأنيطاب من موظق 
ا مجلس موافاته بتقرير مختصر عن كل تشريع يصدر و بهذا يصبح العضو والموظف 
ملين بالقوائين التى لما مساس بالعمل . 

وما دمنا نعيش فى عصر التخصص » فن الخير للعضو الذى يل بأطراف 
التشريع أن يتخصص فى عمل واحد من أعمال الحكومة الحلية ويتقنه ويصبح 
فيه ججة » كان يتخصص فى شئون التعلم » أو فى شئون الصحةء أو فى الطرق . 

وإفى لآ نصح لكل عضو فى أى مجلس أن يتصل بناخبيه فى فترات » وأن 
يقص عليهم ما قام به الجلس من أعمال وأداة من خدمات للمجموعة » ورا دعا 
ذلك بعض الناخبين ليزوروا الجلس ويشاهدوا بأعينهم عمل مثلم . 


رم - 
يستطيع العضو فى أى مجلس أن ينمى صداقات جديدة حى مع مخالفيه 
ف العقيدة السياسية » لان المسائل امحلية ليست مكان خلاف سيامى » ويستفيد 
العضو من مثل هذه الصداقات » لآن المرء يستفيدمن دراسة وجهة:ظرمعارضيه. 
يحتاج القيام بعمل الحكومة الحلية إلى كثير من زمن الأعضاء ؛ ولابد من 
التضحية والصير والمثابرة . وإذا حسب الأعضاء أن عملهم لا يقدر فكفام جزاء 
ہہ بعملبم هذا يساعدون على رفع مستوى الحساة بين مواطنيهم » وغرس روح 
الوطنية الصادقة ما يقدمون من قدوة حسنة » ولايمكن أن نجح أى نظام حكومة 
حلية إلا إذا فاز بالتأبيد التام من المواطنين . ومن واجب كل رجل وامرأة أن 
عرق أذعلة راجا يژ ده لان كل حق منحه الفرد يقابله واجب م عل 
ذلك الفرد أداوٌه . وإذا تضافرت الجهود لتجعل مكانا ما فى هذه اليلاد أأسعد 
ما كان فذلك خير عمل وأصدق وطنة ْ 
ولاعضاء ا مجلس حقوقهم ”ا هم واجباتهم : وأول حق يخول هم > حق 
ا حك الحلى وإدارة شئون السكانحليا . وليس هذا بالثىء المين؛ فالمكومة الحلية 
جزء مهم من حكومة البلاد » ويدير أعضاؤها الشئون الى تهم السكان الحليين 
والشئون الأخرى الى يضعها المشر عضن أعمال الحكومة الحلية. ويحد الاعضاء 
فى مدان المكومة الحلية مبدان العمل غير المغرض متسعا » وكثيرا ما تكون 
خدمتهم فى الحكومة الحلية تجرية منقطعة النظير يستفيدون منها فى حك البلاد 
عامة » فأنت ترى فى انجلترا أن رجلا مثل جوزيف شىيرلين صعد من حالس 
الما إل وا الردازة ٠‏ وف اال دل ا اء هرون فن 
اا ات ا ا ومر وناغ الح وان :و 
فى الواقع وير فى حباة المحات والألاف من تنفذ عا بهم تلك القرارت ء وهذه 
الناحية جديرة بالعناية وخاصة من الاعضاء أصحاب ا ٤‏ الحم امحل . 
وح العضو عند ما يتخب لللجلس عك عضو سه جزءأ هاما فى ذلك 
التحصين المكين الذى تضعه المجموعة لحارية أعدائبا اللدودين : الفقر والمرض 
والجهل والخبل واختلال النظام الاجتماعى 58 وزيعاللروة وموارد العيش بين 
الناس.وهذهحرب لابعدلشرف الاشتراك فيهاأىشر ف › وک کون حر ب خلاص 
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من انحن والويلات إذا کان من يشتركون فيا يحاريون مخلصين لا يتأثرون 
مصامهم الشخصية » ولا يعملون حسابا غير حساب الصاح العام » ونحن بعملنا 
هذا إنما برهن على أن الفرد خلق مدنيا بالطبع يتعاون مع جيرانه لحارية عدوه 
المشترك»ء ولا يب قكل فرد بمعزل عن الآخر يجحاهد لمصلحته الخاصة . 

أما حقوق الا عضاء الى يكفلها لهم دستور امجلس أو الجالس التى يشتركون 
فما فتتلخص فى حق إخطارم يحلسات الجلس واللجان قبل ميعادها مع إرسال 
صورة من جدول الاععمال الى ستنظر فى الجلسة » ومن <ق العضو أن يتقدم 
مع غيره من الأعضاء بطلب جلسة خاصة للنظر فى أى موضوع من موضوعات 
يراها الأعضاء هامة » وهذا الحق سلاح فى بد الأعضاء ليعملوا به الصا العام 
لا أن يتخذوه للعبث » ولا تحتمل الشئون العامة عبت الافراد . 

ويتمتع عضو مجلس عق حرية الرأى والإفضاح عن آرائه فى الجلس 
واللجان الى يشترك فہا 1 وهذا الح هو الذى بيز عضو المجلس عن سواه . 
وعلى الأعضاء أن يستعماوا هذا الحق استعمالامعقولا فلايتكلمالعضو إلا حيث 
يحسن الكلام » وأن يكون كلامه مختصرا ومفيداً » وموجها للنقطة الى يحبا 
الجاس أو اللجنه . وإذا راعى العضو هذه القواعد فى استعمال حقه همبذا 
فسرعان ما يكسب ثقه امجلس وتصبح أراؤه موضع احترام وعنايه من اجميع . 
وسن بى أن أنبه أعضاء مجالسنا فى هذه الفترة التى لازال مفتش ال مر كز برأس 
فها الجلس إلى أن المفتشين يرغبون فى سماع الآراء الختلفه ولا يريدون أن 
بملوا إرادتهم على الأعضاء » إنما المقصود من وجودم فى الجالس الآن الرعايه 
وتدريب الاعضاء على إدارة الشئون الحليه . لقد مضى الزمن الذى يقول فيه 
العضو: «نعم» دون تفكير فيا وراءها ودون اعتقاد فا يقول ومضىأيضا الزمن 
الذى تقال فيه: « لاء جرد العناد . إننا ندعو أعضاء الجالس للتفكير الحر ومراعاة 
الصال العام . 

لعضو الجلس الحق أن يتقدم بأى مشروع جديد للنظر فيه ف اللجان , 
أو ا مجلس وأن يدعو المجلس إلى تنفيذ ذلك المشروع وهذه هى النقطة الى يبدأ 
فيها العضوعبله المفيد وهى الحك لمقدرته ولهذا لابد من تمحيصالمشروع وتقليبه 


= اللا س 
عل كل الوجوه قبل عرضه عل اللجنة أو الجلس ولاد من استشارة الفنيين من 
ب الجلس والتأ كد من الأرقام والاحصائيات . ولا بحسن من له مثل هذا 
الحق أن يضيع وقته ووقت اللجان وامجاس فى مشاريع غير عملية أو فى عرض 
آراء فطيرة 4 اد اي الاقتراح بصحتبها تس ا أن يتقدم العضو 
بالمشاريع الجديدة » ولكن لايليق بالعضو أن يكون قصير النظر خاطىء التقدر 
فذلك نما يفقده احترامه بين زملاثه » ورا عند ناخسه . / 

هنالك بعض الحقوق ولكنها ليست من الاهمية التى تدعو إلى تقييدها 
فى مثل هذا البحث لآنها من البديبيات » فكل عضو يعم أن من حقه أن يكون 
عضوا على أقل تقدير فى لجنة أو أ كثر من لجان المجلس» ويعلم أيضا أن من حقه 
أن يصحح وقائع الجلسة عند ما يتلوها الرئيس فى اللجنة » أو فى المجلس إلى غير 
ذلك من شئون المجالس والاجراءات . 

ليس المقصود من هذا الفصل استبعاب كل واجبات أعضاء امجاس 
وحقوقهم » ولكن المقصود منه التنوير وتنبيه الأعضاء إلى واجباتهم الرئيسية» 
ونذکیرم حقوقهم ليتمتعوا با ف سیل الصا العام . ْ 

وإفى لخم هذا الفصل بمبدأ أرآه قدا إلا وهو : «على كل فرد أن يقوم 
بواجباته على الوجه الا كمل قبل أن يطالب حقوقه والذى يقدس الواجب 
وينبض له لايسلب حقه إنما يعطاه طواعيه أو قهراً». وليكن هذا المد شعار 
جميع من يعملون عندنا فى ال حسكومة الحلية . ) 


رتور 
SI‏ وما حلي 


كل دولة تحتاج إلى الاتصال الوثيق والتناسق التام بين مصالم الحكومة 
الختافة فيهاء وبين مصالح الحكومة المىك زه والحكومة الحلية . حى تتا کد من 
أن الآداة الحكومية سائرة فى الطريق المؤدية إلى الرفاهية والآمن وسعادة جميع 
أنراد الدولة . وفى البلاد الحرة ذات الحكومات الدستورية الرلمانة نجد 
رئيس الأول للدولة سواء أكان ملكا أو رئيس جمهورية يؤدى ثلاث وظائف 
عن طريق البرلمان : أولا يخلق الإداة الإدارية ويعطى كل جزء من أجزائها 
الوظائف الى يحب أن يؤدما ؛ وثانيا بمد تلك الآداة بالوقود الذى يسيرها 
ويضمن بقاءها ألا وهو المال ؛ وثالثا يشرف عل كل هذه الإدارة . 

ومن المعلوم أن كل مصاحة من مصالم الحكومة المركزية يشرف علا وزير 
مسئولأمام البرلمان ومسئولية الوزراء مسئولية مشتركة وعلى الانفراد ؛ ومعنى 
ذلك أن كل الوزارة مسئولة عن أى عمل يصدر من أى وزر من أعضائها . 
وعلى هذا الاساس يشرف البرلمان على كل أعمال الحكومة الىكزية فهو يناقش 
هذه الاعمال ويستجوب الوزارات من الحدود الدستورية المرعة . أما فى 
اللاد غير المستقلة » حيث لا يوجد برل مان ولا دستور الام عسير » ولكن 
من المسلٍ ؛ به أن رؤساء المصالح الختلفة يجحتمعون فى مجلس ويناتشون سياسة 
مصالحهم وعلاقاتها والأعمال التى قامت بها أو تنوى القيام بها وهو نوع من 
الرقابة وإن كان ١١‏ لشعب لايشرف على أعمالهم بواسطة نواه أوعليه به . على أن هذا 
ال حث لابعنينا كثيرا فى هذا البحث 97 الذى يعنينا أنعدد مدى الاتصالاات 
اللازمة لصيانة ا لحك فى البلاد بين الحكومة المركزية والحكومة الحلية . 
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إن المصالم ذات الاتصال المباشر مع الحكومة الحلية هى مصاحة الماليةء 
ومصلدة الضحة» وفاخ اغارف ومصلحة الاكتال + واخترا و لمن أغرا 
السكرتير الإدارى . أما الناحية القضائية فستتحدث عا بإسباب لاما ذات 

أهمية عامة . 

وعلاقة هذه المصال الى ذكرناها إما علاقة تشريع أو علاقة إدارة » وإنه 
وإنكان من الصعب تحديد معان الكامات إلا أننا فستطيع أن نسمى «تشريعا» 
أى قانونا أو لانحة تنطبق على وجه العموم على كل الم-كومة الحلية أو فصيلة من 
الس الحكومة الحلة » مثال ذلك: اللاتئحة الاساسية للمدن أواللاتحة الاساسية 
للبلديات » ونستطيع أن أن وإدازة» أي أا ادن فة هة عة 
معينة بالذات مثالذلك أن يصدرمدير مدرية كردفان أمر آ يقضى بمنع اشتراك 
الأجانت فى عضو نه المجلس . 

أما القسم الأول الا وهو التشريع فهو من نوعين : الأولنها تفده أة 
مصاحة من مصالح الحسكومة المركزية قبل أن يصدق عليه الحا العام فى يجلسه 
وهو لابكاد کون قرا وقل أن تنلعا إأنه مصا الحكومة المركزية : 
والثافماتصدره هذه المصالح بعد أن يفوض لما الحا ك العام فى ع+اسه إصداره » 
وهذا النوع من التشريع يسمى تشريعاً بالتفويض أو تشريعاً ثانويا . وعندما 
تقو قر 8 المكوعة ر اا ها الفول ع لآ اخ أن أله 
مصلحة مر مصال الحكومة ال ركزية ستقدم على النشريع قبل أن تبحث مع 
الجالس الختلفة روحه وتفاصيله وما قد يلقاه من الصعو بات الحلية إلى غير ذلك 
مالا الى عتم م | المشرع . بو الوه مو او کن لصاح إا يرجع 
إلى أساب عدة أن المشرع الأول للدولة » سواء أ كان البر لمان أوالحا م 
العام فى مجاسه عنده الكثير ه ق الا الى اوخت غات وس فى مكنته 
أن يبحث ف التفاصيل ويقرها ء وثانيا لآن العصر الحديث دعو إلى ضرورة 
الاختصاص ء والمصاحة الظبية مثلا أدرى بشئون الصحة العامة ومستلزماتها من 
' مجلس الحا ك العام مجتمعا . وهذا التفويض كثيرا ما يقيد بعرض التشريع على 
الجاس لاقراره قبل أنتصدره المصاحة الختصة » ولتكنميمة الحسكومة المركزية 


د فزت عد 
وضع خط المير بعد المشاورة مع وحدات الحكومة الحلية على ألا تتدخل 
الحكومة المركزية فى عمل من أعمالايجلس إلا إذا رأت أن جلا يسلك سياسة 
خاطة تتاف مع الرغبات القومية فبحق لهسا أنذاك أن تتدخل لترعى تلك 
المصالم والرغبات العامة . 
صب صا الترعل ال رارى : 

والغرض الأول منها التاً كدمنأن الحكومة الحلية تنفذ التشريع الذىتقيدها 
به الحكومة المركزية وفى ذات الوقت التأكد من أن أداة الحسكومة العلية 
قائمة على الحكة والتزاهة ومراعاة مصالح اجمهور وسائرة فى سبل التقدم 
المشود . 

وعلاقة الحسكومة المركزية بالحسكومة المحلية تتلخص فى أر بع مسائل . أولا 
التصديق لحا بالإعانة أو حرمانما منهاء وثانيا إتهام عمل معين بالذات » وثالثا فض 
النزاع» ورابعا تقد النصح : 

لقد رأينا أن غلب مصادر المال الذى تعتمد عليه الحكومة اللية إا 
تأق من الحكومة الم ركزية أو تسيطر ءابا الحسكومة المركرية ء فا الإعانات الى 
تقدمها الحكومة المركرية إلا لتشجيع الجالس لتقوم بواجا وتؤدى أعبالها . 
وتحرص الحكومة الحلية على القيام بأعمالها وإرضاء مصال السكومة المركرية 
ألتى تتصل بها فى حدود القانون لان على قيامها بالعمل وتنفيذ رغبات مصالح 
الحكومة المركزية توقف التصديق بالاعانة أو الؤرمان منها . وفى:انخاترا مثلا 
وإنكانت هذه الآشياء مقيدة بقانون إلا أن قرازالوزير غير مقيد والوزير ملزم 
عند حرمانه أى علس من الإعانة أو جزء ما أن يعرض ذلك على البرلمان 
ويؤده بالاسباب المءقولة . والقاعدة التى ينى عليها التصديق » أو الحرمان هى 
المستوى المعقول من الكفاءة » وهذه مسألة تقدير وليست تقاس ماضى الجاس 
نما تقاس بمقدار ماقام به من أعمال إصلاح وتقدم » وما قامت .به مشيلاته فى ذات 
الوقت وهذا المبدأ سلب ويحب تطبيقه فى السودان ولكن العقذة الى لمكن 
التخلص هنبا هو الال الذى يعترضنا كلما فكرنا فى الميئة الى مكن أن عاسب 
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أماما زاس الل احص :وليين عدا برلان ولس لا هة كثيلية اة 
مناقشة أعمال المصالح ا 
لقد ذكرنا أن القروض من مصادر المال اى تركن إلا الحكومة الحاية . 

وهذه أيضا نقطة اتصال بين الحكومة المركزءة والمحسكومة الحلية وتوجب تدخل 
الأولى وفرض دقابتها أولا فى التصديق على مبدإ القرض بعد الاقتناع بضرورة 
العمل الذى من أجله سيجمع المال وينفق» وثانيا التأ كد من أن المال قد صرف 
فى العمل الذى من أجله صدق بالقرض . وعندنا فى السودان لابد من تدخل 
المصلحة الختصة الى قد بقع العمل المراد إنشاؤه ضمن اختصاصها . 

ولكننا نشاهد الآن فى السودان تدخلا غير مود من الحكومة المر كزية 
فى عمل الحكومة الحلية . فرئيس الجلس مفتش الم ركز وضابط الجاس التنفيذى 
مأمورالمركر أونائيه » وهؤلاء ثم رجالالحكومة المركزية الذين كانوا يضطلعون 
مبذه ا لاعمال قىل قا م الس الكو مة امحلمة وضابط الصحة موظف من موظق 
الحكومة المر تزية ون کان نصف مرتبه فى بعض الاما كن تدفعه الحكومة 
امحلية ويتدخل مدر المديرية تدخلا غير حدود فهو يعين الرئيس ونائب الرئيس 
وضابط الجلس وهويعين بعض الأاعضاء وله حق إصدار يعض الآاوام إلى غير 
ذلك من السلطات الواسعة . وهذا مما بجعل حكومتنا الحلية أشبه حكومة فرنسا 
الحلية منها بالحكومات الحلية القائمة على أساس دمقراطى بقضى بكم الرجال 
ا حليين المنتخبين لمنطقتهم لتكون حكومتهم بالفعل حكومة الشعب لاشعب » وإننا 
لتأمل أن بزول كل هذا التدخل بمجرد انتباء فترة الانتقال من الك البيروقراطى 
إلى الك اللامركرى عن طريق مالس البلديات والمدن والآرياف . 

يقل التعاون بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية فى الحالات التى يكون 
ضما إراد الحكومة المحلية من النوع الذى يدقع مقايل خدمات خاصة تقدمها 
الحكومة الحلية لالجمبور » وحتى فى هم ذا الصدد تتدخل الحكومة المركزية 
فى انجاترا وتحدد أتمان الغاز والكبرباء » کا تفتش دفاتر الرسوم الى تحصلها 
هيئات الحكومة الحلية . وفيا عدا ذلك فالحكومة الحلية مطلقة التصرف تصنع 
ما تشاء . 
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أما مسألة العوايد الحلية » وهى فى الغالب لب إبرادات الحكومة الحلية › 
فتروكة لما فى انجلترا تقدرها حث ا ؤفك ات إلى الفوضى فى بعض. 
الاحايين » وبلغت درجة اضطرت معبا الحكومه المركزية للتدخل » أما هنا 
فسألة العوايد الىليه مقيدة تشرف عليها الحكومة المركزية» ولكن رعا أصبحت 
معمرور الزمن من المسائل الخالصه للحكومة الحلية . والآن«ستطيع أى جاس 
حكومة محلية أن دقرر زادة عوأيد المدينة أو الصحة ف مدبنته أو ٤‏ جزء منهأ 
لأسباب معقولة يبدا ويطلب تصديق السكرتير المالى عليها . وقد حصل بالفعل 
فى مجلس مدينة الأأبيض أن طلب زيادة العوايد فى مناطق سكن الآهالى فى جهة 
مانن الت داك لان اما تسر هل تاك اطوة ر ديات ا ا 
والنظافة كدير جداً وما بدفعه السكان قليل جداً . 

والحكومة الم ركزبة تشرف على حسابات الحكومة الحلية » إذ لما حق 
مراجعتها سنوياً ما بينا ذلك فى فصل سابق . ومهذا تعس ال-كومة الحلية فى كل 
عمل حتاج إلى الصرف بعين الرقيب الحسكوى وتعمل حسابها وتتأ كد من أن 
الصرف تانونى وفى وجه مشروع . 

وبغض النظر عن المسائل المالية فهناك بعض أعمال إدارية معينة لا مكن 
القيام بها إلا معاونة الحكومة المركزية . فثلا كل الأوامالحلية الخاصة بالصحة 
والتى يصدرها مجلس المدينة تحتاج إلى موافقة لجنة الصحة المركزية » 5 أن 
الآوام الخاصة بالاعمال الإدارية تحتاج إلى موافقة السكرتير الإدارى أو مدير 
المديرية ومشاريع تخطط المدن وإزاحة مناطق سكن الأهالى وغير هذه من 
المسائل الى تحتاج إلى تصديق من سلطة علياكل هذه أعمال لايد فما منالاتصال 
الوثيق بين الحكومة المركزية والحكومة الحلية . وجب عل الحكوهة الحامة 
ألا تعين مثلا ضابط الصحة أو تفصله إلا موافقة مدر المصلحه الطبية .20 


قبت مسال الع وارو رساو : 
أولا إن الواح الأساسية والفاذج التى تصدرها مصالم الحكومة المركزيةة 


- 
وتطلب من مجالس الحكومة الحلية اتباعها نكاد تكون إجبارية أ كثر منها بحرد 
نصح أو إرشاد 5 

وثانيا فان مصالح الحكومة مصدر معلومات وإحصائيات كثيرة ومفيدة › 
وتحتاج للها الحكومة المحلية فى كثير من أعمالهما وبمكن هذه المصال أن تبلغ 
هذه المعلومات لميئات الحكومة الحلية عن طريق النشرات الدورية أوالمذكرات 
وغير ذلك من الوسائل . 

وبهذا نزى أن الحكومة المركزية تتعاون مع هيئات الحكومة الحلية بشتى 
الطرق » والغرض من ذلك التأ كد من أنه فى كل منطقة من مناطق القطر تقوم 
الحكومة المحلية بالخدمات الأساسة الى تتطلبا الدولة لكل فرد من مواطنيها › 
وال كن سس افا درن الخد الادن اى رو الدولة . ا 

وثالثا التأكد من أن الاموال التى ساهمت بها خزانة الدولة العامة قد 
S|‏ عل اخس وجه . 

ولاأريد أن 2م من ذلك أن الحسكومة المركرية تتدخل بغيرمو جب ف عمل 
لحكومة المحلية بل ليس لما الحق أن تتدخل إلا فى مسائل البوليس وذلك 
ميل الامن العام وهذه الخدمة ما زالت فى السودان كلها من عمل اله_كومة 
المركزيه . وللناخبين احليين أن ختاروا من يشاءون ليكون عضوا فى بجلسبم » 
وللءجالس الحق أن تفرض ماتراه لازما من العوايد للقيام بالاعمال الملقاة على 
عاتقها » وها أن تتمتع بكل السلطات الخرلة لما » ولما أن ترتب إدارتها 
الداخلية على الوجه الذى تراه حققا للادارة الصالحة ومطابةا للفائدة المطلوبة › 
ولا أن تختار موظفيهاأ إلا أوائك الذين قد تعيينهم › أو فصلوم بموافقة أبة 
مصلحة من سال اک المركز.ه . ومن هذا نرى أن اکا الحليين هم 
مطاق اجره 5 بعملون داخل هذه الحدود ولككنها حر به مفيدة بالقانون ككل 
الحريات وينبغى فيها احترام حربات الاخرين ورعايه القانون . 

وادى, أنقل إلى الرقا: الصا : 

وهی رقابه لاتنحصر فى أعمال - مة الحلية وحدها بل تشمل أعمال 

الك ومة المركز نه والافراد على السواء . ومن واجب حا القضاء أن تراعی 
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العدالة فى تطبيق القانون على الأفراد واجماعات لأن القانون لايطبق عرفه إا 
يروحه ومراعاة كل الظروف . وكل قضية تنظر حسب ظروفها وملابساتها ء 
ويعتبر القاضى ليس وقائع القضية وحدها وحرفية القانون وحده » إنما يعتبر 
على السواء مايحب عمله فى سبيل المصلحة العامة ء أما إذا اقتصر عمل الحا على 
حرفية القانون فسيصبح عملها آليا ولن تحقق العدالة المنشودة . ومن الدهى أن 
فى كل خطوة من الخطوات الإدارة نقطة تعتير حرية التصرف فبا إجراءاً 
قضائياً وإن كانت الإدارة هى الى تفصل فما على أن تعاون عا كم القضاء فى عمل 
الحكومة يختلف عن كل تعاون آخر بين مصالح الحكومة المركزية » وأظهر 
ما يكون هذا الاختلاف فى محيط الحكومة الحلية » ولآن نعرف مهمة الحا م 
علينا أن نعرف أولا تنيجتين من أعمال التشريع فى الدولة . 

لكل فرد المق أن يعمل مايريد على شرط ألا يتعدى حدود القانون. المدنى 
والجناق المعمول بهما فى البلاد ومعنى ذلك أنه إذا تعاقد مع شخص آخر وآخل 
بشروط التعاقد أو عمل شيا بطريق غير قانونی وسبب ضررا اشخص آخر ؛ 
فهو محاسب على فعله أمام عا ك القضاء المدنى . ويازم بدفع التعويض القانوق 
الشخص الذى نزل به الضرر . وهناك صنوف أخرى من الإجراءات المدنية 
لفان هاو ذا ارك كرفا كته تاتون ا اك ار 
آخر يفرض عقوبة على من يخالف نصوصه فإنه يقدم للحا كة » وإذا ثبت 
جرمه عوقب عليه إما فى ماله » أو جسده؛ أو حريته حبسه » هذه كل القيرد 
المفروضة على الشخص العادى وهى قود سلسة . 

أما هيئات الحكومة الحلية وهى شخصية قانونية فعليما قيود إيحابية غير 
تلك القيود السلسة » فهى ليس لما مطاق التصرف والحرىة ففعمل كل ماتريده : 
إنما هى مقيدة بأن تعمل داخل حدود الساطات الخولة لما والاعمال المصرح 
لما بها فى دستور تكوينها » أو بأ من الساطة التشريعية الى لما حق تحديد 
اختصاصات هذه الهيئات بقانون تصدره » وطذا فأول واجب على محا ك القضاء 
غند نظر المسائل المتعلقة ببذه الميئات أن تدرس دستور تنكوينها والتشريع 
الخاص بها وترى هل العمل الذى قامت به داخل ضمن نطاق اختصاصاتها 
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أم قد قامت بعمل خازج سلطتها: فإن كان العمل خارج سلطتها فاميثة غيرمستولة 
قانونا عن عواقبه » واسكن هذا" لايعن الموظفين أو الأشخاص المسثولين الذين 
قاموا بالعمل عن ا لمو لبة الشخصية . وفى بعض الأحوال قضت الحا 5 
عسو لية الميثة عند ارتكاب خطأ من الأخطاء البسيطة بأم صادر من اليئة » 
وإنكان العمل خارج نطاق سلطتها . ومن حق عا كم القضاء أن تصدر مرآ يمنع 
مثل هذه اتات من عمل شىء خارج نطاقسلطاتما إذا 7 إلا أن همه ما تنوى 
ذلك العمل . 

وهيئات الحكومة الحلبة خاضعة للق ود السلة » فإذا أتت عملا ضمن حدود 
اختصاصها وتسب منه ضرر لشخص عادى » فلذلك الشخص حق مقاضاتبا 
ومطالبتها بإزالة الضرر » ولكن هذه الحيئات لما بعض امتياز إذ يمح لها 
القانون فى بعض الاحيان بعمل أشياء لايسمسم با للفرد وذلك لتتمكن هذه 
المئات من أداء واجبها . فللهيئات الختصة أن ترغم الناس على دفع العوايد دون 
أن ترتكب فى ذلك خالفة يعاقب علا القانون » وللحكومة المركزية أن تعطبها 
حق امتلاك أراضى أشخاص عاديين إذا كان ذلك للمصاحة العامة ؛ إلى غير ذلك 
من الامشازات . 

ولا أريد أن يفهم من هذا أن القانون ييز الحيئات المذكورة على الأشخاص 
العاديين فى الإجراءات الى تعرض أمام الحا كم » إنما تطبق الحا ك قانونا واحدا 
على تلك الميئات والآفراد» وكل ماتراعه الحا ك هو : هل العمل الذى من أجله 
رفعت القضية داخل ضن نطاق عمل هة الحكومة الحلبة وسلطتها ؟ وثانياً هل' 
هذا العمل من الامتيازات المسموح ا قانونا هذه الهيئة ؟ 

و الحا م دور آخر تلعبه فى ميدان الحكومة الحلة ذلك أنه إذا فر ضاثه 
واجبات على هيئة الحكومة الحلية لتقوم بها لصالم الجموعة وقصرت الهيئة 
فى أداء هذه الواجبات فن -ق انحا ك أن تضطر اطيئة إلى أداء تلك الواجبات › 
بل من حقها أن ترى أن هذه الواجبات نفذت وتراعى انحا ك فى ذلك المصلحة 
العامة وتستوثق من أن اليئات العامة وحتى الاشخاص العاديين قد قاموا 


الواجبات الى يفزضها عليہمالقانون لصالح الجهورء وعلى الحا م أن ترعى حقوق 
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الأدراد ونأ كد من أن الميئات العامة لاتكرههم على شىء لايتطله القانون , 
أو لاسحه . 

على أن هنالك بعض المناطق الى لا تستطيع الحا كم التدخل فيهاء وذلك عند 
ما يعطى القانون رجال الإدارة أو الحكومة الحلمة حق التصرف المطلق » ومعنى 
ذلك أنه لا وجد قانون تستطيع انحا م أن تتدخل وترعى که تنفله › ولكن 
ذلك لا بمنع احا مم أن تطلب من رجال الادارة أن يبرزوا السلطة الى يستندون 
علا فيا يعملون › ولاند من تسین هذه الحدود حى لا تتداخل اختصاصات 
القضاء ال بترك جال للنزاع . 

ونرى مما تقدم أن مصاحة الفرد والمصلحة العامة ترعاهما عا 1 القضاء بتطميق 
القانون » وإذا كانت المسألة خارج اختصاص عا ك القضاء » فيستطيع الفرد أن 
يستعمل سلاحه السياسى وذلك حقه فى التصويت العام ليختار الرجال الصالحين 
الحم » ولابد من أن يبسر سبيل عا م القضاء للأأفراد » وخاصة فى القضايا الى 
بهم وبين ائات العامة وخاصة فى بلاد كالسودان . 

وحسن أن ينبه إلى أن محا کر القضاء لا تتدخل إلا إذا طلب اليا شخص 
ذلك التدخل» أو إذا طلبت إليها هيئة أخرى » أو إذا تقدم إلہا الحاى العموى 
نيابة عن الحكومة المركزية يطلب مقاضاة هيئة من هيئات الحكومة المحلية: 
ولهذا السبب رما لا تصل إلى عا ك القضاء أغلب ظلامات الآفراد » إما لانم 
غير قادرين على حمل أتعاب ومصاريف المقاضاة » وإما لآن الجهور لا يعرف 
حقو قه ويعتبر مقاضاة هرئة السكومة الىلية أو الحكومة المركزية جرمالا بغتفر . 

وهنالك عقدة قانونية تجعل الاذراد جمون عن مقاضاة هرئات الحكومة 
امحلية » لآن القانون لا يتطلب منم فقط أن يبينوا أن هيئة الحكومة الحلية 
قصرت فى واجي ماء وأن هذا الواجب حق هور الافراد القاطنين داخل 
تلكالمنطقة » بل يتطلب من الفرد أن يثبت أن ذلك الواجب من حقه هوشخصا 
وإذاكان الواجب الذى قصرت فيه هيئة الحسكومة الحلية وانجبأ علبا للجمهور 
عامة فليس للفرد حق تعويض شخصى » وإذا غرمت اة فالفائدة لاتعود عليه . 
وهذا منضمن الا"سباب الى لاتشجع الآفراد علىمقاضاة هيئة الكومة الحاية ٠‏ 
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وخلاصة القول فحا ك القضاء تؤدى واجبا عند ما يطلب الها ذلك من 
أفراد أو هيئات . وهى تبين للمتقاضين حدود القانون وتعلن حكها» وهى تمنع 
الميئات الحلية والافراد على السواء من مخالفة القانون وتحميبم على السواء, 
وتضطر الميئات والآفراد للقيام بالواجبات القانونية المفروضة عليهم . وبجرد 
وجودها انذار للفرد والحكومة بأن يد القضاء على استعداد لمن التعدى وتضرب 
عل أدى الجناة . 

لحا كم القضاء فى السودان سلطة استئنافية على بعض أعمال هئات الحسكومة 
احلية وإن كانت هذه السلطة حصورة على مناطق البلديات إلا أنناً نأمل أن تعم 
مناطق المدن ومناطق الآرياف » وهذه واحدة من المسائل التى يجب الفصل فيبا 
ربن أعمال القضاء وأعمال الإدارة . 

من كل ما تقدم يتضملنا جلياً أن العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومة 
الحلية بحب أن تسكون وثيقة لضمان سلامة الحم وصلاحيته » والمقصود من 
اللامركزية الاتصال الآ كيد بالأشخاص الحلبين الذينمن أجلهم تؤدىالحكومة 
واجمما وتقوم هذه الخدمات > وف ذات الوقت التركز والاتصال بالحكومة 
المىك ية لأحكام الرقابة وتأسيس سياسة واحدة متسقة فى كل اء القعلر . 


عر سس سس 


حال لہ رات 
وردت فى نمابة المذكرة الإيضاحية لقانون الحكومة الحلية سئة ٠۹٣۳۷‏ 
إشارة على أن تشريع الإدارة الحلية لايعتبر كاملا بصدور تلك القوانين الثلاثة 
وظلت تلك الإشارة مبومة إلىأن صدرقانون الحكومة المحلية «مجالس المدريات» 
سنة م944١‏ فكشف السر . وجاءت مجالس المدرات متممة لبناء الحكومة 
المرى الشكل . 
وها هى المذكرة الإيضاحة لقانون الحكومة الحلية ويجالس المدرءات , 
سنة 1448 تقول : «قد يكون فى مديرية من المديريات بلدية وعدة مناطق مدن 
وعددا من مناطق الآرياف ولكل.منها سلطاتها ال حلية وقد تنشب بعض المسائل 
الحلية فيا يتعاق بالتعلم > والتطور الاقتصادى والصحة العامة والآمن العام » 
والمواصلات بتداخلها فى عدة إدارات علبة أو قد يستحسن وجود تمائل بين 
الأوام الحلية لعدة سلطات علبة فعبء التنسيق والفصل فيبا يقع على عاتق 
مدر المديرية »> وكا رق فى سنة ١49١‏ أن لتعقد التزاءد فى مسائل الإدارة 
يقتضى إشراك مجاس مع الا ك العام فى القيام إسلطاته التنفيذية والتشريعية › 
فكذلك الال الآن ‏ فقد رثى بنمو الإدارة الحلية الحديث إشراك مالس مكونة 
.من سلطات علية » ومن متنورى المواطنين مع مديرى المديريات فى مباشرة 
سلطاتهم المحلية » . 
ويعطى قانون مجالس المديريات الحا ك العام فى مجلسه من إص دار آم 
بانشاء مجلس مديرية فى أنة مديرية وأن يبين فى ذلك الاس القواعد التى يسير 
عليها مجلس موضحة كيفية تنفيذ السلطات والواجبات الى تمنح من وقت لآخر 
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لذلك الجلس وممينة الطريقة الى بتعا المجلس ف مداولاته وواضعة أنة نصوض 
ملعنة أو زناف رى او لين ا 
على ألا تكون تلك القواعد مخالفة للصوص قانون مجالس المديريات . ولاحا ك 
العام اة أن ل :ذلك الا فق وت لاخر اس شرق فار دة 
السودان ومذه هى الوسيلة القانونية لإنشاء مجالس المديرنات 5 نصت علا 
المادة الثالثة من القانون المشار إله أ نفأ . 

وأسندت رئاسة كل مجلس مديرية لمدير المديرية » أما نائب الرئيس فعينه 
أمى إنشاء الجلس» وقد يكون من اللأعضاء وقد يكون منهوظؤالمديرية الإداريين 
ورأس الجا سالمدر وفى حالة غيابه نائب الرئيس . أما إذا تغ بالاثنان فيرأس 
الجاس الشخصى الذى يعينه المدير لهذا الغرض » وإن لم يعين أحد فيرأس الجلس 
من دنتخره الاعضاء من بينم لرئاسة الجلسة . 

وتنص المادة الخامسة على تكوين الجلس » وينذبغى أن يكون نصف أعضائه 
عل الاقل فق ا لاضن الذين ۾ سلطات حكومة حلية أو أعضاء ساطات 
حكومة محلية فى المديرية المذكورة » أى من السلطات الحلية للا “رياف » المعروفة 
الاق اعا ا هون اها غاي اع و اا 
مقتضى تشريع الحكومة الحلة الحاضر . 

أما باقى أعضاء الجالس فيكونون من ثبل آم المصالمالاجتماعية والاقتصادية 
فى المديرية » كالزراعة » والصحة » والتجارة » والتعليم . 

ويكون دخول مثلى الإدارة الحلية فى المجالس إما بالتعيين أو بالانتخابات» 
ويتبع المدير فى ذلك أحسن الطريقتين اضمان تمثيل الهيئات الختصة تيلا 
حدا . 

وريدن اللو براق الأعضاء الطريقة الى کی ای اد ای 

وتنجه النية على النص ف تلك الأو اس القاضية بانشاء مالس المديريات بضم 
بعض موظق الحكومة الذن فى الخدمة إن دعت الضرورة لذلك . 

وتنص المادة السادسة عل سلطات وواج.ات تلك اجا لس وتقسم تاك 
السلطات والواجبات إلى ثلاثة أقسام : 


— ۳ 
۽ أن ينصح للمديرفى تنفيذ سلطاته وواجباته كساطة مراقبة أومنظمة 
أو كساطة غير ذلك بموجب تشريع الحكومة الحلية . 

5 وأن يباشر أية سلطة . أو أى واجب موق للبدير موجب › 
أو مقتضى تشريع الحكومة الحلية » ومخول المجلس بموجب 
وض آل د اة هذ | الفا ون 

وأن ينصح للمدير فى أية مسألة أخرى 

ومن هذا يتضم أن واجب مجلس المديرية الأولى لايتعدى النصح » وهو 
فى هذا مجلس استشارى لايتمتع بساطة تنفيذية ة ولاأخم رى تشريعية. ولا حلمكان 
المدير فى السلطات الخولة له بموجب تشريع الحكومة الحلية إلا إذا أذن الحا كم 
العام بأ يصدره فى غازيتة حكومة السودان المدير بأن حول تلك السلطات 
للمجلس » وإلى أن يصدر مثل ذلك الام فجالس المدريات رأها استشارى 
غير مقيد ولا مازم . 

والآن دعنا ننظر فىأواص إنشاء مجالس المديرءات'اتى صدرت وترى بالفعل 
كيف كونت وما ھی الساطات والواجبات التی أسندت إلبها . ثم فلتر هل هذه 
الجالس بوضعها هذا تعتبر حلقة مككلة لنظام الحكومة نحلية فى السودان وتشبه 
مايسمى فى انجلترا بجالس المقاطعات ( وانءتاهه را ںہ ) أم ھی مجالس لا إلى 
هذه ولا إلى تلك . 

صدرت أوام مجالس أربع مديرءات فى ملحق النشريع لغازتة حكومة 
السودان رقم ۷۳۸ بتاريخ ١١‏ مارس سنة 1944 وهى النيل الازرق وكردفان 
والشهالية وكسلا ولا تختلف هذه الاوامص عن عضا ١‏ البعض إلا فى عدد أعضاء 
مجلس كل مدر بة. غددعدد أعضاء مجلس مدره اليل الازرق اة عشر عضواً ٤‏ 
وفىكردفان بواحد وعشرن عضوأ وكل من الشالبة وكسلا خمسة عشر عضواء 
وفما عدا ذلك فلاوام مطابقة لنعضبا اللعض عام المطاينة . يده فلا داعع 
للنظر فى كل الآاوام » وسنحصر بحثنا على أ اس مديرية “نيل الازرق كثل 
لغيره من الأوامر . 


عد ]ا جد 


۰ - الرامر إلى ارس اراو : 

الجوء الأو ل عبارة عن مقدمة باس الجلس ومدلول الالفاظ وليس فيه 
مانحتاج إلى تعليق . 

والجزء الثاق ينص عل تشكيل اليجاس وهو حجر الزاوية فى ,الآمر وعليه 
يتوقف نجاح اجاس أو فشله . وتنص المادة ؛  )١(‏ على أن المدير رئيس امجلس 
ونائب المدير نائب رئيس المجلس . وهنا أيضا حرم العنصر الوطنى من فرصة 
المران على رياسة هذه الجالس » وكان عسن أن يكون نائب الرئيس من الاعضاء 
“الوطنيين » وإلا فلن أت اليوم الذى برأس فيه هذا المجاس وطنى . وتحدد الماد 
٤‏ - (0) عدد الأعضاء بثمانية عشر عضوا زيادة على الرئيس ونائبه » وهؤلاء 
الأعضاء يعين المدير » إما بالترشيح الماشر بعد الاستشارة الى براها مناسبة» 
أو بعد الاتتخاب وق القواعد الموضوعة فى ال جزء الرابع من الأمر ٠‏ أربعة 
عشر عضوا من بين الأشخاص الذن هم سلطات حكومة علية مؤسسة بالمديرية 
بموجب أحكام قانون الحسكوبة الحلية « مناطق الآرياف » سنة ٠۹۴۳۷‏ » أو من 
الأشخاص الذين ثم أعضاء بتلك السلطات الحسكومية الىاية» أو أعضاء بمجالس 
لما اتصال مما . وللمدير الاق أن يعينهم من بين الأشخاص الذين يحتمل تعيينهم 
ساطات حكومة محلية » أو أعضاء ساطات حكومة محلية » أو أعضاء لما اتصال. 
سلطات حكومة ع اہ فا إذارى زيأدة عدد أخخاضن :لك السلطات . ومن 
هذا يتفم أن أ كين تلق أعهاء الس ك ونس عاطق الإراف .أا 
مدن فللمدير أن يعين إما بالترشيح المباشر بعد الاستشازة الى يراها مناسبة » 
أو بعد الانتخاب وفق القواعد الموضوءة بالجزء الرابع من الأمر عضوا واحدا 
من بين الأشخاص الذن هم أعضاء ساطة حكومة محلية مؤسسة بالمديرية موجب 
أحكام قانون الحكومة اللية « للمدن » سنة 9م9١‏ . ومن هذا بتضح جلا أن. 
سكان المدن لا مثلون تمثيلا معقولافى مجاس المديرية » وإذا كان هنالك أ كثر 
من #لس هديئة واحد ف المديرية فسيمثل جاس واحد على حساب الجالس. 
الأخرى . أما الثلاثهالأءضاء الباقون فيعينهم المدير من بين الأشخاص الذين برى 


— (Vo ~— 

بمحض اختياره أنهم مثلون لام المصالح الاجاعنة والاقتصادية فى المدرية » 
ويشترط أن يكون على أقل تقدير ثلاثة أرباع الأعضاء من أصل سوداق » 
أومولودين فى السودان » أوحاملين جواز سفر سودانى: وهذا شرط عادل ولا 
غبارعليه . ويجوزأن يكون واحدأوأ كثرمن واحد من بين الأعضاء من «وظق 
حكومة السودان العاملين مى رأى المدير ذلك ضروريا اضمان :ثيل أم الصاح 
الاجماعية والاقتصادية. فى المديرية تمثيلا كافيا » وذلك مع مراعاة القواعد 
الاتتخابية المذكورة فى الجزء الرابع إلى أن بای الوقت الذى برى فيه ال جاک العام 
غير ذلك . ومعنى هذا أن الحكومة ترى ضرورة تطعير هذه الجالس بالعنصر 
المتعلم من الموظفين > إلى أن يحين الوقت الذى يتوفر فيه هذا العنصر خارج 
وظائف الحكومة. - 

يتجل ثلث الأعضاء عن العمل فى آخر شهر ديسمير من كل سنة . ماعدا 
الرئيس ونائبه » ويكون التخلى عن العضوية بالاقتراع بين الآأعضاء » وذلك فى 
آخر السنة الأولى والسنة الثانة . وبعد ذلك بكون التخلى عن العضوة بالدور. 
والا عضاء الذين تخلوا عن العمل قأبلون للتعيين منجديد . 

وتنص المادة ‏ على أنه جوز للمدر أن يلغى تعيين أى عضو بامجلس بأمر 
كتانى صادر منه . وهذا غريب ف بابه لاأنه يعط الى دير ساطة لخو تعيين 
الأعضاء بدون إيداء سبب . وهو عمل لا يتفق مع ديمقراطية الجالس ولا يكفل 
للا 'عضاء حريتهم الشخصية فى النقاش وإبداء الرأى » والعضو الذى يعمل تحت 
هذا الشعور لامكن أن يؤدى واجبه على الوجه الآ كمل . ولا حسن أن يفصل 
العضو إلا إذا اركب جر مة» أو أخل بشروط العضوية » أو استغل مركزه 
كعضو فى الجاس 1 

قد تشمل قائمة الأعمال لآى اجبماع المجاس » أو للجنة من لجانه موضوعا 
متعلقاً بالبحث فى مراقة سلطات من <ق أنة سلطة حكومة محلية أن تباشرها » 
أو باشرتها بالفعل أو بتنسيق سلطات من هذا النوع بين سلطتى حكومة محلية 
أو أكثرء فى هذه :الحالة يجوز لرئيس امجلس متى رأى ذلك ضرورا أومناسبا 
أن دعبن عدداً من اض لا زيل عن انين عن كل ساطة حكومة عله ها 


دك Dli‏ سه ' 
مصاحة فى النقاش » وو لاء الاعضاء غير العاديين حق النقاش والمداولة فى ذلك 
الموضوع الذى عينا م نأجله بنفس الطريقة والقدر كالعضو العادى على السواء . 
إلا أنه لاجوز لللأعضاء غبرالعاديين أن يصوتوا فى أى مسألة تعرض للتصويت 
فى المجلس أو فى اللجنة والغرض من الأعضاء غير العاديين أن يبسطوا قضيتهم 
للمجلس » وأن يتولوا الدفاع عنها » حتى يصدر المجلس قراره عن بينة ودراية. . 
وإذا خلا مقعد فى امجلس لعدم قبول العضو للعضوية» أو استقالته منها › 
أو لسيب تغيب العضو عن حضور اجتماعين-متوالمين للبجالس 5 اة لجنة من 
لجانه يكون هو عضوا فبا مالم يشهد المدير كتابة بأ ذلك التغيب كان لسبب 
صادق عليه أو إذا فقد العضو المعين بموجب الفقرة (م) أو (4) من المادة ۽ 
صبغته كساطة حكو مة حلية أو كعضو بسلطة حكومة محلية ».أو مجلس له اتصال 
بسلطة حكومة محلية فيجوز للمدر أن يعين فى عله شخصا لائقا ذا أهلية ليشغل 
ذلك المقعد حى نمابة شهر ديسمير التالى لتاريم تعيينه » وبعد ذلك ملا المكان 
بالطريقة العادية الء المقاعد الخالية الناجمة عن التخلى عن العضوية . 

ويعين المدر من وقت لآخر ضابطا للمجلس من واجبه أن عضر كل 
اجتاعات الاس و جوز بموافقةالمدير والسكرتيرالمالىأن يقوم أعال وواجبات 
ضابط الجاس موظف خدم فى الحسكومة المركزية » ورئيس المجلس مسؤول عن 
تف مع قرارات وأفامر اماس وجميع لجانه وعن الحافظة على جميسع العقود 
والسجلات والمستندات الخاصة ,مجلس . 

و كتوى ارہ لالت على رك ابی 

واولا رن اا سلطات وواجبات الجاس . وسن أن تقتبس 
المادة ٣‏ بنصبا . 

)١( - ۲‏ من واجب !لحاس أن ينصح افر اى موضوع مشمول 
فى جدول أعمال أى اجتماع المجاس ومتعاق بمباشرة سلطاته 
وواجماته كساطة منظمة أو غيرها بمو ججب: تشریع الحكومة 
امحلة . 


VY م‎ 


(؟) م من واجب الجلس أن ينصح للمدير فى أى موضوع آخر » 
لإدخال ذلك الموضوع فى جدول أعمال أى اجتماع للنجلس 
وذلك بعد أرن بتحصل الديز أولا على موافقة السلطة 
المراقبة» «يقصد ,السلطة المراقبة السكرتيرالإدارى والسكر تير 
المالى والسكرتير القضاق, . 

(۳) جوز لامجا ا تاشر اة ساطة أو واجب منحه إناه ارد 
رب حنم الجا وديف انان 

(4) إن التصيحة الى يقوم امجاس بتقديمها للمدير بموجبالفقرتين 
(١)و(؟)‏ من هذه المادة بحب أن تقدم بأحد الوجوه 
المذكورة فيا يل حسب الوجه الذى يطلبه المدر : 

)١(‏ بقرار تقره أغلبية أعضاء المجاس .أ 

(ب) بتقرير من أية لجنة للمجاس » على أنه يحوز للمجلس بموجب 
قرار منه أن يطلب بأن اللاخذ بأى تقرير كهذا » أو تقدمه 
بحب أن يعرض أولا على الجاس ليقر رأنه فيه . 

(ج) بتقرير كنتيجة لرفع الآمر إلى نة مكونة من جميع المجاس 

(د) بتقرير من لجنة مستديمة للنجاس على أنه يجوز للبجلس 
بموجب قرار منه أن يطلب بأن الاخذ بأى تقرير كهذا » 
أو تقدمه يحب أن يعرض أولاء لى اجلس ليقر ره فيه . 


وحسب نصوص المادة ١+‏ يحب عل المدير ناخد بأنة توصمة مقدمة 
من المجلس ومشمولة فى قرار صادر موجب المادة ١١‏ من هذا الامر وعملت 
بناء على أحكام الفقرة ١(‏ ) من المادة المذكورة إلا إذا قدم المدير الأسباب الى 
تمنعه من الاخذ .ها سواء فى نفس الجلسة المقدم فبا القرار > أو فى الجلسة 


ذا يتضح لنا أن لطات الجاس استشارية فقط وإن كانت التوصيات 


المقدمة حسب نصوص المادة )١( - ٠١‏ بحب على المدير الآخذ يها إلا إذا 


(1۲) 
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أندى الأسباب الى تمنعه من الأخذ بها . وأرجو أن ألفت النظر إلى أن الآمرلم 
بعط الجلس حق مناقشة الأسباب التى يبدا المدير أو برفضها . 

أما التوصيات الصادرة حسب المادة ١١‏ (۲) إذا تمت إضافة الموضوع 
إلى جدول الأعمال فاستشارية لايلزم المدير بالأخذ بها . أما الفقرة (م) من هذه 
المادة فلا طائل وراءها لان المدير لم عخول أنة سلطة من سلطاته ال#ولة له موجب 
قانون ال-كومة الحلية لهذا الجلس بإذن من الحا كم العام يموجب أمر يصدره . 
وإلى أن يصدر ذلك الام فجالس المديرءات استشارية فقط » ولا تنمتع بساطة 
تنفيذية أو نشريعية . وبلاحظ أن أم الجاس لم بين الخدمات الى يقوم ہا 
الجاس كهيئة حكومة علية » ولا المال الذى بتولى الجلس الصرف منه على تلك 
الخدمات . أما باق اللائحة فيبين عدد الجاسات العاذىة » وهى لاتقل عن جلستين 
فى العام » والجلسات الخاصة وكفية الدعوة الها ؛ والتصاب القانوق لانعقاد 
مجلس > وإعلان اللاسة ور 
ذلك رئيس الجلس . وتدوين وقائع الجلسات وتوقيعها وإباحة الاطلاع عل 
وقائع الجاسات للجمهور » والتحصل على صورة من الوقائع أو نبذة منها مقابل 
دفع راسم بقرره ال#أس» و: 00 الجاسات واللجان ا ف : تأليفيا ورئاستما 
واختصاصها ومسئولياتها »> وعدم تقيد امجلس بقراراما ٠‏ إلى غير ذلك من 
5 > وهى ممائلة كلها | 4 حالس المدن والبلديات . وإذا عر ضت أنة 
مسآلة على المجلس أو لجنة من لجانه »> وللعضو فيا مضاحة مالية أو لشريك له 
مصاحة مالة فا» وجب عل العضو أت بو ضح راش الاس أو رئيس اللجنة 
مدى تلك المصاحة فى أول فرصة » ولا جوز لذلك العضو أن يشترك فى بحث 
الك السا أو الك + ولا فق ارت مق أجل لآ ى الى ولاف طاته: 
وللمجاس أن يصدر من وقت لآخر أوام مستدبمة لتسبير أعماله وأعمال لجانه 
عل ألا تتعارض تلك الآوام مع أحكام القانون . وليس للمجاس سلظة 
للاستدانة أو الرهن أو القرض إلا بمصادقة الحا ك العام فى مجلسه . 

وسیل الى الراد بع على شواعر امرتعمايات 
ويذتخب جاس 2 5 أ للدت اعضو الذى تلهم فى جاس المدرة 


زاج چا a e, ٤‏ إذا رأى 
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بالطريقة الدستورية المعروفة؛ وهىطريقة الترشيح والتثننةء ثم الاتغنان السرى 
من بين الأعضاء المرشحين «راجع أحكام المادة ٣۷‏ . 

أما انتخاب اللاعضاء الذن مثلون 0 الأرياى فاما أن يكون كالطريقة 
المنصو ص علما فى المادة ٣۷‏ » أو أن يعد المدير قائمة التصويت بأسماء جميع 
الأشخاص اللائقين لآن ينتخب من بيهم عضو أو أعضاء » وأن يرسل صورة 
من هذه القائمة لكل شخص من الأشخاص المذكورين » وعلى كل شخص من 
هؤلاء أن يسجل صونه على القائمة المذكورة بتوقيع اسمه أوختمه على القائمة الى 
أرسات إليه أمام اسم العفو الذى اة .بح ود كن ال اد اتاک 
من واحد فأمام أسماء الأعضاء الذين يريد انتخابهم ولكن لا يوقع أمام اسمهء 
ويعيد صورة قائمة التصويت إلى المدر » وعند ما براد انتخاب أ كثر من عضو 
واحد فيجب على ذلك الشخص أن يسجل أصواته بطر يقة توضح ترتيب الا فضلية 
عند تسجمل :لك الأصوات . ومبذه الطريقة يدون المدير نتائج التصويت ويعلن 
الأعضاء المنتخمين » وإذا تساوت الأصوات فللبدر أو من يعينه مكانه أن عل 
المشكلة را بالاقتراع. وهذه بلا شك وسسلة من وسائل الانتخاب غير المباشر يمكن 
الركون الا إلى أن يأتى اليوم الذى يمكن فيه انتخاب الاعضاء بالتصويت 


العام المباشر 


قل تالس ا مريريات بوضمرا هرا مس م الوم یل ؟ وهل نش 
كالسى ا مقاطعات ف اکل «gy County Councils‏ 5 أو ر ا 
ست شقانن ا راك وصور عن ادن ف لا ا وو را ملق 
أن يقال عنها إنها تنمم الشكل الحرى لبناء ا لحكومة الحلية فى السودان . 
فهذه امجالس كا رأينا لا تتمتع بساطة تنفيذية أو تشريعية » ودليل ذلك أنها 
لا تقوم بخدمات المدرية كلها كالتعام أو الصحة مثلا » أو الطرق اللوبة بين 
مركز وآخر . وهى لا تشرع اللوائح والآوامر يجالس ادن والبلديات 
والآرياف : وهى لا تتمتع بسلطة الرقابة على أعمال الجالس المذكورة داخل 
حدود المديرية ‏ ولا تزال تلك الرقابة و<ق التنسيق فى بد المدير » بيا الجاس 


— ۸۰ س 


المدبريات مجالس المقاطعات فى انجاترا لا فى تكو ينها ولا فى اختصاصاء فأعضاء 
تلك امجالس ينتخبون » وبعد انتخاءهم تعقد جلسة لا نتخاب الرئيس ولانتخاب 
أعضاء يسمون 810677368 (الشيوم) وبكو ن عددم معادلا لثاثأعضاء امجالس 
المنتخبين ويعملون لمدة ست سنوات » سقط نصفهم كل ثلاث سنوات . 

والاساين فى سلطة مجالس المقاطعات المادة م من أأقانون الصادر فى عام 
۸ الذى خول لتلك امجالس السلطات الإدارية الى كان يتمتع ها قضاة 
الامن فى الحا الدو رة .وأم تلك السلطات : إبجاد وصرف المال» والاستدانةء 
والحافظة على أملاك المقاطعة » وعمارا” E‏ › ومستشفمات الجاذيب ؛ 
والمعاهد الصئاعية ٠والاصلاحيات‏ > وتعدين الموظفين الاداروين ومرتباتهم › 
ومنح رخص خاصة ماءدا رخص اور » وتسجيل اجمعيات العلمية والخيرءة 
والدينية > وتنفيذ قوانين ختلفة خاصة «الجموانات والسمك والطور واللكيزانت 

ويعطى ذلك القانون تلك المجالس حق الإشراف على الطرق الرئيسية » وحماءة 

الا مر التدئيس . وحق وضع اللواتح إلا ما كان مختصا بالمدن الكرى. 
5 وجعل قانون سنة ۹۲ مجلس المقاطعة سلطة التعليم العامة ف المقاطعة 
أما البوليس فتشرف عله حنة نش بيات كين اللي وقضاة الامن 
Justices of the peace‏ 00 , 

ومن ضمن الأغراض الى رى الما من وراء إنشاء مجالس المقاظعات » إبحاد 
قط من اللامركزية خذف عن الحكومة المركزية الضغط الاجم عن النظر 
فى کشر من التفصلات » وفى ذات الوقت عرر ائات الحلية من قود 
الإجراءات المعقدة الى تتطابها عادة المصالح الحكومية » ولهذا فقد أعطيت 
بجالس المقاطعات كابة فى توحيد أو فصل أو تعديل حدود المناطقال#لية الصغرى 
وقد وسعت سلطا ف هذا الصدد بالقانون ااصادر ف عام ‰٤‏ » والذى خول 
لما أن ۴ حالس دوائر اللكنسة واهناه© طونموط بشراء 5 ¥ ل دد 
من تصديقاتها لتلك المجالس قبل أن تستدين. وإذا فشل مجلس المركز فى القيام 
بواجباته فى الصحة » فلمجاس المقاطعة أن بتدخل ويقوم بذلك العمل . 


1) The Government of Erglard. A, Lawrence Lowell Vol. I .م.م‎ 214-275. 


حت 1 ا ست 

ومجالس المقاطعات ماليتها الخاصة الى تصرفها فى وجوه معينة » وما نبق 
منها توزعه بالنسبة على اجا لس الى داخل المقاطعة . ولا داعی للاسباب ف 
وجوه الابراد والصرف لتعقيدها وعدم صلا<.ما للتطبيق فى السودان . 

ومن هذا العرض ترى أن مجالس المد.ريات عندنا لاتشبه مجالس المقاطعات 
فى انجلترا من قريب أو بعيد » وإلى أن تقوم مجالس المدريات عندنا على ذلك 
الأساس فلا يمكن أن تحسب من مي الحكومة المحلية » ولا يمكن أن تكمل بناء 
الحكومة الحلية الهرى الشكل . وأرى أن يكون الس المديريات حقها المباشر 
فى الاشراف والتنسيق » لا أن تكون ذات صفة استشارية فقط » وأن تضع 
الخطة لبعض الأعمال المشتركة فى كل أجزاء المدرية » وتشير على الجالس التابعة 
ها بالتنفيذ ‏ ولا ضرؤرة لان تنفذ مجالس المديريات الأعمال التى تشير ہا إلا 
إذا رأت تقصيراً من بعض الجالس التابعة لها فى تنفيذ السياسة العامة الموضوعة 
و ينحصر عبء وضع السياسة والإشارة بالتنفيذ فى هذه النواحى : 

. تخطبط المدن والقرى‎ - ١ 

۲ المستشفيات العامة ومستشسات التخصص 

۳ التعلم الفنى والعام 1 

. دور الكتب العامة فى المديرية‎ - ٤ 

ه - انشاء واصلاح الطرق الخلوية الرئيسية . 

> - نفسيق أعمال البر والمنفعة العامة فى المديرية . 

وغير هذه من الاعمال الى تحتاج فى تنفيذها إلى مساحة واسعة وعدد وفير 


من السكان . 


اعرا ر 
ع وبا وکرم ا لول 


لا خلو نظام اجتماعى أو سياسى من العيوب . 

ولا تشذ نظم الحكومة الحلية عن القاعدة » فالحكومة الحلية عيو ماك لما 
حسناتها » لها عيوبها العامة التى لايخلو منها نظام الحكم امحلى فى قطر من الا قطار . 
وها عيوما الخاصة بمكان دون الآخر › ولا أريد فى هذا الفصل أن أتحدث إلا 
عن العيوب العامة مع تحديد العيوب الخاصة بنظام الح الى فى السودان . 
وليس معنى ذلك أننى سأحصى كل تلك العيوب عدا وتفصلا . ولكن حسى 
أن أفين إل النارة هنا و أعاله ادرالا | 

وأول مارؤخذ على االحسكومة الحلية أنها حكومة الحواة؛ حكومة رجل الشارع 
الذى بجلس ليدير شئون الحكم الحلى » و يتصرف فى أمور الناس» ويقرر مصائرمم 
وهو جاهل بفن الىك » وليست له خبرة بمعضلات الإدارة » و بعيد كل البعد 
عن المسائل العلية البحتة الى يتطليها بعض أعمال الحكومة . ولاو جه هذا السب 
للحكومة الحلية وحدها » إنما يوجه إلى نظم الحكم الديمقراطى سواء الحلى منبا 
أو المركرى » ذلك لآن نقاد الدمقراطية يفترضون عجر الرجل العادى أو المرأة 
العادية عن ال حك فى مسائل الشئون العامة » وقل أن.ينتخب أليق الناس لتولى 
المناصب العامة » ذلك « لان الأغليبة » کا يقول أميل فاجيه Emile Faguet‏ » 
لا تختار إلا الشخص الذى تفهمه » ولا كانت الاغلبية قايلة الكفاءة فى عارسة 
الشئون العامة » فإنها تفضل من ثم على شا كاتها لمتولوا المناصب العامة » . وهذا 
النقد له وجاهته » واسكن جب اه نفرق بين المقياس الذى تقاس به كفاية 


(A —‏ — 
الحكام الإدارية أو مقدرتهم على إدارة دفة السياسة العامة أو الشئون المحلية 
وبين المقياس الذى يقاس به علمهم ٠‏ 

والطريقة المتبعة لاختبار أعضاء المجالس النابية أو مجالس الحسكومة الحلية 
هى طريقة الاقتراع السرى » وقد ينتج منه اختيار غير الا كفاء أن و 
المعرفة التامة » ولهذا نشأت الحاجة إلى وجود هيئة من الموظفين المدنيين » الى 
عرض ااا الول ا ا اا اناس ب ويحدها ءون 
احالس انحلية قيام طبقة الموظفين الدائمين من إداريين وفنيين » والذين يجمعهم 
القانون فى كثير من البلاد » ويضطلعون بالمسائل الى تحتاح إلى الاختصاص 
والمعرفة العلمية . وليس على الجلس النيانى والوزارة أو المجاس انحلى إلا أن يقرد 
السياسة العامة ويضع خط السير . 

ولهذاكان من الضرورى أن يمكن المواطنون من أن يعبروا عن رغبتهم : 
أو « إدادتهم» أو « رأيهم» تعبيراً صادقا لا خضعون فيه لضغط أو قوة”©. 

وتتلافى الحكومات الحلية هذا العيب بتعبين الموظفين الا كفاء ذوي الخرة 
بفنون الإدارة والشئون العامة » والذين لم اختصاصمم فى المسائل العلمية » وهذا 
قال الرئيس لويل فى كتابه « حكومة انجلترا » إنه بعد أن درس الحكومة الحلية 
فى كشير من المذن الانجليزية خرج بفكرة جعلته يتخيل أن نجحاح الحكومة الحلية 
ف اجاترا وتفوقها لا يعادله إلا ما للموظفين الدائمين فا من نفوذ”". واهتمت 
حكومات انجلترا وألمانيابتدريب أو كك الموظفين تدر سماخاصاقبل أنينتخيوا لتك 
الوظائف › وتبتم المانيا بمقدار خاص من المعرفة العلمية والثقافة الخاصة زيادة 
عل التدرهي » وثزق أن حكؤمة اجاترا شرع القوانين الى تح موطف 
الحكومة الحلية لجعلت حق فصل بعض الموظفين الرئيسيين فى يد وزير الدولة 
وليس من سلطة امجلس التابع له الموظف » ورتبت للبوظفين معاشاتهمو مكافاتهم 
الخاصة » و.هذا يضطلع الموظفون العمل الذى تقصر دونه كفابة أعضاء 
امجالس العلسة . 


. ٩٩ راجع كتاب الدمقراطية تأليف دليك بيرنز وترجة عمد بدران ص‎ )١( 


2) The Government of England. A. Lawrence. Lowell. 


سح A‏ به 

والطريقة الأخرى لتفادى هذا النقص » تتلخص ف أن المشرع أعطى 
امجالس حق إضافة أعضاء إلى اللجان من غير أعضاء الجاس على أن تتوفر فيم 
الخبرة أواتكفاية العلبية فالموضوع الذى تنظر ه اللجنة . وهذا تطعيم للنجالس 
بأرباب الكفايات والدراءة من غير اللأعضاء . 

وهذا العيب أكثر وضوحا فى السودان . ذلك لان أغلب المدن والارياف 
لم تنوفر فما حى الآن طبقة من المتعلدين وذوى الاختصاص يمكن أن ينتخبوا 
كا عضاء فى مجالسس الحكومة المحلية » أو يضافوا كا عضاء فى لجان الجاس . ورعا 
کان بعض الاعضاء عاجزا عن القراءة والكتاية إن ل ناما اليل ال خد 
للنجاة من هذا المأز ق الحرج انتشار التعلم » والاجتهاد فى تعليم الكبار » وفتح 
المدارس الخاصة لتدريب رجال الحم امحل . ورأت اللحكومة تفاديا لما قد 
ينجم من هذا العيب من عطب فى إدارة الشئون المحلية » أرن تسمح لبعض 
موظق الحكومة بالاشتراك فى هذه الجا لس ء على أن الزمن وحدهكفيل أن يذلل 
من هذه الصعاب » فقد بدت البوادر الدالة على أن كثيرين من المتعلبين يتجهون 
صوب الأعمال الحرة؛ وسيجدون الفرص ليخدموا بلادم فى الحسكومة الحلية . 
وما يزيد فى الخطورة أنه ليس من اليسير أن جد فى السودان الموظفين ال كفاء 
ليقوموا بعمل الحكومة الحلة ما هى المال فى انجاترا . فعمل كاتب المدينة 
أو ضابط امجاس يتطلب خبرة خاصة بإدارة الشثون العامة ومبادىء الحم الحلىء 
وحتاج من يشغله إلى معرفة بالقانون > ولا بوجد عندنا الأن من تتوفر عنده 
هذه الصفات » ولابد انا أن نرسل المعثات من المتعلمين من أبناء البلاد إلى انيجلترا 
وغيرها من البلاد الى لها قدم ثابنة فى شئون الحم «الذاق» انحل » ليدرسوا 
الحكومة المحلية نظريا وعمليا ؛ 3 بعد ذلك يستفاد مهم فى إدارة حالس اللديات 
والمدن المؤتلفة . 

وما يؤخذ على الحسكومة الحلية سوء تقسيم المناطق . وفى بلاد كانجلترا قامت 
المناطق على أنقاض نظام عتيق » ولم يكن من الحين نحو ذلك التقسبم يحرة قل 
وإعادة تھسے البلاد من جديد 2 ولكن الحكومة أخذت تعدل فه كليا وجدت 


۸0 — 
الفرصة سانحة ‏ واتجهت النية أخيرا إلى جعل كل مقاطعة مستقلة بذاتما » وكل 
الأقسام التى هى تابعة لها لا تخرج عن حدود رقعتها . هذا العيب يمكن مفاداته 
فى بلاد كالسودان مبتدثة الآن فى نظام الحك الحلى » وإن كان نظام القبيلة الذى 
_ اتخذته السكومة بادىء ذى بده كنواة للحك الذاتى اللى كاد أن يفسد الآمور , 
لآن بعض القبائل تمند على أ كثر وار . ولقد عدلت الحكومة 
عن نظام القبياة إلى نظام المقاطعة » وإن كانت عقاقيل الداء الأول لا تزال 
موجودة . وخير نه سيم سيم للسودان من حيث نظام الحم امحل أن بجعل وحدة 
المركز الإدارى السارية فىعهد النظام البيروقراطى النواة لمناطق الحكومة الحلية 
فيكون لكل مركز إدارى مجلس ريق وعدة مجالس مدن أو بلديات حسب 
ما فى المركز الإدارى من مدن كبيرة تتطلب إدارتها قيام مجالس مدنية أو بلدية 
للاضطلاع بالشئون العامة . ويمع أم كل هذه الجالس وينسق أعمالها مجلس 

المديرية . وکل مديرنة بلا شك بها عدة مرا كز إدارية . 
ويقودنا م الناطى, إلى ام انر ابات : 

يقوم حق الانتخاءات فى اجاترا عل قاعدة سكن دار أو محل عمل داخل 
حدود الإدارة الحلية » ومعنى ذلك أن كل شخص بدفع العوائد الحلية وبلغ سن 
الرشد له حق الانتخاب . أما فى فرنسا » فكل هواطن سكن داخل حدود 
الإدارة الحلة يه وبلغ سن الرشد له حق الانتتخاب دون أىقيد. ولا عب ف النظام 
الانجليزى أو الف رنسى إلا ما وجه عادة إلى النظم الدمةراطية وطريقة الاقتراع 
السرى من أنها لا تسفر عادة عن انتخا ال كفاء اللائقين . أما فى السودان 
فإنا سائرون نو النظام الا نجليزى » وإن كان حق الا تتخاب لا يزال عصورا على 
عذد قليل من الناس فى كل مدينة » وليس من المستطاع إجراء الاقتراع السرى 
معناه الصحيح . وفى الأرياف لم يتبع الانتخاب المماشر . وح الانتخاب من 
درجتين تعر فى خطاه . ولكن الامل كير فى أن بزداد عدد الناخبين فى المدن 
وأن تزال العقبات القائمة فى سبيل إحكام الاقتراع السرى بانتشار التعليم وإزالة 
الآمية؛ ويمكن أن ينظم الانتخاب فى الآرياف نظاما يكفل العدالة ويحقق الصبغة 


ع E‏ جه 

القثيلية المنشودة ٠‏ إلى أن يآ اليوم الذى يمكن فيه حق إعطاء الانتخاب العام 
المماشر لآهل الارياف . 

ومر العيوب الخاصة التى توجه إلى ا لحك الذاتى انحل فى السودان» 
السلطات الى يتمتع بها المديرون فى تعبين بعض الأعضاء للمجالس الختافة 
فى كل مدبرية . وهذه السلطات تبررها الحكومة بضرورة حفظ التوازن والتاً كد 
من تمثيل كل المصال المتنوعة فى الجالس» وتبررها بأن الشعب لم يبلغ بعد درجة 
من التعليم والمدنية تمسكنه من اختيار مثليه الصاحين . أما المبرر الأول فلا يقوم 
على أساس دمقراطى حيم » لان الذين يظنون أن التعبير عن الرأى العام 
بانتخاب مثليه يحتاج إلى طريقة من طرق الفثيل النسى يخطئون فى تقديرم . لانه 
لا ضرودة فى أن تمثل فى امجاس كل هيئة ذات شأن من الناخبين » إبما المهم أن 
يعبر المواطنون عن إرادتهم ورغبتهم فى من مثلهم » سواء أسفرت النتيجة عن 
تمثيل كل الطبقات الختلفة والمصالم الاجتماعية المتعددة » أم كان تمثيل البعض 
دون الأخر ولكن المرر الثانى ألا وهو جهل الشعب وعدم باوغه درجة من 
المدننة تمكنه من اخشار مثليه الصالحين فليس عندنا ما ترد به عليه إلا أن نناشد 
الحكومة والشعب مضاعفة الجهود لتعليم الناس والاخذ بهم نحو المدنية 
الصحيحة » حتى يبلغوا فى وقت قريب درجة تمكنهم من التعبير عن إرادتهم 
واختيار ممثاهم الصالحين . ويتصل ذا العيب رئاسة المفتشين مجالس الكو مة 
الحلية» وتدخل رجال الك البيروقراطى فى إدارة الشئون الحلية تدخلا لايقف 
عند د الارشاد والتوجيه ٠‏ بل يتعدى ذلك إلى اتخاذ القرارات وتنفيذها . 
ولابد من اتخاذ التدابير لتحرير المجالس من سلطان رجال الحم البيروقراطى › 
وتركها فى أبدى الآهالى . وإذا قيل إن المواطنين لم يبلغوا درجة تمكنهم م 
رئاسة هذه المجالس » فإنا نزى من الخر أن ترك الناس ليتعثروا فى الطريق 
ويرتكبوا بعض الأخطاء » ليتعلموا من عثراتهم وأخطائهم . ولا مانع من أن 
يتولى المفتذون وغيرم من ذوى الاختصاص إرشاد المجالس وتوجببها بالنصح 
آونة وبالتقد أخرى:. 


J 


حب باكرا ده 

توجه انتقادات كثيرة إلى نظام الضرائب المحلية فى انجلترا لآن كل مقاطعة 
أو مدينة لها أن تحدد ضرائمها امحلية بمقدار ماتحتاجه من المصروفات » وكانت 
نتيجة ذلك ارتفاع الضر ببة المحلية فى بعض الاما كن ارتفاعا غير معقول جعل 
الحكرمة المركرية تتدخل » وأدى فى بعض اللاد إلى إفلاس ايئات الحلية › 
ووضعبها سحت رقاءة مالية لانتشالهما من الافلاس الذى تردت فيه . وتوجه 
الانتقادات أيضاً إلى النظام المالى الحكومات الحلية الى يتحتم علا أن تقدم 
ميزا نياته| للحكومة المر كرية للتصديق عامما وتتدخل الحسكومة المركزية فى تقدير 
الضرائب ا محلية وفى طرق الصرف . وللنقد الموجه للنظم الانجليزية وجاهته ا 
للنقد الموجه إلى النظم الاخرى مشار إلمها وجاهته . ولم تتضح فى السودان 
اتجاهات السراسة المالية للحكومة المحاية حى الأن ولكن الملاحظ أن الضرائب 
الحلية مبذية على أساس واحد فى كل السودان وترى أن يستمر ذلك اللاساس , 
ولا مانع من أن تزاد تلك الضرائب مع الحافظة عل توحيدها مع وضع حد 
أدنى وحد أعل » وللحكومة المجلية مطاق الجرية فى تقدير العوايد الحلية بين هذبن 
ن 

ولكن الحكومة الحلية لاتتصرف فى هذه الضرائب أو غيرها مر 
الارادات إلا بعد مصادقة السكرتير المالى على ميزانياتها » وهذا القيد رعا أزيل 
بعد أن تثبت أقدام ا لحك الحلى ويعدل التشريع الخاص بفرض الضرائب المحاية 
وجمايتها . ومن العيوب الى توجه إلى النظام ا )الى فى السودان تعدد الميزاننات › 
فهنالك الممزانية العامة وميزانية السلطات المحلية الى عرفت ف الماضى بالادارات 
الأهلية > وميزانية مجالس المدن واللديات » وللكن النية معقودة على توحيد كل 
الميزانيات الختلفة . وإنى أقترح أن تكون هنالك ميزانية للدولة العامة وميزانية 
للحكومة الحلية وحدتها المركز الادارى ٠‏ وتوزع ميزأ نة المركر الإدارى على 
ا مجلس الريق ومجالس المدن واللديات داخل حدود المركز الإدارى . 

ويقترن الحديث عن المال بما ينسب عادة إلى موظن الحكومة المحلية 
وأعضاء الجالس من فساد » وما يتهمون به من تنفيذ أغراضهم الخاصة عك 
وظائفهم » أو عضويتهم فى مجالس الحكومة الحلية ولكن الدول قيدت عمل 
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موظف المكومة ا محلية وأعضاء مجالسها بالقوانين حتى لابتسنى لعضو أن يشترك 
فى نقاش مشروع أو عقد له فيه مصاحة مالية مباشرة أو غير مباشرة ولايشترك 
فى إقراره ولا فى التصويت عند نظر المشروع أو العقد فى الجلس » أو اللجانء 
وكذلك الحال مع الموظفين . وهنا ف السودان وضع هذا القند فى قوانين 
وأواص إنشاء اجالس . ونرى ضرورة التشدىد فى تنفيذ ذلك القيد حتى لاتكون 
حكومتنا الحلية عرضة للفساد والعسث . 

يعاب على الحسكومة الحلية فى كثير من البلاد أن أعضاءها تمون برغباتهم 
الخاصة وبمطالب حياتهم الخاصة فلا يعنون إلا بمنازلهم والاحياء الى تقطنها 
طبقتهم من الآثرياء وأصحاب ال جاه » أما الفةر والارض والجهل فتترك حي ثكانت 
تنخر فى عظام الناس وتبيدهم جيلا بعد جيل والعذر الذى ببديه بعض المشتغلين 
بالحك الحلى ‏ أن العناية بأحياء الأغنياء وجورم ناتجة عن أن عبء الضرائب الحلية 
والضرائب العامة إنما يق ععلىعات قتا كالطبقة دو نالفةراء ولكن هذا المنط قيب 
لآ نالفقيرليس عنده مايؤخذ منه. ويذغى أنيسود فكل الكومات المحلية المبدأ 
الاشتراى « من كل عل قدر طاقته ولك على قدرحاجته» وأن تكون المجموعة 
شركة واحدة تعمل لغرض واحد هو إسعاد المجموعة . وبغير هذا لايمكن أن 
يتكون شعب ععنى كلبة شعب . عل الفرد هنا أن وكون جزءاً من #وعته 
يقاسمها الآلم والفقرء والحرمان » والحزن والخوف » ويشنها حرباً ضد الفاقة 
والجنون والمرض والعجز لبخاق شعباً سعيداً >يا فى مدن وقرى نظيفة ومنسقة 
بدلا من هذا العيش البضض فى جو من الكانة لابوحى بغير الفشل والموت» 
ومهمة الحكومة الحلية فى السودان فى هذا المضمار عظيمة لاغاية لآننا نفقدكل 
شىء وثرددأن نحصل على كل شیء ولاد فان ندفع جميعنا كل على قدراستطاعته 
وأن نحصل على جاجناتنا ونحقق رغباتنا كل على قدر حاجته . 

عيوب الحكومة المحلية كثيرة لاتحصى عداً ولكن هذه العيوب لاغلو 
منها حتى الحكومات المركزية على أنه مهما كثرت العيوب فلا يزال هنا لك 
مكان للإصلاح إذا صدقت النيات واتجهت نحو.الغابة المنشودة ألا وهى 
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ا الحم الثاتى ا محلى الصحيح الخالى من الغر فن والذق عدر باب کا 
قرأتمن قراراته وبعرف مقدار الا لى شى طبقات المجموعة ولنذكر داتما 
أن الحكومة؟! يقول عنها بيرك » سمى الانسان تحكيته لسد جاجيات الانسان . 
وتحتاج الحكومة الحلية كغيرها للمحافظة على التقاليد الحسنة مع سعيها للتحسين 
ومسانقة الدهق الممعق ف التطوق ١‏ 


رما جل ىا مدر 

الحكومة الحلية فى انجلترا ككل نظم تلك البلاد وليدة التقاليد والعادات , 
ونثاج أجيال من التطور الاجتاعى والقانونى وهى أقدم من الحكومة الوطنية : 
وما الح-كومةالوطنية إذا استثنينا العلاقات الدولية الانتاج تركر الحسكومة الحلية. 
ومملكة انجلترا فى أرز صورها بلاد حكومة محلية » ونظراً لعزلة الجزيرة وبغدها 
عن كثير من ویلات الجروب الى تتعرض لا الأمم الأخرى > فقد وجدت 
الحكومة الحلية الحرية والفرص المناسبة للنمو والتقدم . وساعد خلق الشعب 
الانجايزى وطبعه على إنجاد المقدرة والكفاءة للحم الذاق "ا ساعد الحم الذان 
بدوره على تركيز ذلك الخلق وتوطيد دعائمه. . 

وهناك اختلاف فى الآراء عما إذأ كانت الكو مة اللية فىانجاترا قدأ وجدت 
فى عبد الاحتلال الرومانى » أم قامت على أسس نظام الاقطاع الذى أدخاته 
القبائل الا نجلوسكسونية » ولا مهم القارىءكثيرا أن نناقشهذا الخلاف» ونرجح 
رأيا على الآخر ما دمنا سنرى أن الحكومة الحلية فى انجاترا بوضعها الحالى نتاج 
القرن الآاخير > فالتعلم > والعناة بالارضى » وااصحة » ومنازل السكن اطبقات 
العمال » وخدمات الوقابة الاجتماعية كالولادة » ورعاءة الأطفال . كل هذه قد 
قبلت الآن ضمن المسئو لية ا محلية بنا كانت الإدارة الحلية فى الماضى مختصة بالمحافظة 
عل الأمن العام > والقضاء المدنى والجنائى» والوحداتالعسكرية امحلية . أما رعاية 
الفقير والمر يض والتعليم على ما كانت عليه؛ فكانت تقوم بها الكنيسة وابمعيات 
الخيرءة الخاصة . 

بيدأت المكورفة اة فى اغلا تمو وتا عد شكليا الال بصدون قانون 


۹۱ 2 
الإصلاح عام 89 وعمه القانون الذى عدل قانون الفقراء سنة .م١‏ . م 
قاتون البلددات عام ۸۳۰ » الذى أعطى كل دافعى العوايد حق الاتتخاب امحل 
: وأنشدْت لجنة الحكومة الحلية فى عام ١10م1‏ كبيئة مراقبة مركرية لكل 

وحذاتالحكومة الحلية وتأسست الحكومة الحلية بوضعها المفهوم الآن بقانون 
الحكومة الحلية لعام ۱۸۸۸ وعقبه قانون عام 1896 . 

ووحدات الحكومة المحلية مرتية حسب أتساعها هى : 

المقاطعة » والمرا كر الصحية بنوعيها الحضرى والريق وتشمل هذه ال لديات 
ثم دائرة الكنيسة « الآبرشية » وسنتحدث عن كل نوعمنها على حدة مبينين تكوين 
المجاس واختصاصه ومالىته وخدماته . 


المقاطعة فى انجلترا وحدة جغرافية لاغراض إدارية » وهى تشبه المديرية » 
عندنا وإن قلت عنها كثيراً فی مساحما وو جد فى اجاترا ووباز اثنان وستون 
مجلس مقاطعة“ . وه ذه المقاطعات عريقة فى القدم يرجع عضا إلى العهد 
الذى كانت فيه كل مقاطعة حكومة قائمة بذاتها . ومن الطبيعى أن تكون فى كل 
مقاطعة مجالس تابعة ها كمجالس المرا كر الحضرية والريفية › ومجالس 
الآبرشيات وهى منتشرة داخل المقاطعة إلى درجة تشبه شبكة محكمة النسيج 
لابفلت منه شىء . 

. اس المقاطعة هو السلطة المحلية لإدارة المقاطعة وهو هيئة قانونية لاينتبى 
عملها أو مسئولباتها باعتزالالأعضاء القائمين بالعمل فى انحاس إنما تنتق ل المسئولية 
کن خلفهم . ولكل مقاطعة رئيس وشيوخ Aldermen‏ وأعضاء . 

وينتخب الأعضاء بالانتخاب العام مرة فى كل ثلا أعوام يأتخبهم ناخبو 
الحكومة ال حلية » ولكل ذكر أو أنى يقطن دارآ أو أرضاً فى المقاطعة وبلغ 
السن القانونية : وقضى فى ذلك المكان ثلاثة أشهر قبل معاد الاثخاب » وخال 
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من الموانع القانونية الآخرى حق الانتخاب . أما الآجانب فلا يجوز لمم أن 
نشبوا أو ينتخبوا . ويسقط جميع الاعضاء دفعة واحدة فى آخر الثلاثة أعوام 
وينتخب الأاعضاء شيوخ الجلس الذين يتمتعون يمرا كزم مدة ست سنوات » 
وسقط نصفهم كل ثلاث سنوات ولا يزيد عدد الشيوخ عن ثلث عدد الأعضاء 
العاديين . وينتخب الأاعضاء والشيوخ غير المعتزلين رئيس الجلس إما من بين 

الأعضاء أو من الأشخاص الذين بحق لمم أن يكونوا أعضاء . 
وينعقد المجلس عادة فى الاجتماعات التى يفرضها عليه القانون ‏ وهىالاجتماع 

السنوى العام وعلىأقل تقديرثلاثة اجتماعات أخرى . وينجزعمل الجلس بواسطة 
أنه » وم ى ترفع بعض مسائل معينة للمجلس النظر فيا و 
خول ساطاته للحان قود أو بعيرفمود › و مجلس المقاطعة الحقفى أن حول عض 
ساطاته هيات الحكومة الحلية التابعة له . ولاعق للاية لجنة أن تفرض ضر ببة 
أوتصدر أمرآ بهاء أوأن تستدين » . وتنقسم اللجان إلى لجان يفرضها القانون , 
وإلىلجان دائمة » ومثل للأآولى باللجنة المالية ولجنة التعليم ولجنة المساعدةالعامة . 
أما اللجان الدائمة فهى الى تعين بموجب أوام الجلس الدائمة . ومثل لما بلجنة 
طرق وكبارى المقاطعة » ولجنة المكابيل والموازن » ولجنة الاغراض العامة › 
وهذهكاها لجان عادية » وهنالك لجان مشتركة » وهى الى لانختص فقط بأعمال 
جاس المقاطعة » ولسكنها تتدخل فى أعمال سلطات أخرى مثلة فى اللجنة . 

'أما سسلطات وواجبات مجلس المقاطعة فعلى نوعين : )١(‏ واجبات مباشرة 
و(0) الرقابة على السلطات الحلية الأخرى . وتنحصر الواجبات الرأسية 
المماشرة ىعمل وصيانة وطرق وكبارى المقاطعة ؛ والتعلم الا ولىوالعالى ' وعلاج 
اليجانين والمعتوهين » والصحة العامة بما فى ذلك مراقية القابللات ومصحات 
الولادة » والعناية بالأطفال » وعلاج السل والاماض التناسلية » ومنع تلويث 
الانمر »> وأمراض الحوانات » والبالوعات» ومواردالماه. والمستشفيات العامة ء 
ثم الزراعة » والرخص » ومراقبة تافيذ الكثير من القوانين الخاصة بالسموم 
والاجزخانات والورشء والمكاتب » والمتاحف . وتخطيط المدن والآرياى ؛ 
إلى غير ذلك من المهام الكثيرة الأشتات . 
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وتتلخص الرقابة على السلطات الحلية الأخرى فى : )١(‏ تعديل المرا كز 
الحضرية والريفية بعد إجراء حريات محلية و(؟) تعديل دوائرا مر كز الانتخابة 
و(") وضع القوانين الداخلية واللواح لضان الج الصاح ٠‏ و(٤)‏ تقرير حق 
المرور فى الأراض الخاصة والأراضى البور على جانى الطرق العامة . 

ويعين موظق مجلس المقاطعة اللجنة الدائمة.المشتركة » أو مجلس المقاطمة , 
أو الدولة . وتعين اللجنة الدائمة المشتركة رئيس الءوليس ء وكاتب الأمن . 

ويعين المجلس كاتنه وأمين صندوقه > وواحداً أو أ كثر من المساحين » 
وضابط الصحة » وضابط المساعدة العامة » وبعض المفتشين| أذىن ينفذون قانون 
الصحة والقوانين الأخرى المرتبطة به » إلى غير ذلك من اموظفين . 

أما الدولة فتعين الموظفين القضائيين أو الأهليين فى المقاطعة» وأول أولئك 
الموظفين عمدة المقاطعة « 11عط5 » ويعينه الملك فى جلسه كل عام من بين ثلا نة 
من كبارملاك الأراضى فالمقاطعة يكون قد وافقعلهم وزيرالمالية فی ٠٢‏ مارس 
السابق » وهو يرأس محكمة رئيس القضاء . وهذا المركزتقليدى برجع إلى العبد 
الا نا وسكسوق . وتعين الدولة أضا » he Lord Lieutenant‏ » وهو الذى 
عافظ على مضابط المقاطعة » ورس لجنة الامن فى المقاطعة » وبوصفه هذا 
بوصى على الأشخاص الذين يعينهم التاج قضاة أمن فى المقاطعة ‏ ولا يتقاضى 
قضاة الأمن أتعابا على عمأهم » ويعينون مدى الحياة » ولكنهم يعزلون إذا ساء 
سا وکېم . 
تم المادة م من قانون الحكومة المحلية لعام ۴۳ على بجاس المقاطعات 
تعيين لجنة مالية » ولايمكرى صرف مبلغ يزيد على النسين جنيها إلا بقرار من 
اجاس بناء على تقرير تقدمه له اللجنة المالية» و«صادر دخل مجاس المقاطعة هى 
رسوم العبور» والرسوم » والإيجحارات» والرخص ال . والمساعدة من الزانة 
العامة والقروض . ونختم حسابات.ا لهاس والاجنة الدائمة المشتركة سنوياً فى الحادى 
والثلاثين من شهر مارس » وراجعما مراجع المر كز المعين من وزارة الصحة . 
ولكل أعضاء اجس »كا لكل ناخب ف المقاطمة حق الاطلاع على وقائع 
الجاسات والحسابات . 

(1۳) 


واس ابر بات 


تتفل الأن إلى الس اللديا بأت «Borough Councils ١‏ وهى بوضعها 
الحالى أقدم سلطة حكومة ة عة فى انجلتراء وكان السبب فى وجود هذا النوع من 
مجالس الحكومة الحلية ازدهار الصناعات فى بعض الاما كن وجذبالعمال إلا 
وقيام مدن كبيرة بها نقابات أعمال » إلى غير ذلك من الأوضاع الاجتاعية الى 
تدل على اتجاه نحو الحم الذاق فى المدينة . وبهذا قامت مجالس البلديات فاتجاترا 
الحديشة» ولاحاجة بنا لتتبع تاريخ الللديات فى انجاتراء وحسينا أن ننظر فى 
تكوينها وسلطاتها وواجباتها وكل مايتعلق حكوهمتما المحلية . 

وتنشأ مثل هذه الجالس بمنح رخصة جمعية من البرلمان ولا منح تلك 
الرخصة إلا بعد تقد عريضة للك فى لسه من >لس م ركز حضرى أو ريق 
يطلب تلك الرخصة » ومثل تلك العريضة تقدم بعد رار بصدره المجلس الاجماع 
وتخاط وزارة الصيحة و غاي المقاطعة غلا ,العرريضة .ولا شط أن تبلغ 
المدينة حداً خاصاً من السكان ولا مقداراً معلوماً من العوايد لقنم الترخيص 
اللازم : ولکن دات التجارب على أنه لايد من أن يكون عدد سكان المدئة 
الأدنى عشرين ألف نسمة . وبعد إجراءات خاصة تنهى بنش رالمشروع فى غازيتة 
لندن تمنح الرخصة . إما من الملك فى مجلسه » أو بتحويل المشروع لاببلمان 
للتصديق عله ومنح الرخصة . 

وتدر هذه المدن الكبيرة هيئة بلدءة لها كياتها القانونى ماعة من الافراد 
يلزن سوا رض معو ك :وها انا القانو نة المنقصلة فن ذائية اللافرزاد.. 
وها حسب قانون انجلترا العام أن تعمل كل ما يمكن أن يعمله الفرد العادى , 
ولكن البلديات وليدة القانون فلا يصح طا أن تقوم بی عمل لا يسمحلا به 
تصريح إنشاتما . وتتكون إدارة البلديات من عمدتها : رة۷) وشيوخ امجلس 
وأعضائه . ولسا كن البلدية حق انتخاب أعضاء الجلس إذا توفرت فيه الشروط 
القانونية . وينتخب الأعضاء بالاقتراع العام دة ثلاثة أعوام » ويشترط فىالعضو 
المرشح أن يكون له حق الاتتخاب فى الحكومة الحلية أو مالكا لأرض ملكية 


حت 56 کے 


حرة أو بالحكر داخل حدود البلدية » أو ذكرا أو أت بلغ السن القانونية 
ويسكن داخل حدود البلدية مدة سنة قبل تاريخ الاتتخاب » أما الموانع فلاتختاف 
عنها فى حالة الجالس الآاخرى کا تنص علا المادة بوه من قانون الحكومة الحلة 
عام ۳ . وګدد عدد أعضاء الجلس فى رخصة إنشائه. ويمكن تعديله کا مكن 
تعديل الدوائر بقرار يصدره المجاس » وعادة يكون لكل دائرة ثلاثة أعضاء 
مثاونها ويعتزل واحد منهم مقعده فكل عام ٠‏ ويتتخب الاعضاء الشيوخ من ينهم 
أو من بين الاشخاص الذن هم حق عضو رة المجاس» ومدة |نتخاييم فى المجلس 
ست سنوات على أن يسقط نصف الشيوخ مرة فى كل ثلاث سنوات » ولا يزيد 
عدد الشروخ عن ثلث الأعضاء العاديين. وينتخب العميد فى التاسع من شهر نوفير 
من كل عام ينتخبه الأ عضاء والشيوخ غير المعتزلين مقاعدم فى انلس » من بين 
أعضاء الجاس أو من بين الأشخاص الذين لهم حق ءعضوية الجلس وانتخاب 
العميد لعام واحد . ويمكن أن تقاض مرتبا مقابل عمله » کا عكن أن يعاد 
انتخابه . وهو القاضى ال جنا الأول فى البلدية عك منصبه » ويكون أحد قضاة 
الآمن لمدة عام بعد اعتزاله رئاسة المجلس . 

وجب عل لس البلدية أن يعقد اجتماعا سنويا عاما » وأن يعقد على الاقل 
ثلاثة اجماعات أخرى . أما الجلسات فوق العادة فيمكن أن مدعو شا العميد ؛ 
أو أى خمسة أءضاء أو ربع أعضاء المجلس . وإذا اجتمع ثلث الأعضاء كان 
الاجاع قانو نا . ظ 

وفى الغالب بدار عمل المجاس بواسطة لجانه » وله أن يعين لجانا لاى غرض 
ولا صر عضو به اللحان عل أعضاء الجاس فقط › ولكن الاعضاء معنن 
للجنة يحب ألا يزيد عددهم على ثلث أعضاء اللجنة » وهم فى الغالب أشخاص 
هم معرفة خاصة وتحازب عظيمة فى المسائل الى تديرها اللجنة التى يعينورن 
لعضويتها . وبعض اللجان عم القانون قاما » وبعضبا الآأخر يو لفها نجاس 
بمحض اختياره كلما رأى ذلك ضروريا أو مناسا . 

والقاعدة الشفنة ق وو الات وو اجات كا لزى الات ان ف أن 
اجاس مكنه أن يعمل فقط الأشياء الضرورية لإنجاز الأغراض الى من أجلها 


5و١‏ 
أنشىء » وتقيد ساطاته وتحدد واجباته بقانون الحكومة الحلية سنة #م؟١‏ بوصفه 
بحاس بلدية . وله أن يقوم بكل أعمال الصحة كساطة صحة محلية حضرية وإدارة 
مشار يع البلدية التجارية . وله أن حافظ على الآثار القديمة وأن يتمتع بالساطات 
الإضافية الى تعطيه حق المتع بها القوانين الصادرة من البرلمان كقانون التعليم . 
. وهذه الجالس يحكم إنشائها كبلديات » غالبا تضطلع بشراء عقارات للبلدية 

وإدارتماء وتضع الآسس لإدارة القضاء فى القضايا التى للبلدية الحق فى نظرها ؛ 
وإنشاء المحكية الدورية (ودهزووء5 Quarter‏ #و, )Court‏ » وتعين قاضى جنایات 
وتضع القوانين الداخلية لإدارة البلدية وحكها حك صالحا رشيدا . 

ويشمل موظفو البلدية كاتب المدينة أو ضابط الس » وهو يعتّبر م 
موظف فى جاس البلدية » وعادة يكون من رجال القانون » م أمين الصندوق » 
ولا مكن المع بين هذه الوظيفة ووظيفة ضابط الجلس » وعادة يكو أمين 
الصندوق مدير بنك على أو أحد رجال الأعبال اللمالية . ولا داعى الى تعديد 
الموظفين الآخرين الذين يعملون فى البلدية . 

تحمع إبرادات البلدية من رسوم العبورء والرسوم والإيجارات؛ ومن 
التحسينات فى أملا كها الخاصة » ومن دخل المشاريع التجارية الخاضة بالبلدية 
كالغاز والدكهرباء والتراموايات » ومن إعانات الزانة العامة . وللبادية أن 
نهدن وة الفروض رفا و ال دات ال الناقة د أن 
تدفع هذه القروض فى مدى ستين عاما حسب نصوص القانون . ويمكن مجلس 
البلدية أن براجع حساباته بواسطة مراجعى المركز الذين تعينهم وزارة الصحة 
وله أن يراجع حساباته بواسطة شركة مراجعين خاصة » أو بواسطة مراجعى 
البلدية » ولايد من نشر ملخص للحسابات بعد المراجعة » ويمكن الحصول عليه 
مقابل رس معقول . وعلى ضابط الجاس أن يقدم لوزارة الصحة صورة مصدقا 
علا من أن الصندوق لحسابات الجلس تبين الإبرادات والمصروفات على أن 
تقدم هذه الصورة فى مدى شر بعد مراجعة الحابات . 


— ۹۷ 


الس الراك : 

والمركر هو وحدة الحكومة الاية الاساسية لاغراض الصحة العمومية . 
وتنفذ قوانين الصحة العمومية فى انجاترا ووياز فى الاما كن الحضرية بواسطة 
مجالس البلددات ومجالس المرأ كر الحضرية (Urban District Councils)‏ « وق 
المناطق الريفية بواسطة مجالس المرا كز الريفية . وحكم كل مر كز مجلس حضرى 
أو دين منشأ طبقا لقانون الحكومة الحاية سنة مم9١‏ . وقد استولى الجلس 
الحضرى على عمل الاجان ال#لية ومفتش الاصلاح سابا واستولى نجاس الريق 
على سلطات الصحة العامة الى كانت تتمتع مها لجان الأوصياء فى المناطق الريفية . 
وقسمت البلاد إلى مناطق حضرية وأخرى ريفية بقانون الصحة العمومية 
سنة ۸۷٣‏ وإنه وإن كانت النبة متجهة إلى جعل كل م رکز يبلغ عدد سکانه 
الثلاثة آ لاف أو يزيد مركزا حضريا » وأن تكون المناطق الباقية مراكر ريفية 
إلا أنه لم يعمل بهذا المبدأ . فهنالك مرا كر ريفية يزيد عدد سكانها على هذا امد 
وتدخل من حدودها مدن كان ينبغى أن تقوم فما مرا كر حضرية . ونشأ 
يجالس المرا كز بالتقديم إلى جاس المقاطعة الذى يعقد تحقيقا عقتضى المادة 
١6١‏ من قانون الحكومة المحلة سنة ٠۹۳٣‏ ء وإذا اقتنع حاف الطاب صرح 
بانشاء مجاس المركر . ويقدم الطلب فى الغالب من بحاس دائرة الكنيسة . وبهذه 
الطريقة ينثىء اس المقاطعة الس المرا كز ويعقبه الحضرية أوالريفية الجد.دة 
ويقسم .أى مركز أو يعدل حدوده » ولكل ساطة عل ة الو ق فى أن تقدم 

مقترحات #اس المقاطعة فى هذا الصدد . 
إذا لم يكن المركز الريق مقسما إلى دوائر اتتخاببة فلكل أبرشية انتخاباتها 
الخاصة . ويمكن نجاس المقاطعة أن يصدر أمرا يقسم به الابرشية إلى دوائر 
انتخابية أو أن يدمج أ كثر من أبرشية واحدة لخرض الانتخابات . أما المركر 
الحضرى فإذا م 7 مقسما إلى دوائر انتخابية فيشترك كل سكان المركز 
فى انتخاب جميع الأعضاء ولا يقسم المركر الحضرى إلى دوائر اتتخابية إلا إذا 
رأى اس المقاطعة ذلك اا هذا ال رض ونش ام | مبدئيا واستمع 


— ۹۸ — 

إلى وجات النظر ال#تلفة بعد ذلك يصدر الامر النهائى بتحديد الدوائر الا نتخابية 
اللازمة . ) 

عدلف عدد أعضاء اکس لمركرى والكن جي أن عثل كل أبرشية يبلغ 5 
عدد سكانها الثامائة عضو فى 3 > وباتخب الاعضاء لمدة ثلاث 0 ( 
وينتخمهم ناخبو الحكومة الحلية ويسقط ثالث الاعضاء فكلسنة عادة والانتخاب 
الاقتراع السرى و لكل ناخب صوت واحد عن كل عضو ف دائرته الا نتخابية . 
وتعقّد الانتخاءات حسب لانحة الانتخاءات التى يصدرها وزير الداخلية ولايد 
من ترشيح العضو كتابة فى أورنيك خاص يقدم للكاتب المسئول . 

و«شترط أن 1 الاعضاء ض. ن اخی الكو مة الحلمة ا عل الاقل أقام 
ETE 7‏ قل الايها راقع رواحي غنات الل كل مره + 

أو الجكر داخل حدود المر كز . وجوز لانساء المتزوجات وغير المتزوجات أن 

ينتخبن لعضوية مجالس ارا كر . أما الموانع فهى ذات الموانع التى تنطبق على 
أعضاء الس اليلدءات والمقاطعات حسب نص المادة وه من قانون الحكومة 
المحارةسنة ۹و تخب الاعضاء الرئهس من بيهم وجوز هم أن ينتخبو | الرئيس 
من غير الأعضاء على شرط أن يكون من جوز لهم عضوية المجلس » والرئيس 
e‏ فة ا خد اة امن واب الاعضاء أرضا نانب آل سن : 

ويعقد مجلس المركر اجتاعا سنوياً عاما وثلاثة اجتاعات أخرى » عل أقل 
تقدير » فى كل عام . أما الاجتماعات الأخرى فيدعو لما الرئيس أو خمسة من 
الاءضاء أو ربع أعضاء امجاس . ويتم النصاب القانوق عضور ثاث الأعضاء 
عل ألا يقل عن السعة . 

ويجحوز'مجالس المرا كز أن تنجز أعمالها بواسطة اللجان ولا يتحتم أن يكون 
كل أعضاء اللجان من أعضاء الجلس ولكن ينبنى ألا زيد عدد الأعضاء 
المضافين عن ثلث أعضاء أية لجنة يضافون إلا . وتستمر عضوية اللجنة لعام 
واحد» ولا يصح قانونا لآى مجا سأن يفوض لجنة من انه حق فرض العوايد 
أو الاستدانة . 


والفرق ربن اس م رکز حضرى وآخر ريق ينحصر فى أن الحضرى عادة 


— ۹ — 
يتمتح رساطات صمة عمومية واسعة لان ازدحام السكان فى مكان واحد لما 
ددعو إلى رعابة الصحة العامة وتفادى الأز عاج والقاذورات الى تتح من ذلك 
الزحام . ويعمل الريق فى مسائل الزراعة وتنفيذ قوانينها ومطاابها أ كثر من 
الحضرى . 
وبق علينا أن نستعرض سلطات وواجبات تلك الجالس وهى تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام )١(‏ قسم مشترك بين الجالس الحضرية والريفية (۲) قم خاص 
بانجالس الحضرية (0) قسم خاص باتجالس الريفية . 

(1) ويختص القسم الأول بأعمال الصحة العمومية ما تنص عاما القوانين 
الختلفة وصبانة الطرق العامة » وتخصيص الاما كن العامة وااساحات والسلطات 
الخاصة المنازل وتخطبط المدن والآرياف > ووضع الواح الداخلية لاعمال 
. الصحة العمومية » على شرط أن يوافق على تلك اللوائح وزير الصحة » وسلطة 
فرض العوايد وتفتيش الآنوار الكهربائية وحق توزيع الكهرباء : وامتلاك 
المعدنات واعداد سكك حدددية خفيفة إلى غير ذلك . 

(0) وختص القسم الثاى بسلطات صمة عمومية خاصة بالمناطق الحضرية 
كالصناعات المؤذية » والرقابة على الشوارع داخل حدود المركز ويكون مجلس 
سلطة تعليم صغرى » وله سلطة إعانة التعليم غير الآولى مقابل ضريبة لائزيد عن 
١+‏ شلن عن الجنيه » ولليجلس حق الاضطلاع بمشروعات تجارية أسوة 
بالبلديات مثل أعمال الغاز والنقليات إلى غير هذه من السلطات والواجبات الى 
تتوقف على عدد سكان الم ركز › 

(۴) إن المركر الريق فى الغالب أ كر من المركر الحضرى فى المساحة 
وعدد السكان » وتدخل فى نطاقه عدة مجالس من مجالس الابرشيات وله أن 
حول ها بعض الواجبات الخاصة بالصحة وله ال قأن يطلب من مجلس المقاطعة 
أن يكون مجاس حضرىء وله أن يطالب بجنيه واحد عنكل مسكن من مسا كن 
العمال الزراعين . 

وتعين مجالس المرا كز كاتبا لجس » وأمين صندوق » ومساحاء وضابطا 
للصحة العمومية » ومفتش مة ويمكن أن ملا“ المركزين موظف واحد» على أن 


EE 
» ضا بط الصحة والمفتشيعينان بعد موافقة وزرالصحة الذى يصدقعل ءر تاہما‎ 
وتستخدم الجالس الى عليها صيانة طرقها مساحا لهذا الخغرض » أما باق الموظفين‎ 
. فيترك للمجلسحرية استخدامهم مى رأى ضرورة لذلك‎ 

والعوأيد المصدر الوحد الذى تعتمد عليه تلك المجالس فى القيام بواجباتها » 
ولهذا يفرض كل مجاس عوايد عامة حسب نصوص قانون العوادد والتقدير سنة 
» وشمل المبلغ المفروض عل دافع الضرائب كل المصروفات الى بتحملها 
باس المركزء وال ىلاتدفع من دخل حاص حسب العادة الجارية » ولا منصوص 
قانون خاص » وتعد الساطة الى تف رض العوايد كشوفا تراجعها لجنة التقدير وعل 
أساسها تفرض العوايد العامة وحصاها مجلس ال ركز . 

ويمكن للمجلس أن يتحصل على قرض لاعمال الصحة ذات الصيغة الدائمة » 
عل أن يسدد القرض فى مدى ستين عاما » وکل سلطة عندها أى عقارات أوأى 
متلكات أخرى لعمل البالوعات » لما أرن تستدن برهن تلك العقارات 
والممتلكات » على أن يسدد القرض ف مدى ثلاثين عاما . أما القروض الخاصة 
بمشروعات بناء المنازل فيمتد أجلها إلى ثمانين عاما . 

وتعد ال+سابات سنو با حىاليوم الحادى والثلاثين من‌شہرمارس › وزاجعها 
مراجعو المركز الذين يعينهم وزير الصحة . 

تجالسى ار رار یات : 

كانت دائرة الكنيسة أو الأبرشية من قدم الزمان النواة لنظام الحكومة 
الحلة فى انجاتراء وقد أعاد إلا قانون سنة ٠۸۹٤‏ صفتها تلك وخاصة فى مناطق 
الآرياف . | 

تعقد كل أبرشية ريفية اجتماعا عاما بدعى اجتاع الأبرشية » وهذا الاجاع 
فى الإرشسيات الى يقل عدد سكانها عن مائتين أو يقل عن ثكائة ولم يطلب 
السكان إنشاء جلس يقوم مقام السلطة ا محلية الوحيدة الأبرثبية » ورئيس هذا 
الاجتماع والاعضاء الذين بمثاون الآبرشية فى مجلس المركز الرينى ثم ية الممثلة 
للأبرشية » وتوقع العقود خم الرئيس واثنين من الناخبين الحاضرين فى الاجتماع 


ال د 
وبحب أن يعقد اجماع عام مرة فى كل عام و ويعقد اجتاع آخر أثناء العام 5 
ويدعو للاجتماعات الأخرى الرئيس ء أو مثلو الابرشية فى مجلس المركز الريق» 
أو ستة من الناخبين » ويختار كل اجتاع رئيسه فى الاجتماع السنوى العام ويبق 
رئيسا حى نبهابة العام لكل الاجتماعات الىتعقد . ويجحوز هذا الاجتاع أنيكون 
جانا لأى غرض » على أن تعر ض كل أعمال اللجان على الاجتماع ليقرها . 

وتشمل سلطات وواجات اجتماع اة تعيين عضوين من أعضاء سلطة 
تقدير العواءد ورقابة متلكات الأبرشية والتصرف فبا » ولا بد من تصديقه 
مجلس الارشية ليفرض ضريبة تزدد عن ۽ بنسات ف الجنيه الواحد» والتصديق 
على القروض ٠‏ ولا يمكن تعبين موظف بتقاض عرتبا إلا بتصديق من مجلس 
المقاطعة » ولايصخ للا جاع فرض ضرائب » وعلى الرئيس تقد حساب سنوى 
_اجعه مراجعو ا ركز . 

لاجس اباب با س لكل أبرشية عدد سكانما ثامائة أو بزيدء وجوز 
اتتخاب المجلس إذا رأى اجتاع الابرشية ذلك على ألا يقل عدد السكان عن 
مائتين » أما فى ما دون ذلك فيجب المصول على موافقة مجلس ال مقاطعة » ويّكون 
مجلس الابرشية من خمسة إلى خمسة عشر عضوا حسما حدد ذلك مجاس المقاطعة 
من وقت لاخر » وينتخب الاعضاء ناخو االحكومة الحلية » ومدة العضوية ثلاث 
سنوات » وشروطها ماثلة لشروط العضوبة فى مجالس المركز. 

ويجتمع المجلس اجتماعه السنوى العام وثلاثة اجتماعات أخرى » أما باق 
الاجماعات فيدعو لها الرئيس أواثنان من الاعضاء » ويكون النصاب القانوق 
فق ثلث عدد الاعضاء عل ألا يقل عن ثلانة » وللنجلس أن يعبن اللجان الى 
براها ضرورية لأى غرض من الأغراض ١‏ ظ 

وساطات الجلس وواجباته منها العام وهنها الخاص . أما العام فثل له بإدارة 
الأموال الخيرءة غير الدينية » والاشتراك فى تقدير العوايد» والاستئناف من 
اع E‏ رياو ا E‏ 
الحرائق . أما الخاص فيحتوى عل أعمال الصحة بالاتفاق مع مجلس ار كزالريق 
والتوصيات إلى وزير الصحة عن المنازل لسكن العم ال » وصانة الممرات داخل 


الو عد 
حدود الآر شية والتعلم > وحبازة الارض لاغراض خاصة بأعمال المجلس 
ک لمکا تی والملاعب ودار اکب إلى غير ذلك من الاعمال . 
ويعين المجلس كاتبا له من بين الاعضاء بغير مقابل » أو يعين كاتا من غير 
الاعضاء بم رتب » ويعئن مان صندوق من بين الاعضاء ولا يعطى فائدة ماددة به على 
عبله » وينبغى ألا تتعدى مصروفات الا س أديع بنسات عن الجنيه إلا موافقة 
ع الأوشة: وألا تزيد مطلقا عن / بذسات › وبخصم بهذه المصروفات عل 
اسه اللميئة الى صل العوايد باسمها . ويمكن الاستدانة برهن 
الممتلكات على شرط أن يصدق على :لك القروض اجاع الابرشسة ومجاس 
المقاطعة » وعلى الجلس أنه حفظ حساباته ويقدمها للمراجعة سنويا فى اليوم 
الحادى والثلاثين من شهر مارس» ويراجعها مراجعو المركز الذين يعينهم وزير 
الصحة . 
ومكن حسب إجراءات خاصة أن ترتق مجحالس الابرشيات إلىمجالسهرا كر 
إذا دعا التطور فى عدد السكان ودرجة المدنية التى بلغتها المنطقة إلى مغل تلك 
الترقة . 
هذه هى الحكومة الحلية فى انجلتراء وهذه وحداتها الختلفة » وقد رأينا 
كوي كل و ا 
فى كل ماتفعل دون رقيب علها من الحكومة المي كربة » ولاخاضعة كل الخضوع 
' لساطان الحكومة المرك نه »راقع ترف أن الحسكومة المركر رة 2 فى اجلترا تنظم 
عمل الحكومة الحاءة ولا ساطة الحد من علھا کا لها حق التفتش › وهذه الرقاية 
إذا استثزينا مر ذلك رقاءة مجالس المقاطعات على بعض أعمال الأرشيات 
والجالس الربفةء إنما هى رقا تقوم باالدولة مباشرة » وتحتمها ضرورة تناسق 
طرائق الح والتأ كد من أن كل بقعة من أرض الدولة تک حك صالحا وتنال 
حقوقها من الرعاية والتتقدم » والمصالح التى لحا حق. الرقابة هى وزارة الماليةلانها 
تمن الإعانات لسلطات الحكومة ا محلية » ووزارة الصحة للتأ كد مر أن تلك 
السلطات تنفذ قانون الصحة العمومية ؛ والمعارف للإشراف, على شئُون التعليم 


ب 
ووضع المقررات واختيار الصالمين من المدرسين وتدريبهم . أما باق المصالم 
الاخرى فلا يكاد يكون ها إلا القلبل من الاتصال بالحكومة المحلية . 

أما كيف تكون تك الرقادة وإلى أى مدى فقد بيناها بالتفصيل فى الفصل 
السادس عشر من هذا الكتاب > وهى رقابة لا حد من. حرية سلطان الحكومة 
امحلية إلا بالقدر اللازم لحسن الإدارة والتناسق بين جهات القطر الختلفة » على 
أن عا م القضاء هى صمام النجاة من كل تعسف » وهى الى تكفل تلك الحربات 
وتضمن حسن تطبيقها ولا تلجأ الدولة والحكومة الحلية والافراد . 


ارات 


قد استعرضنا نظأ م الحكومة الحلية فى السودان . واستعرضنا كذلك نظام 
الحكومة الحلىة فى لہا الاصل الذى اقتبس منه نظامنا امحل . وقارنا 
الأوضاع هنا بالأوضاع هناك › ورأيناما ينقصنا » وعرفا شعاب الطريق 
ومتعطفاته . 

ولكن هذا وحده لا يك » لآن الدراسة العلبية تتطلب المقارنات ولابد لنا 
من معرفة نظم الحكومة الىلية فى بعض البلاد الأوربية وأمريكا لنتحقق بالمقارنة 
والقياس من صلاحية النظام الذى نعيش فيه أو لنصل إلى النظام المثالى الذى 
نود أن تعيش شه . 

تنقسم فرنسا إلى مصال إدارية أو حافظات » ويتفرع من كل محافظة أو 
مصاحة إدارية بالتعاقب المراكر ثم المناطق والاقسام . وعلى رأس كل مصلحة 
إدارية حافظ » وهو موظف سياسى برتحه وزير الداخلية » ويعينه رئيس اججمهورية 
ويعمل كو كيل عام للحكومة ؛ وتمثل للحكومة الم ركزية » ويساعد الحافظ فى عله 
سكرتير عام وهيئة استشارىة يعين أعضاءها رئيس المهورية ولتلك اليئة سلطة 
فى بعض مشا كل خاصة صه تلتج عن الإدارة کا جب استشارتما فى بعض الأحمان» 
وإن كان الحافظ غير مقيد باتباع ما تشيربه . ويراقب الحافظ تنفيذ القوانين » 


وله سلطة واسعة فما لمن بالبوليس والصحة العامة ومساعدة الفقراء مر 
الأطفال» وله حق ترشيسيختاف الموظفين التابعين له ويصدرالتعلهات والاواس 
للهيئات الاخرى التأبعة 5 أو حافظته .ومع أن إدارة الشئون ا حلية فى بد 
الحافظ إلا أن سلطته في مختص بهذهالشئون يحدمنهالجاس العام الذى يتكونفالغالب 
من أرباب الاعبال والرجال الفنيين » وينتخب بالاقتراع العام حيث تنتخب كل 
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منطقة عضوا واحدا بمثلها » ويراقب الجاس العام أعمال الحافظ المصلحية › 
وقراراته فى مسائل الإدارة الحلية فى الغالب تهائية » وهو الذى يفرض حصة 
الضرائب على المرا كز التابعة للمحافظة » ويصادق على شراء أو بيع أو مبادة 
متلكات الحافظة من عقارات وغيرها > ويشرف على إدارتها ويصادق على إنشاء 
الطرق الجديدة والسكك الحديدية والقنوات » ويشير بالنصح فى المسائل ذات 
المصاحة الحلية . ولا يتدخل هذا الجاس فى المسائل السياسية وهى خارج نطاق 
أعماله » وعند ما يكون المجلس العام غير مجتمع مثله مفوضون داتمون . 

ويمثل نائب الحافظ الحكومة المركزية فى المرا كز , م ممثلها المحافظ فى 
الحافظة » ولكن سلطة نائب المحافظ أ كث تقييدا من سلطة الحافظ . ويساعده 
فى عمله » ولحد ما يراقبه » مجلس المركر الذى يتألف من الأعضاء الذين تنتخيهم 
المناطق » حيث تنتخب كل منطقة عضوا يلها فى جاس المركز . وعمل هذا 
اجس الرئيسى أن يقدر على كل قسم حصته من الضرائبالمباشرة ا مفروضة على 
المركز بواسطة الجلس العام . 

أما المنطقة فوحدة إدازية تتألف من إثنى عشر قسما» وقد تزيد على ذلك » 
وهىمقرقاض من قضاةا لمن أنهاالدائرة الانتخابية لليجلس العام وجل سالمركر 
أما الاقسام فهى الأساس للوحدات الإدارية فى فرنسا . والقاضى ال جنائى الأول 
القسى هو عمدة القسم » وهو وكيل الحكومة المركزية فى القسم شر أوامرها 
وينفذها » ويراقب تنفيذ القوانين العامة . وهو فى ذات الوقت رئيس السلطة 
التنفيذية فى دائرة البلدة » وبوصفه هذا راقب البوليس وتحصيلالضرائب و مئل 
البلدية فى جميع أعمالحا » ويسجل المواليد والوفيات » ويتولى الزواج المدتى . 
وعادة يساعد العمدة ف عمله وکل يعين لهذا الغرض اوک حسب ما بدعو 
له ا لجال ٠‏ عل ألا يزيد عددثم عن إن عشر وكيلا. وبنتخب العمدة ووكلاوٌه من 
دين أعضاء الجلس الىلدى لەت سنوات ويتکون ا مجلس البلدى من أعضاء 
يتراوح عددثم بين العشرة والسته والثلاثين حسب اتساع القسم > اتخون ست 
سنوات » والناخبون ثم كل فرنسى بلغ سن الخامسة والعشرين وسكن مدة ستة 
أشهر فى الجهة المنتخب فما الجلس البلدى وخال من الموانع الشرعية والقانونية . 
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ويبت فى شئون القسم ال حلية ا مجلس البلدى » وتكون قراراته نافذة بعدمضى 
شهر عل صدورهاء الاقف المسائل الى تعدى أرها حدود القسم 5 فق هذه الخحالة 
لايد من تصديق الحافظ عاما » وفى بعض الاحيان تحتاج إلى تصديق من الجاس 
العام وربما من رئيس اجمهورية . 

ختلف نظام الحكم « الذاتق » الحلى فى تفاصيله فى ألمانيا من مقاطعة إلى 
مقاطعة داخل ما كان يسمى بالامبراطورية الآلمانية» ولكن المبدأ العام الذى 
تقوم عليه الحكومة الحلية هو السائد فى النظام البروسى » ؤذلك حك ذوى 
الاختصاص يكبح جماحهم نقد رجل الشارع ونفوذ المال والرقابة الفعالة من 
السلطات المركزية . والحسكومة الحلة فى لمانا تابعة للحكومة الروقراطة . فنا 
تحدد البرلمان فى انجلترا سلطات هيثات الحسكومة الحاية وواجباتها وتترك كل 
هيئة تعمل حرة داخل نطاق الساطات الممنوحة لما والواجيات المفروضة علبها 
نرى فى ألمانيا أن القانون من الهيئات الحلية ساطات عامة ولكنها تتوقف على 
التصديق من الساطات المركزية . وننيجة ذلك أن مصالح الحكومة البيروقراطية 
هى البى تقرر ماذا تعمله الميئات الحلية المنتجة . وترى تلك اهيئات أنها منتدية 
لتنفذ رغبات الحكومة المركزية أ كثر مر رغيات السكان الحليين الذين 
انتخبوم وأولوم ثقتهم . فرئيس اللدية بمجرد ما ينتخب يصبح عضوا فى اطيئة 
الجا قة البيروقراطلة » وهومسئول أمام الإدارة امرك بة الحكومة. وحی رس 
ق القرى فى اله امحدود موظف حكوى . ثم إن تخصيص الأعمال ووصفها 
بأنما محلية أو من عمل الحسكومة المركزية جعل التعليم وإدارة الصحة والبوليس 
وغيرها من اللأاعمال الىتعتبر فى انعلترا من عمل الحكومة الحلية جزءاً من أعمال 
الحكومة المركر فى المانيا . ونجاح هذا النظام متوقف على طاعة الآلمان 
العمياء للأوامر وآراء الآلمان الذيرة الجددة فى النظم البيروقراطية . 

والأساس للحكومة الحلية فى ألما نيا القسم ) «(Commune‏ وتقسم الاقسام 
إلى حضرية وريفية وهى وإن اختلفت سلطاتها إلا آنا جيعا تقوم على النظام 
الفثيل للحك « الذاتى » امحلى . أما هيئات الحكومة الحلية العليا فعبارة عن اتحاد 
بعض اللاقسام لتتكون منها مقاطعة أو مديرية إدارية کا هى الحال فى بروسيا . 


NOV‏ كك 

وإذا أخذنا بروسيا كل للمقاطعات الآلماننة وجدناها مقسمة لغرض 
الإدارة إلى أربع عشرة مديرية ومصالم حكومية » وإلى مرا كز حضرية وأخرى 
ريضة . وقد أتجهت الانظار ف العهود الحدئة إلى : شجيع الحكومة امحلية بأعطاء 
غير الختصبن أو الرجال الصو بن المنتخين قسطا فى إدارة الشئون العامة جشاً 
إلى جنب مع رجال الحكومة المركزية » وقد تركت إدارة الطرق ومساعدة 
الفقراء على الاطلاق للسلطات الحلية على أن يتمتعوا بقسطهم من العمل فكل 
الشئون العامة الأخرى : ومثل الحكومة فى المديرية المدير أو مندوب ال-كومة 
المركرية » ويشمل اختصاصه كل الشئون الى تنظر فما المصالح » ويساعده فى عمله 
ماس المديرية المكون من المدير كرئيس ومن عضو تعينه الحكومة وخمسة 
أعضاء تعينهم لجنة المديرية » وهى عبارة عن اطهيئة التنفيذية الدائمة لللديرية » 
وتتكون من الاعضاء الذين تنتخبهم المراكر الختلفة » وبوصفها هذا تمثل الهيئة 
الرئيسية للحكومة الحلىة فى ادر : 

أما القسم الرينى فيتتكون بجلسه إما من كل السكان اللائقين فى حالة القر 
الصغيرة » وإما من مثلين ينتخبهم السكان اللائقون . ويشتخي الرئدس من 
الاعضاء > وساعده عدد قليل من المساعدين » وهذا الرئيس موظف 0 
ضهن مسو لياته البو ليس والحافظة على الامن EE‏ فق المذن کا 
من مقاطعة إلى أخرى. وعل أى حال فتتمتع المدن بقسط من الحم الذانى امحل 
أ كثر من الآرياف ظ فن المدن بنتخب السكان اللائقون من بين هنهم أعضاء 
ا مجلس التتفيذى > وتدار حكو مة المدن حسب قوانين البلدية الموضوعة والىترى 
إلى توحيد سكان كل مديبة على اختلاف طبقاتهم وتنوع أعمالهم » وتعطييم 
قسطأ من إدارة الشئون الحلية تاركة الرقابة فى بد الحكومة المركزية . 

ويتكون المجلس ااتنفيذى فى المدن الكبيرة من رئيس البلدية ونائب رئيس 
البلدية وعدد من الاعضاء الذين يتقاضون فائدة مالية على عملهم » أو الذين 
يعملون بغير مقابل مالى » مضافاً إلى كل أولئك بعض أعضاء لحم مىتبات شهرية 
مقابل أعمال خاصة يقومون بباء ويشرف عل هذا الجلس التنفيذى مجلس تمثيل 
شتحه السكان ولا يتناول أعضاؤه أجراً > وله <ق الرقابة العامة » ولايد من 


ا 
مصادقته على أى عمل ذى بال . وينتخب أعضاء هذا الجاس المثيل لمدة تتراوح 
مق الثلاف و الست م تاتا أعضاء الجلس التنفيذى فيعينو ن لست أو تسع 
أو إثتى عشرة سنة » وفى بعض الأاحيان لمدى الحياة وهذا النظام أشبه بالنظام 
الوزارى . 

هذه بعض نظم الحكومة الحلية فى البلاد الأوربة . 

وإذا عبرنا الحيط الاطلانطيق وجدنافىالولايات المتحدة كل ولاية لها نظام 
حكومتا الحلية ونظام تقس مناطقها . ولسكن الاتجاه الحديث على أى حال فى 
كلالبلاد المتمدينة برى إلى ترقية ا هيئات المتحضرة » ولوس هذا الانجاه الحديث 
أوضح تةق ای مان وضوحه ف الولابات المتحدة . وزاد فى وضوحه 
و الاهتام به ازدياد السكان فى تلك البلاد . 

وتحد عادة فى كل مدينة )١(‏ عمدة أو مدراً ينتخبه السكان فى المدينة 
بالاتتخاب المباشر وهو رئيس الإدارة فى المدينة و(۲) موظفين إداريين أوبعض 
اللجان سواء أوجدوا عن طريق الانتخاب المباشر أو عينهم العمدة أو المجلس 
د(۳( جاسا أو هيده تتكون فى بعض الاحيان من مجاسين وف الغالب من جاس 
واحد بالا تخاب المباشر م كل سكان المدينة الذن لهم حق الانتخاب . 
و(4) قضاة عادة يأتخيهم الناخون ولكن فى بعض الاحان تعينهم الدولة . 

والعمدة أو مدير المدينة أم موظف فى حكومة المدينة . وينتخب عادة لمدة 
عامين » وقد يكون لعام واحد أو ثلاثة أو أربعة أعوام . وله حق التدخل ولخو 
أى قرار فى كل المسائل والقوائين ألتى يصدرها مجلس المدينة أسوة برئيس 
الجهورية وحكام الولابات . وله حق تعيين بعض أو كل الموظفين الإدار بين 
فى مدينته » وق الغالب موافقة اس المديئة » ولكن فى بعض المدن الكبيرة 
الهامة له حق التعيين المطلق . وهو تحافظ على الآمن العام بوصفه الضابط التنفيذى 
الاول فى المدينة . 

وينجز أغلب شئون المدينة العملية بواسطة المصالح الفنية الى يشرف على 
بعضہا شخص واحد » وع البعض الأخر لجنة . وذتلف عدد هذه المصاح 
ودرجاتها باختلاف المدن » ولكن لجنة التعليم الى تشرف على المدارس الآهلية 


— ۰۹ — 

تتمتع فى الغالب باستقلالا عن امجلس فى إدارة شئون التعام > وف بعض المدن 
ها حق فرض ضريبة خاصة بالتعليم . 1 

تصدر مجالس المدن القوانين انحلية وتفرض الضرائب وتجمعها ؛ وما حق 
الرقابة على تعيبن بعض الموظفين فى الوظائف الادارية . ولكن النزعة الحديثة 
ترى إلى تقليل ساطة الجالس وزيادة سلطة العمدة أو مدر المدينة » ويمكن 
تقسيم عمل وواجبات حكومة المدينة إلى ثلاثة أقسام : )١(‏ الواجبات والحقوق 
الى تخوغا الدولة إلى حكومة المدينة للاضطلاع بها كالبوليس وإصدار الرخص 
إلى غير ذلك من الأعمال الإدارية . و () الواجبات والحقوق الى وإن كانت 
ناجمة عن قوانين الدولة العامة » إلا أنها ذات صبغة علية . و (م) أخيرا المسائل 
ألنى لا علاقة ها بالشثون السياسية » والتى تنطوى على عمل إدارى أو يدوى 
كرصف الشوارع وتنظيفها » وإنشاء المجارى وصياتتها » وإمداد السكان 
اأ 

هذه هى نظم الحكومة الحلىة فى الدول الختلفة . 

ونرى بالمقارنة أن نظام الحكومة الحلية فى انجاترا أ كثر تلك النظم 
دمقراطة لآنه لا يتسنى فى أى نظام آخر لممثلى الشعب الذين انتخيهم السكان أن 
ينفذوا مباشرة السلطات الى خوذا القانون لاحكومة الحلية » مثل ما يتسنى ذلك 
لأءعضاء الجالس فى ا#لترا » ليس ف تقرير السياسة والمالية وحسب» بل وف 
تفاصل إدارة الشئون . والدرجة التى تملغها أنة هيئة حكومة محلية من الاستقلال 
والقتع بالحكم الذاتى إنما هى رهينة بمدى سلطاتها القانونية » وهدى خضوع تلك 
السلطات للرقابة والحجر سواء من الدولة أو من هيئة حكومة >لية أعلى منها ولا 
حق الاشراف علا . ومن أوضح الظواهر فى نظم الحكومة امحلية فى القارة 
الأوربية خضوع هيئات الحكومة الحلية فما إلىهيئات أعلى منباء وأخيراً لادولة 
ذاتها . أما فى انجلترا أا وجدت الرقابة » فإنها تقوم بها الدولة مباشرة إلا فى 
قليل من سلطات الرقابة التى تتمتع بها مجااس المقاطءات حك القانون على يجا لس 
الارشات والجالس الريفية. 

و يعم بعض أساتذة العلوم السياسية الحكومة ا حلية من حيثعلها كهيئات 

2150 


۳٣۰ =‏ ل 
تنفيذية إلى ثلاثة أنواع )١(‏ نظام احالس حيث يضطلع الأشخاص الننانتخيم 
السكان بمسئولية الإدارة مباشرة . و (۲) نظام الرجل الفرد عثله رئيس المدينة 
فى المانيا والعمدة القوى النفوذ أومدير المدينة فىالولايات المتحدة(© و(م) نظام 
الوزارة حيث تضطاع بالتنفيذ هيئة من الموظفين وبعض من ذوى الاختصاص 
کا هى الحال فى نظام الميثات التنفيذية فالمانيا . وفى النوع الثانى والثالث يشرف 
ملو الناخيين لحدما عل عمل ايثة التنفيذية » ولكنه إشراف غير فعال. 
والمسدولية كأها ملقاة على عاتق اة التنفيذية . 
تنفرد انجاترا ومتلكاتها الحرة بنظام احالس وإن كانت هذه الجالس 
معظم أعمالها عن طريق اللجان. ويسمم للجمهور عضور كل جلسات الجالس 
وجاسات بعض اللجان كلجنة التعليم ولجنة المساعدة العامة . وبهذا يتسنىللجمهور 
أن يقف على تفاصيل وتقدم الادارة الحاية » وهذا عا يزيد فى امام الجهور 
بشئون ام ؛ ويحعل الرأى العأ م قادرا على 7 د وتوجيه الحا دين > ويتمقوى. 
العلاقات .ين الاءنا ء والناخ.ين u‏ او كن دمقراطية زغلا م الحكومة الحلية 
2 ى اترا . عل أن هذا النهذا م لاخلاو ف و تقدمقرارات 
اللجان للمجلس ليقرها ما يؤخر العمل » ويضر بالمصالح خاصة عند ما يتطلب 
العمل سرءة الإنجاز . وعادة تعمل الاجان فى جو خال من الحزبيات 0 
الأعضاء عقولهم » أما فى الجاس فالعو اطف والنزعات الحربية تفعل فعاتها وكثيرآما 
يعارض العضو مشروعا نافعأ لاله لا تةق م مع سياسة <ز زه . ولتفادى هذا السب 
فقد أعطی المشرع الجالس الختلفة حق تخويل سلطاتها إلى الاجان » إلا ما كان 
خاصاً بقرض العواد أو EY‏ 
وتستمد هه 51 REE‏ الهلة فى انجاترا سلطاتما من البران ,ولا جوز 


0 515 زظام مدير الولس أو مدر المقاطعة إلى نظام كرما الحلية بالقالون. 
ا 1۹4۰ Es‏ شماء e‏ 
وف ر ااا وعلط ا قرت ف جلمة خاسة عفدت أذناك 


القرض . 
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ها أن تعمل عملا إلا ما نص علمه فى دستور إنشائها » وإذا عملت أى عمل 
تخالف ذلك اعتبر غير قانونى . لآنه خارج عن نطاق سلطتها القانونية . ولكن 
السلطات الحلية فى البلاد الآخرى ها أن تعمل كل ثىء » وأن تتخذ أنة سلطة 
لإإدارة الحكومة اللية مادام ذلك العمل وتلك السلطة ليست مما عخالف القانون 
ولا من اختصاص أى هيئة أخرى عك القانون . ولكن القتع بتلك || ۾ مقد 
بالرقابة المالية وغيرها من القيود الى تفرضها السلطات العليا على اطيئة الحلبة . 
وفى كثير من البلاد الأوربية لاد من عرض اليزانية الحلية على الحكومة 
المركزية » وكثيرا ما تكون مقيدة بمصادقة تلك الساطة العليا . وهذه الرقابة رجا 
كان من آ ثارها فرض مصروفات زائدة لإنجاز عمل قهرى ترى الحكومة 
الم كر ية ضرورة القيام به . والعوايد الحلية فى كثير من الدول جزء من أضرائبه 
الى تفر ضما الدولة . ولكن فى انجاترا لا تو جد مثل هذه القدود ٠‏ وللهيئة الحلة 
مطلق الحرية لتقدر مصروفاتها » وعل أساسها تفرض الضرائب الحاة إلا فا 
بختص عجالس الأءرشيات التى حددت ها نسبة معلومة. ' 

يقيد حق الاتتخاي فى انجلترا بالسكن فى دار أو مكان عل داخل حدود 
المدينة أو المركز الذى حكمه الجاس. وذلك لان مالية الحكومة المحلية فى انجلترا 
قائمة على عوايد الأملاك» أما فى فر نسا غق الاتتخاب حق مشاع لكل الاشخاص 
ان ا مع ا قم ينون ا اس ال ان سنا ءا فول 
إجبارى . 

تعتمد الحكومة الحلية فى انجلترا كثيراً على كفاءة الموظفين الذين فى بعض 
الأحيان يطغى نفوذم على ساطة الجاس » ويديرون الشئون إلى درجة يكاد يفقد 
معها ا مجلس وجوده إلى جانيم . وقد أهتمت انجاترا بموظن الحكومة المحلية 
حى أنها كونت لهم لجنة مصلحية لوضع البرامج والامتحانات ولاختيارم 
للعمل › م بعد ذلك وضعهم مع بعض الموظفين العاملين فى الحكومة الحلة 
لا كنساب المران المطلوب » وجعلت الترقة بالكفاءة مضافا إلا الخبرة . 
ولا تكتق المانيا بالخبرة المكتسبة بالمران ٠»‏ ولكنها تصر على المعرفة العلمية 
والنظرية قبل البدء فى ١‏ كتساب التجربة والخبرة . 


ا ا د 

وتخرج من هذه المقارنات بأن الحكومة الىلية فى انجلترا تمتاز باستقلاها 
من النظام البيروقراطى» ويضطلع فما مثلوالشعب المنتخبو ن,أعباء سياسة الحكومة 
الحلية وإدارة الشئون مباشرة » ومن ممزاتها أن الأفراد يعملون متطوعين » ولا 
يتقاضون أجرا على عملهم فى الحكومة الحلية » ولم تعدم البلاد فى وقت” من 
الأوقات من يضحون بمصالحهم ويصرفون الكثير من وقتهم فى عمل الحسكومة 
ال حلية والشئون الآهلية . والدليل على شعورثم الوطنى ورغبتهم فى العمل لليصلحة 
العامة أنهم يتقدمون للانتخابات » وجاهدون فى الوصول إلى عضوية هيئئات 
الحكومة الحلىة . 

ونحن نرى الحكومة الحلية فى السودان تتبع فى المبدأ نظام الحسكومة 
العلية فى انعلترا » إلا أنها حى الآن لم تتخاص ما يشبه نظام الحافظ فى فرنسا 
لآن المدير فى مجلس المدرية » والمفقش فى مجاس المدينة أشبه برجال الإدارة 
الفرنسة التابعين الحكومة لمر كزية والذن يشرفون على الحكومة الحلية » 
وبرأسون مجالسها .كا أننا نرى أن الحسكومة الحلية عندنالم تضطلع بعد بالشئون 
المالية» وتفرض الضرائب انحلية کا هى الحال فى اجلترا » بل هى تقدم ميزانيتها 
للحكومة المركزية للتصديق عاما . والضرائب الحلية لا تزال من عمل الحكومة 
المركزية . ولكن الموادر تدل على أن هذه الظواهر ستزول عن قريب »؛ وسنتمتع 
ب>كومة محلية دمقراطية النزعة تحقق ال حك الذاتى الحل » . 


عضا ری سرن 


هم ن 
ٍ! مكرما ملا 7 له 

المثل الاعلل بعد المنال صعب د : 

ومن العسير تحديد الل العلل لايحكومة المحلية فى السودان أو غير السودان 
وخاصة إذا تعدى ذلك الإجمال إلى التفصيل » وأنا عند ما أحاول وضع خطوط 
للحكومة الحلية المثالية فى السودان لا أريد أن أكون من أكهاب المدن الفاضلة 
أمثال أفلاطون وتوماس مور والفارابى» إنما أحاول إعطاء صورة اجمالة » إن 
لى تكن شاملة مفصلة › فعلى أقل تقدير واضحة المعال » مأخوذة من تارب 
الماضى والحاضر » وعلى ضوء ما تقدم من استعراض للتاريخ ولئو الحكومة 
الحلية هناء ولنظم الحكومة المملية فى الأقطار الأخرى . 

الحكومة الحلية جزء هن حكومة الامة أو الدولة . تختص بشئون ااسكان 
امحليين فىم كز أومدينة أومقاطعة خاصة؛ وتتجزالاعمال الى يفرضهاعايها المشرع 
لمصاحة السكان الحليين حى لا يكونوا فى مستوى دون الحد الادقى الذى تفرضه 
الدولة وما دامت هذه وظيفة الحكومةالحلية فلا مكن أنتكون مثالية إلا إذا كانت 
دمقراطة النزعة . وضطلع أعانا مان القسن اللققون هعون السادة 
العامة والسياسة المالية» ويباشرون بأنفسهم تنفيذ قراراتهم وإدارة الشئون الحاية 
فى منطقتهم . وإذا كان لنا أن نظفر .ذه النزعة الدمقراطية فلا بد من أن يكون 
ناخبو الح-كومة الحلية أ كثر عددا ما م الآن» وأن تبط القيود حتى لا حرم 
سواد الشعب من إداء رأه وتنفيذ إرادته فىانتخاب من مثلونه فى المجالس الحاية 
وأن تبط كذاك شروط العضوة فلا تقصر على صيغة دون الاخرى » وأن 
تكون حكومة شعبية لايتمتع الأجنى فا بعضو ىة المجالسء ناهيك من أن ركفل 


د ا 

له ذلك المق على وجه التخص.ص ٠‏ وأن تمحى الساطات المعطاة للمديرين الآن 
لرا أعشاء فى الجا لمن الحلة وغالين المدرات. ولكن الاعضاءفن يتحلون 
بصفات المشرع القادر على القيادة قدرته على استقراء الرأى العام وفهمه ء 
والاعزاب غه 

كثيرا ه| عانت الحكومة الصعاب إسبب سوء تقسيم مناطق الحكومة المحلية 
واستعصى عليها العلاج »فی أو نة تعيد تقسيم المناطق» وتساخ جزءأ من هذه 
المنطمة لضفه لتلك» وتعدل ادود . وترى تداخلا فى السلطات لامندوحة عنه 
No‏ احد خاضعا أسساطة حكومة علية فيا ختص بالتعليم 
ولساطة أخرى فا ختص بأعمال الصحة العمومية . وعسن ببلاد كالسودان 
مبتدثة فى نظام الح-كرمة الحلية أن تقس مناطقها منذ البداية تقسها صالحا تتوفر 
شه وجهة الاغار الس.اسية جنا إلى جنب مع الاعتارات الإدارية . وأن تقس 
اردان الوا نات ومدن وأرياف لتقسيء صا مناسب لاحوال البلادء 
وخاصة لان المشرع لم يقفل الطريق أمام المأ كن التى مكن أن تر تق منمناطق 
ارائ إل اطق ادن او ال اطق الات :وان ن كا ال 
مثالية علنا أن نتخذ وحدة المركز الإدارية الموجودة الان وحدة لظام 
الحكومة الملية » وأن تكون المدن والبلديات داخل حدود المركز الإدارى 
منفصاة فى إدارتما . وما تبق من المركز الإدارى يديره اليجاس ارين » على أن 
يحمع شتات كل هذه الجالس وينسق أعمالها فى كل مديرية مجاس المديرية . والذى 
حدونى إلى اتخاذ المركز الإدارى الموجود الآن والمعروف فى عهد | 
الببروقراطى » وحدة للحكومة المركزية › اقتناعی الا كيد بأن کل ركز إدارى 
فى السودان برهن على مر السنين بأنه قادر على القيام بأعباء إدارته مالا مما بجمع 
فيه من الضرائب الحاية والرسوم » ومن أآهم وجوه الاصلاح فى الحكومات الحلية 
جعل كل وعدده من وحداما مكتفرة عن غيرها قادرة على الاضطلاع بمصروفات 
الإدارة فما والخدمات العامة . 

ولادد لنا عند ما نفكر فى اتساع منطقة الحكومة الملية ونوع الساطة الى 
ستحکها من أن سيفن من : 


— N0 لدت‎ 

. المقدرة على إدارة شئون الحسكومة العلية لرفاهية السكان‎ ) ١ 

ب ) صلاحية الحيئة اقتصادياً وإدارياً لإنجاز الخدمات العامة المفروضة 
علا صغرت تلك الخدمات أم كبرت . 

ج( اختصاص الميئة ف المسائل ا ی تحتاج للاختصاصض كالاستشفمات 
والتعليم . 

د ) كفاية موارد الماطقة المالية من العوايد والإعانات وغيرها من. 
الإرادات لسد كل مصروفاتما الضرورية المعقولة دون أن تكون 
عبتا ثقيلا على دافع الضرائب الىاية» لاولا أن تكون مقصرة 
ف استخدام الفنيين من الموظفين الذن يتطابهم مستوى العمل 
فى الحكومة المحلة . 

ه ) اجتذاب الاعضاء المنتخبين اللائقين من كل طبقات الجتمع › وأن 
ال ز اطئة و كلف الاعضاء متفه فى حضورم 
جاسات المجلس واللجان . 

و ) إشراف الرأى العام على عمل هيئة الحكومة الحلية بمراقبة أعمالها 
ليتجقق بذلك مبدأ الحدكم ١‏ الذاتى » الحلى . 

ومهما يكن الاس فلا يمكن للبجاس بكامل هيئته أن دير دفة الحم 
ويتجز أعمال الإدارة الحلية وخدماتها . ولمذا يتحت قيام الاجان لدراسة المشاريع 
فى جو من التفاهم والمدوءء ولانخاذ القرارات ورفع التقارير للمجاس › ولا يتنافى 
هذا مع نزعة الجالس الدمقراطية» لآن اللجارنن ينتخبا الجلس ولا تعمل 
إلا دا ل الحدود التى برسمها لما الجلس » والاعال التى يفوضها لتعملها أو تنظر 
شهاء وتعرضكل أعبالها على المجلس إما لإقرارها أو على سيل الذكر ء وفى كلتا 
الحالتين براقب الجلس عمل لجانه ويشرف عايه إشرافاً تامأ . وإفى أرى من 
الضرورى لقنيام حكومة عامة مثاللة تعمين الاجان فى مجالس الحكومة الحلية 
وإعطاءها من الساطات ما يكنا من القيام بأعسال الإدارة »على ألا تغل يدها 
كل الغل لا ولا يرك خا الحبل عل الغاري . ظ 

ونظراً لتكاثر أعمال الحكومة الىلية وازداد عدد السكان وتنوع مطالبهم 
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وحاجياتهم » فإن المجالس ولجاتها لا مكنها وحدها القيام بالعمل» ويخاصة 
لان الفترات بين اجتماعات اللجان واجتماعات 1 الس مهما قصرت › جد" فا 
من المطالب والأعال ما تاج إلى سرعة الإبجاز » وهذا ما جعل استخدام 
موظفين دائمين فى مجالس المكومة المالة ضرورة لازمة »ولكن أى صتف من 
الموظفين الدائمين تحتاج اليه حكومتنا الحلية المثالية ؟ إنها تحتاج إلى الا كفاء من 
الرجال أصخاب الدرجات العلمية الممتازة » وذوى الخبرة الخاصة بشئون الحم 
امحل » والمتحلين بصفة اليد واللسان » والمتجردن عن الاغراض الشخصية, 
والذن لا يعماون إلا ما رون فيه المصاحة العامة لللأهالى » لا يتعدون فى ذلك 
حدود القانون ولا مملون قرارات الجالس واللجان . ولآان نضمن لاولئك 
الموظفين استقلالهم ونستوثق من نزاهتهم » وجب علينا أن نحيطهم بسياج من 
القوانين الى لا تجعل حق فصلهم فى بد المجالس بلا قيد ولا شرط» وأن تكفل 
هم المرتبات الضخمة التى تتناسب مع أهمية عماهم وأتعابهم » وأن نشدد العقوية 
على من يفرط فى عمله أو ون فا امن عليه » ولكننا تخثى أن يقوى نفوذ 
أولئك الموظفبن وأن ا غير متوجين » وينفردون اشئون الحم 
امحل » وهذا نأمل أن يكون أعضاء الجالس فى حكومتنا الحلية المثالية من المتعلمين 
المستنيرين الذين يفقهون عملهم ويصبحون فى وقت قصير من ذوى البرة 
والدراءة بشئون احم امحل ومعضلاته ويقفون على خفايا القوانين والاوانح 
الخاصة بمجا لسهم »ا درسون المواضيع الى تعرض علہم من اللجان» وم-ذا 
لايحد الموظفون السبيل إلى الإستبداد والإنفراد بإدارة الشئون غير عابئين 
اجا اس الى تستخدمهم . 

ڪتاح الحكومة الحلية إلى الاستةلال بشئونها وأن تخاو من تدخل اة 
المركزية غير الضرورى؛ ولا يمكن أن تكون الكو مة الحلية مثالية إلا إذا كانت 
و لھ سلطا ا الك ملة حسما براه المشرع ( وَأن دکون مطلفة اليد ۴ تنفيذ تلك 
السلطات والقيام بالواجبات ‏ ولا تتدخل الحكومة المركزية إلا حيث تنم 
لمكونة اللة الإعانات أو عند ما تراها خالفت القوانبن وحادت عن جادة 
السبيل . وحسن أن يكون مجلس كل حكومة علية مستقلا بذاته ولا مخضع لأة 
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رقاءة غير التى تفرضها الحسكومة المركزية ضمن الحدود المعقولة» ولكن هذا 
لا يمنع مالس المديريات من أن تكون لا سلطة رقابة فى مسائل معينة فا ختص 
مجااس الارباف والمجالس الحاية واللجان الحلية أسوة ما يجالس المقاطعات فى 
اتجلترا من حق الرقابة على مجالس الأارشيات ومجالس الارباف» وأن يكون 
مجلس المديرية مشرفا على تنسيق أعمال الجالس الختلفة داخل المدرية» وهذا 
تصبيم الحكومة الحلية حكومة السكان ا حليين مثلهم وتعمل لمصلحتهم وتخضع 
لرقابة الناخبين » وهی أقوى رقابة فى أى حك دمق راط . 

تعتمد الكو مة الحلية فى إيراداتها على العوايد » وإعانات الحسكومة » ورح 
عقارات المجلس والرخص والرسوم » والغرامات » ثم على مشاريعها التجارية 
ولكن الموردين الرئيسيين للحكومة الحلية هما العوايد والإعانات . ور 
فى السودان نحتاج إلى قانون حديث يصلح من أمس العوايد وفرضها وجبايتهبا. 
ولا نردد أن يكون القانون ما يترك الام كاه لالس الحكومة الحلية لتفرض 
على الناس فى كل عام العوايد التى تراها مناسبة أو ضرورية للقيام بمصروفات 
ا لحك المحلى » كا أننا لا نريده أن يقيدها كل التقبيد . والرأى عندى أن يدر 
القانون حداً أدنى وآخر أقصى للعواءد ويترك الحرية للبجالس داخل ذينك 
الحدين » وبمثل هذا التقييد تنجو حكومتنا الحلية الناشئة من العيب الذى توص به 
بعض الكو مات الم#لية فى القارة الآوربية » حيث تتدخل الحكومة المركزية فى 
مرواقاف اللكوية اق EU‏ باصق فورض غرالن 
محلية لما تراه من عمل ينبغى أن تقوم به الحكومة امحلية » ا تنجو من التفريط 
الذى أدى ببعض مج الس الحكومة الحلبة فى ات#اترا إلى الفوضى » وفى بعض 
الأحايين تردت بسببه فى الإفلاس . أما الإعانات فأرى أن تعين الخزانة العامة 
الحكومة الحلية فى التعلم والصحة العامة إعانات لا تقل عن 1 1 ولا تزيد عن 
٠‏ .| من نكاليف التعلم والصحة العامة فى ميزانية احالس . ولكن هذه 
الإعانات لا ينبغى أن تتخذ نكاءة للتضييق على الجالس وفرض رقاءة علما تقضى 
على استقلاها كجالس تمثيلية تك اسم الناخمين ولمصلحة الناخين . وقد يسأل 
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سائل اذام أحدد أعانة البوليس ؟ وجوانى عل ذلك 5 فى أرق أن كرت البو ليس: 
وامحافظة على الآمن العام فى بد الحسكومة المركزية. 
وماهى ساطات الكو ليزي امام وواءمارا ١‏ 
سلطات المسكومة الحلية المثالية وواجياتها كثيرة ومتعددة » ولكن يمكن أن 
تجملها فى التشريع والإدارة والتنفيذ» واتخاذ الاحتياط لتأمين حياة الجهور» 
وتشييد المؤسسات لتحسين الحياة الاجتماعية » وإنشاء وصيانة الاعمال ذات 
الفائدة القومية وإدارة بعض الشئون ذات الصبغة الوطنية ثم القضاء والمالية, 
وينحصر النشريع فى وضع اللو الوئم الحلة التى تفصل مبادىءالقانون» أو القوانين 
الخاصة بأعمال الحكومة الحلية لتطبيقها محلا . أما الإدارة فقتختص غالبا يصيانة 
الاعمالالموجية لراحة ورفاهة الجهوركالطرق ؤالكارى وإنارةالطرق وتنظقها 
وإدارةالمستشفات ودوررعايةالآطفالومناز[العمالوالفقراء . وتوجه الحكومة 
الولية عنايتها كبيئة تنفيذية لتنفيذ قراراتها وأوامها عن طريق موظفها الدائمين 
الذن » وإن ل تكن لمم الخبرة المطاقة فى تصريف الآمور» يقومون بتنفيذ تلك 
الآوام والقرارات» والعناية بطيقّات خاصة من الجموعة داخل ساطة الحكومة 
الحلية ما فى ذلك الفقراء والمصاءون بالامراض العقاية والمسلولون والعميان 
والرازحون تحت عبء الأمراض التناسلية المعدية . وتحافظ الحكومة المحلية على 
الأمن العام بواسطة رجال البوليس والحاك المحلية الخاصة بالشئون المدنية 
والجنائية » وتعد العدة لنع 81 ائق وإخمادها » وتنظم تخر ارون ؤهراقة 
الصناعات المؤذية وتفتيش الموازين والمكابيل» وفى بعض الدول الحدشة فى 
أوقات الحروب » تضطلع الحكومة الحلية بالمحافظة على أرواح الناس باتضاذ 
الاحتياطات ضد الغارات الجوية . ولا 3 ف أن تحانظ الحكومة العلية على 
أرواح الأشخاض وتقهم من الأمراض غسب » بل علها أن تؤسس المنشئات 
الخاصة للتساى بأخلاق الناس وتثقيف عقوم وتهذيب أذواقهم فتعنى بتنظم 
التعلم ودور التكتب والحدائق والمتنزهات العامة والمتاحف ومعارض الفنون 
والمامات والمغاسل العامة والرياضيات» فتهىء بذلك جملا سايم البنية والعقل 
والذوق . ومن هنا كان من واجب الحسكومة الحلية أن تعنى بتخطيط القرى 
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والمدن ء وأن تتطاب مستوي خاضاً مر المانى فى مختلف الاحاء تتوفر فه 
صفات المال والراحة والاقتصاد » ويبذا تنشأ المدن والقرى اجملة الى تحب 
لناس الحياة » وتجعاها عزيزة عليهم يعملون جادىن للمحافظة عاء ها والمتع ا . 
إننا نعل جيداً أن الحكومة الىلية #اضطع عض الاعال التجارية أو ذات 
الر 3 المادىك دارة الأسواق وأعمال الماه والغاز وسبلالمواصلاتكالتراموانات 
والقوة الك ا والمعادى» ولان نا ومة احلة مثالية فىعمايا قهذه 
الناحية » يفبغى ألا يكون قصدها الربح بل إسعاد الأهالى وتقدنم مظالب حياتهم 
اليومية لهم بأرخص مما يستطيعون به الحصول عايها فىالاسواق العادية » وتكون 
الحكومة الحلية بهذا أشبه بشركة تعاوئية أاب رأس المال فيا ثم المواطنون 
المستهلكون » عل أننى أرى أن تبتعد مجالس الآرياف والوحدات الصغيرة 
التأبعة ها عن هذه المخام ات التجارية إلا ما کان اا فہا توفير الماء للسكان 
الحاجة الاهالى الشديدة له ولاهمته فى المحافظة عل النظافة وااصحة العامة . 
متعت الإدارة الحلية ف |لسودان » والتى كانت معروفة باسم الإدارة الأهلية, 
بسلطات قضائة واسعة ونخاصة فى الجنايات » ولكن الس المدن واليلديات 
1 عن أنة سلطة قضائية حى الآن وكلا الوضعين شاذ . وإن كان لايد لحكومتنا 
الحلية من أن تكون لما سلطاتها القضائة فلا مندوحة من أن نتبع فى ذلك 
النظام السائد فى اجلترا فسكون مجلس كل مدينة أوبلدىة محكة مؤلفة ف دون 
ء قضاة الآمن » ليقضوا فى الشئون المدنية البسطة الزهدة القيمة » ولينظروا 
فى الجرائم غير الخطيرة . وتنبع كل مجلس مديرية محكمة ذات اختصاص أوسع 
أشبه بانحا ك الدورية فى انجلترا للنظر فى القضايا المماثلة فى أنحاء المديرية امختافة . 
أما مجالس الآرياف فيجب ألا تنكون لها سلطات قضائية أو عا ك تابعة لحا » 
وينطوى بذ[ كعهد عا م الإدارةالحلية ذا تالسلطاتالواسعة والجبروت الخوف. 
من البديهى أن ال-كومة الحلية لا يمكنها أن تقوم بكل هذه الواجبات 
إلا إذا كانت لها سلطات مالية تمكنها من لاد المال اللازم لإنجازهذه الأعمال , 
ولهذا تعطى الحكومة الحلية المثالية ساطة لتقدر العوابد الحلية والرسوم وتجمعها 
هن سكان الماطقة وتتولى درفها تعا للقاعدة الذهمية الى تقول ٠‏ لاضرائب 


7 ا ل 
بغير تيل » وإن من مع الملل نبجب أن تول صرفه » کا دق ها داخل نطاق 
الصحة العمومية ذات الصبغة الدائمة » وليناء مسا كن العمال والفقراء . 
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ليس نظام الحم وحده هو الذى يحقق كل شىء إنما العبرة بالتنفيذ وتاج 
العمل » وإذا نحن اقترحنا أحسن النظم الاجتماعية والسياسية لسكومتنا الحلية » 
ومنحنا المشرع كل ما نصبو له من نظام مثالى » فذلك لايدنينا خطوة من هدفنا 
إلا إذا ضنا التنفيذ وأحكنا العمل » واستوثةنا من النتاج . وطذا فالحكومة 
الحلية المثالية التى نريدها للسودان بحب أن تقوم على أ كتاف الخاصين من 
المواطنين المضحين بزمنهم وراحتهم > والشاعرين واجبهم القوى » والماذلين كل 
جهد لينتصروا فى حربهم ضد الفمّر والمرض والجهل » والذن شمتعون بنعمة 
المعرفة وهم من الدراية بالشثون العامة وإدارة دفة الحكم ما يجحعلهم قادرين على 
القيام بواجبهم المقدس . يشد عضدم نفر من الموظفين الدائمين أصعاب الدرجات 
العلسة » وذوى الخبرة بأعمال الحكومة اللية من إدارة ومال وتة وهندسة 
وقانون وغيرها من العلوم التى تحتاجها أعمال الحكومة الحلية » وأن يكون. 
أوائك الموظفون من أبناء البلاد الذن يتمتعون بعفة اليد واللسان » والذن 
يضعون مصاحة بلادم الخالدة فوق مصاحتهم ومصالم ذويهم وحاسيهم . ولا تم 
هذه الحسكومة الحلية مثاليتها إلا إذا طابق » هذا الفيض من التضحيات والخيرة 
والمعرفة » فيض من كرم السكان وتقديرم لمصاحتهم العامة » وأبدوا استعدادم 
للدفع كلا طالبتهم حکو متهم امحلية بضر مة جديدة لعمل نافع ديل ؛ فالحكومة 
الحلية المثالية مسئولية اجميع » يشعر الناس فما بأنهم أفراد هيئة واحدة » 
إنبا هته بدفع كل فرد من أفرادها عل قدر طاقته > ويعطى كل فرد من أفرادها 
على قدر حاجته » وبهذا تكون حكومة الشعب لاشعب » يقوم بنفقاتها كل 
الشعب » ويتمتع يخيراتها كل أفراد الشعب . تنثى” قرى جميلة تتمتع بالهواء 
الق والضوء والحرارة والماء انق العذب » ومدنا عامرة أهلة بالسكان الاصحاء » 
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وطرةا معبدة » ومستشفيات بد الفقير فيا حظه من العناية والعلاج مثلما يحد 
الغنى حظه » ومصحات للمصابين بالآامراض المعدية» وأما كن لمحفظ المعتوهين 
والمصابين بالأمراض العقلية وعلاجهم . وتقبم المدارس وتنفذ مشروعات 
التعليم الإلزائى » وتقدم الوجبات للطلاب وخاصة لافقراء منهم » لتنشى“ جيلا 
من الأعحاء » وتقيم دور الكتب العامة » وترتب المتاحف التاريخية » وتنسق 
معارض الفن » وتطرز كل مديئنة وقرءة با مبادىء العامة وا حدائق الغناء » أوسعد 
الشعب بالرفاهية المنشودة التى لا يبلغ شعب بغيرها المستوى الذى يجعله أهلا 
للحك ١‏ الذاتى » احلى ويؤهله ليحك نفسه بنفسه . 

هذه هى الحكومة الحلية المثالية أأتى ننشدها ونعمل ذا » ونناشد كل مخلص 
لقضية بلاده أن يعمل على تحقيقها > فهى الطريق الوحيدة لإسعاد هذه البلاد 
وترقية سكانها وتحقيق أمانيها فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد . 
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مام مالساب 


تارمم السودان الأستاذ عند الله حسان 
تار الحركة القومية فى مصر الأستاذ عند الرحمن الرافعمى بك" 


على هامش السياسة الدكتور حافظ عفيق باشا 
القاون الدولى العام على ماهر اشا 
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